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المقدمة 

تعاني الكثير من دول العالم النامية والمتقدمة على حد سواء من ظاهرة الاقتصاد 
الخفي التى تهدد اقتصادياتها من خلال انحراف بعض انشطتها الاقتصادية عن مساراتها 
الصحيحة وجنوحها الى الظل بعيدا عن رقابة الدولة وتخرج عن سيطرتها الاقتصادية 
وبالتالي تضعف قدرتها في رسم السياسات الاقتصادية. 

على الرغم من ان هذه الظاهرة من الظواهر القديمة التي عانت منها الكثير من 
دول العالم الا ان الاهتمام بدراستها والبحث في سبل معالجتها لم يبدا الا منذ عقود قليلة 
بعدما تفاقمة:زاضنبحك ظاهرة عالمية حظيت اغراف تة العمل الذولية زمميا مذ 
1972. 

يعتبر الاقتصاد الخفي حقيقة من حقائق الحياة الاقتصادية في جميع دول العام 
خصوصا في البلدان النامية الذي يشكل تهديدا خطيرا لاقتصادها. 

يشمل الاقتصاد الخفي على انشطة اقتصادية مشروعة واخرى غير مشروعة. بحيث 
تمثل الانشطة غير المشروعة الجزء الاكبر من هذا الاقتصاد وهي تشمل الغش وتجارة 
المخدرات والتستر التجاري وتجارة السلاح والدعارة وتجارة الاثار والسلع المسروقة 
والمهربة وتجارة الاعضاء البشرية ولعب القمار والرشوة والاختلاس وغسيل الاموال 
وكافة صور الفساد المالي» ويلاحظ ان حجم الاقتصاد الخفي اكثر نموا واتساعا في الدول 
التي تعاني من عدم الاستقرار والضعف والقصور في الانظمة والقوانين المطبقة. 

ان نشاط الاقتصاد الخفي يجري بعيدا عن سيطرة واضعي السياسات الاقتصادية 
لذلك فان اتساع حجم هذا الاقتصاد سيحول دون فاعلية تلك السياسات الرامية الى 
تحقيق التنمية الشاملة عبر الاستغلال الامثل للموارد الاقتصادية. كما ان للاقتصاد الخفي 
اثارا سلبية على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي خصوصا الناتج المحلي الاجمالي 
والتضخم والبطالة. 


لتحقيق هذه الاهداف اشتمل الكتاب على ثلاثة ابواب اساسية: 
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الاول الذي يتناول الاطار النظري لموضوع الاقتصاد الخفي بحيث يشتمل على 
المفاهيم والابعاد وطرق قياس حجم الاقتصاد الخفي. 

اما الباب الثاني فقد تناول الاستقرار الاقتصادي من حيث مفاهيمه ومؤشراته 
الاساسية ومجموع السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية المادفة لمعاحته. 

اما الباب الثالث فقد تناول الجانب العملي للموضوع المتعلق بكيفية قياس حجم 
الاقتصاد الخفي واثاره على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي وقد ركز على طرق القياس 
الاقتصادي واعتبر العراق حالة دراسية لهذا القياس. 

نرجو من الله التوفيق والسداد 
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الباب الاول 
الاقتصاد الخفي المفاهيم وطرق القياس 


الفصل الاول --الاقتصاد الخفي المفاهيم والخصائص والاسباب 
الفصل الثاني - طرق قياس حجم الاقتصاد ا لخفي 


الفصل الاول 
الاقتصاد الخفي: المفاهيم والخصائص والاسباب 


اولا -الاقتصاد الخفي... تعدد المفاهيم 

ان تحديد تعريف واضح ودقيق للاقتصاد الخفي يعد ذا اهمية كبيرة لاسيما في 
مجال الدراسات التطبيقية» على اعتبار ان مهمة القياس او التقدير سوف تتحدد بناء على 
وضوح هذه المفهوم. ولابد من الاشارة الى انه ليس هناك اتفاق على تعريف محدد دقيق 
وموحد للاقتصاد الخفي يتناسب مع جميع الاوضاع ويحيط بجميع الجوانب. ورغم كثرة 
الدراسات التي تناولت هذا الموضوع» إلا أنه هناك وجهات نظر مختلفة حول مفهومه. 
وان هذا الاختلاف يعود الى طبيعة هذا الاقتصاد. واتساع نطاقه» وتفاوت حجمه وآثاره 
من مجتمع لآخر ومن دولة لأخرى حسب الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
السائدة بهاة وشاين انتشطعه 7 . لذلك وجد من المناسب عرض التعاريف الآنية: 

تعريف مكتب العمل الدولي: الذي يشير الى انه (مجمل النشاطات الصغيرة 
المستغلة بواسطة عمال اجراء وغير اجراء وتمارس مستوى تنظيميا وتكنولوجيا ضعيفا 
رارش شاطها دون الاج ال وجرد تر حصن من السلطات)2. 

وتعرفه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: بأنه (القطاع الذي في ظله لا تحتاج 
المنشآت اثناء قيامها بمزاولة نشاطها على اخذ تصريح من الهيئات المختصة)"©. 


نشاط الاقتصاد الرسمى» اطروحة دكتوراه» جامعة عين شمس» 2005. ص11. 


(2)Bruno Lautier ‘ economies informally dams ‘Edition ‘IA Decouverte ‘Paris ‘42004 < 
P.12. 


(3) عاطف وليم اندراوس» اقتصاد الظل: المفاهيم» المكونات» الاسباب» مؤسسة شباب الجامعة. 
الاسكندرية» مصر» 2005.» ص 12. 
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وقد عرفه النظام المحاسبي الوطني للأمم المتحدة بأنه (مجموعة من المعاملات 
والانشطة الخفية غير الظاهرة وغير ا محسوبة في الحسابات الوطنية وغير المسجلة سواء 
كانت غير مشروعة او مشروعة لذلك يطلق على انشطة الاقتصاد الخفي بالأنشطة 
السوداء وغير الرسمية وغير النظامية)"". 

لذلك يعرف الاقتصاد الخفي بانه عبارة عن انشطة اقتصادية غير مشروعة او 
مشروعة ولكنها غير مسجلة رسمياً ولا تدخل في حسابات الناتج المحلي الاجمالي مشل 
المقتروعات الشرقية غر المرعيضة والباغة التتجولن وخدمنة المنناول ومراوك التدرؤوس 
الخصوصية وتجارة المخدرات» وانشطة المافياء ولعب القمار... الخ من الانشطة 
الاقتصادية اما ان تكون مشروعة وغير مرخصة او غير مشروعة (غير القانونية) ©. 

وقد اطلقت عدة تسميات على الاقتصاد الخفي (/إ8002012 1110065) فقد اسماه 
بعضهم بالاقتصاد التحتي )€nderground Economy)‏ واسماه آخرون بالاقتصاد غير 
المرئي .»)€nobserved Economy)‏ والاقتصاد الاسود (20123مع8 )ءه1ا8). والاقتصاد 
السفلي .)Subterranean Economy)‏ اقتصاد الظل (yصonoە8c .)Shadow‏ الاقتصاد 
المقابل ((02012ع8 )€Counterpart‏ الاقتصاد الثاني .)Second Economy)‏ اقتصاد 
الباب الخلفي «(Back Door Economy)‏ الاقتصاد المغمور «(Submerged Economy)‏ 
الاقتصاد غير الر سمي (Informal Economy)‏ . 

ان المتاجرة في السلع المحرمة مثل الاسلحة والمخدرات وسرقة الآثار والمتاجرة 
بالأعضاء البشرية يطلق عليه الاقتصاد الاسود أو اقتصاد الجريمة. اما اذا كان التعامل مع 
السلع منوعا واستخدام السلعة مسموحا فيطلق عليه السوق السوداء. 


(1)بو دلال علي» مشكلة الاقتصاد الخفي في الجزائر: الاسباب والحلولء مجلة العلوم الانسانية» السنة 
الخامسة» العدد 237 تلمسان, الجزائر» 2008» ص2. 

(2)صفوت عبد السلام» الاقتصاد السريء دراسة في آليات الاقتصاد الخفي وطرق معالجته» دار النهضة 
العربية» 2002» ص 13. 
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ان غالبية الدراسات وسعت من مجالات الاقتصاد الخفي بحيث يضم الانشطة غير 
القانونية والانشطة القانونية غير الشرعية سواء اكانت خفية او مرئية موسمية او دائميه. 
في حين قيدت دراسات اخرى الانشطة التي تندرج ضمن مفهومه"". 

وان اقرب المعاني للمسميات المشتركة للاقتصاد الخفي توحي بان الاقتصاد الخفي 
والاقتصاد غير المسجل يشمل الانشطة المشروعة من الناحية القانونية وانه يعمل في العلن 
ويصعب تتبع جميع تعاملاتها بدقة كا محلات التجارية الصغيرة الحجم والباعة المتجولين. 
اما الاقتصاد الموازي فهو مرتبط بالسوق الموازية التي تتم من خلاها المشاريع غير القانونية 
لإنتاج السلع والخدمات. في حين ان الاقتصاد الاسود'” يتضمن كافة الانشطة التي تتم 
في السوق السوداء التي يتم فيها انتاج سلع محظور التعامل فيها او ان الحكومة تمنع تداوها 
في السوق بموجب القانون مثل تهريب الآثار والسلاح. اما الاقتصاد غير المشروع يتضمن 
التجارة في السلع غير المشروعة مثل المخدرات. في حين ان الاقتصاد غير المعلن يتضمن 
مزاولة الانشطة المشروعة دون ان يعلن عنها وذلك تهرباً من دفع الضرائب. ومهما 
كانت التسمية فان الاقتصاد الخفي يشير الى الظواهر المعقدة التي تضم الكثير من الجوانب 
المتشابكة مع بعضها والتي تحتاج الى درجة اكبر من الفهم والتحليل. وفي الآونة الاخيرة 
اصبح موضوع الاقتصاد الخفي حديث الناس والباحثين والمسؤولين وذلك لان هذه 
الظواهر تؤدي الى خاطر اقتصادية يصعب التغلب عليها ولاسيما في البلدان التي تعاني 
من اختلالات هيكلية وكذلك بسبب المرحلة الانتقالية التي يمر بها الاقتصاد. 

لقد اتجهت آراء الباحثين في الاقتصاد الخفي اتجاهات مختلفة حسب مفهوم 
الانشطة التي تندرج في مثل هذا الاقتصاد حيث ينصرف الاقتصاد الخفي في نظر بعضهم 


(1)محمد بن علي. ((الاقتصاد ال خفي» اقتصاد الظل» الاقتصاد غير الرسمي))» بدون عنوان ومكان 
الطبع» 2 ص7 . 

(2)رمضان بن صديق» القطاع غير الرسمي وسبل اندماجه في القطاع الرسمي مع اشارة خاصة لمصرء 
مجلة حقوق حلوان. ع9 20003 ص 60. 
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الى كافة الدخول التي لا يتم الكشف عنها للسلطات الضريبية والتى لا تدخل ضمن 
حسابات الدخل القومي. 

ويمكن تعريف الاقتصاد الخفي بأنه: كافة الانشطة المولدة للدخل الذي لا يسجل 
ضمن حسابات الدخل القومي اما لتعمد اخفائه تهرباً من الالتزامات القانونية المرتبطة 
بالكشف عن هذه الانشطة واما بسبب ان هذه الانشطة المولدة للدخل بحكم طبيعتها تعد 
من الانشطة المخالفة للنظام القانوني السائد في البلاد. ان مفهوم الاقتصاد الخفي 
يختلف من شخص لأخر فعلى سبيل المثال يعرفه صصهدغ]0© و عوءز8 بأنه (ذلك الجزء 
من الناتج القومي الاجمالي الذي كان يجب ان يدخل في حسابات الناتج القومي الاجمالي 
ولكنه لسبب او لأخر لم يدخل ضمن تلك الحسابات)” . 

وكذلك يعرفه13021 (بأنه ذلك الاقتصاد الذي يشمل كافة الدخول التي لا يتم 
الكشف عنها للسلطات الضريبية). 

كما ينطوي مفهوم الاقتصاد الخفي على أنه (جميع الانشطة غير المشروعة وجميع 

اشكال الدخل الت لا يبلغ عنها والمتحصلة من انتاج السلع والخدمات المشروعة سواء 
المعاملات النقدية او المعاملات التى تتم بنظام المقايضة ومن ثم فان الاقتصاد الخفي 
يشمل جميع الانشطة الاقنصادية التي تخضع للضريبة بشكل عام اذا ما ابلغت بها 
السلطات الضريبية). 

قد يتبادر الى الذهن بان الاقتصاد الخفي يمكن اعتباره اقتصادا غير قانوني ولكن 
دقة هذا اللفظ سوف تعتمد على مفهومنا حول ما يمكن ان نطلق عليه غير قانوني فهل 


(1)محمد بن ابراهيم السقاء الاقتصاد الخفي في مصر» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 5آ) ص 25. 
(2)Gutmann ‘Pierre M. ‘"The subterranean economy " ‘Financial Analysis Journal 34(1) *‏ 
<PP.24-217.‏ 1977 
(3)Tanzi ‘V ‘The Underground Economy in the United States: Estimates and Implications *‏ 
<P15.‏ 1982 
(4)فردريك شنايدرء نمو الاقتصاد الخفى» قضايا اقتصادية 30» صندوق النقد الدولى» واشنطن» 02 


ص34. 
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الانشطة المكونة للدخل في الاقتصاد الرسمي والتى لا يعلن عنها للسلطات الضريبية تعد 
غير قانونية» ام ان عملية التهرب الضريي ذاتها هي التي تعد غير قانونية. ان المشكلة 
اليه لق تراتحهها ها ايان اتب ساي رن اذا جوا اا 
الاقتصادي يكون قانونيا أي يتمتع بالصفة القانونية ولكنه لم يسجل ضمن حسابات 
الدخل القومي لتعمد اخفائه بهدف التهرب من دفع الضريبة وعليه فان الجانب غير 
القانوني يتمثل بالتهرب من دفع الضريبة وليس النشاط الاقتصادي غير المعلن في مثل 
هذه الحالات» لذلك يصعب القول بأن كافة المعاملات التي تتم في الاقتصاد الخفي بانها 
معاملات غير قانونية. 

يتفق اغلب الباحثين في مجال الاقتصاد الخفي على ان مصطلح الاقتصاد الخفي 
يضم مجموعة من الانشطة التي تنتج سلعأ وخدمات سوقية تتم باستخدام النقود كوسيلة 
للتبادل» وهذه الانشطة تشترك في محاولة التهرب الضريي» او الحاجة الى تجنب القيود 
التنظيمية والقانونية الموضوعة على ممارسة النشاط الاقتصاديء او تكاليف الحصول على 
تراخيص مزاولة النشاطء او تنتج سلع وخدمات غير سوقية تستهلك بواسطة الوحدة 
التي تنتجهاء او تستخدم للمقايضة بسلع اخرى. 

لذلك فان الاقتصاد الخفي يعبر عن الانتاج او الدخل القومي غير المسجل بواسطة 
المكاتب الاحصائية عندما تقوم بحساب الناتج القوميء او هو الايراد غير المسجل ول يتم 
الكشف عنه للسلطات الضريبية» فنلاحظ ان المفهوم الاول ينطوي على ان البلد اغنى ما 
توضحه الاحصاءات الرسمية؛ والمفهوم الاخر ينطوي على ان الحكومة تحصل على ايراد 
اقل ما يجب. وعليه فان الاقتصاد الخفي يعد جزءا من الناتج القومي ولكن لا يتم تدوينه 
في سجلات الحسابات القومية وذلك للتهرب من دفع الضرائب او تدوينه باقل من قيمته 
الحقيقية في السجلات الضريبية للحصول على قيمة ضريبية اقل من الحقيقية 

لذلك نجد ان الاقتصاد الخفي يعرف في نظر بعض الاقتصاديين بأنه كافة الانشطة 
التي تشترك جميعها في محاولة التهرب الضريي او الحاجة الى تجنب القيود الروتينية 
المفروضة على النشاط الاقتصادي غير ان هناك جانباً لا يمكن اهماله من الانشطة التي 
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تتم في هذا الاقتصاد بسبب الطبيعة الخاصة لهذه الانشطة والتى تعد خالفة للقانون ومنها 
على سبيل المثال انتاج السلع والخدمات الحظور تداوها مثل المخدرات”". 
ثانيا - تصنيف الاقتصاد ا لخفي 

ويصنف الاقتصاد الخفي وفقاً لمعيار المشروعية الى نوعين رئيسين ©: 

1- الاقتصاد الخفي المشروع: ويشمل الانشطة الاقتصادية التى تقوم بإنتاج سلع 
وخدمات مشروعة ولا تخالف قوانين وانظمة الدولة ولكنها غير معلنة 
بالنسبة للدولة ولا يتم تسجيلها ضمن حسابات الدخل القومي مثل القطاع 
الحرني والخدمة في المنازل والمحاضرات الخصوصية... الخ. 

2- الاقتصاد الخفي غير المشروع: وهو يتضمن الانشطة الاقتصادية المخالفة 
لأنظمة وقوانين الدولة مثل تهريب الاثار والمخدرات ولعب القمار... الخ. 

كما ان هناك علاقة تكاملية بين الاقتصاد الخفي والفساد. اذ ان الفساد يعتبر من 

اهم مظاهر الاقتصاد الخفي غير المشروع؛ كما ان زيادة الاقتصاد الخفي يقلل دائماً من 
حجم السوق الرسمي. 

ويعبر الاقتصاد الخفي عن مجمل الانشطة غير المصرح بها وهذه بدورها تتفرع الى 

صنفين اساسيين وكل صنف يتضمن مجموعة من الانشطة وهذا موضح في الشكل 


(1)احمد المبروكء الاقتصاد الخفی» ماهيته وطرق تقديره وآثاره» محلة الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة 
الفاتح» العدد 5» 22006 ص 3. 
(2)عاطف اندراوس» اقتصاد الظل: المفاهيم» المكونات» الاسباب» مصدر سابق» ص19. 
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شكل (1) 
الانشطة غير الرسمية 


المؤسسات الصغيرة 
غير الخاضعة 


الباعة المتجولين 


الاعمال المنزلية 
والحرف 


الانشطة غير الرسمية 
غير المشروعة 


مصدر / ابراهيم توهامي وآخرون» العولة والاقتصاد غير الرسمي»› دار المدي. ال ال04» جزائر» 
20ص 101. 


وتشير بعض الدراسات الى ان بدايات الاهتمام بهذه الظاهرة في الدول النامية 
كانت خلال الحقب الاستعمارية» فبعد الحرب العالمية الثانية ظهر منهج الازدواجية في 
تحليل النشاط الاقتصادي» وهذا المنهج سبق ظهور مصطلح القطاع النظامي وغير 
النظامي لفترة طويلة» وكان النموذج الذي قدمه آرثر لويس (1954) ۲ل طاA‏ 
ع والذي يقوم على التمييز بين قطاعين للنشاط الاقتصادي في الدول النامية احدهما 
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قطاع حديث تتم فيه عملية التصنيع وتحقيق التنمية وقطاع تقليدي تتركز فيه قوة العمل 
الفائضة وهذا يعني ان الانتاج الحدي لعنصر العمل يصل الى الصفر. 

وعلى الرغم من ان نموذج آرثر لويس لم يبحث انشطة الاقتصاد الخفي. إلا أن 
بعض الاقتصاديين قد استلهم منه تقسيم الاقتصاد على قسمين رئيسين: احدهما معلن 
والاخر خفي باعتبار ان القطاع التقليدي تتركز فيه قوة العمل الفائضة واكثر المهن الحرة 
والمنشآت الصغيرة المستقلة عن الدولة» وهذه هي مكونات القطاع الخفي. 

وقد ظهر مفهوم الاقتصاد الخفي من خلال دراسة قام بها المكتب الدولي للعمل 
نف كينيا سنة 1971 حول التشغيل كما ان مصطلح الاقتصاد الخفي استخدم من قبل 
الاقتصاديين '11411 & "اذه سنة 1971 خلال ندوة عقدت في معهد دراسات التنمية 
بجامعة 517951376ومقالة اخرى سنة 1971 عن الدخل غير الرسمي في غانا ولكن لم تنشر 
الا في سنة 1973 . 

ويعد ۵٣٣‏ !ااا .2 من الاقتصاديين الاوائل الذين جذبوا الانتباه من الناحية 
الاقتصادية الى ظاهرة الاقتصاد الخفي عندما نشر بحثه 1977 عن الاقتصاد السفلي والذي 
اكد فيه الى خطورة المعاملات الاقتصادية التي لا يتم تسجيلها ضمن حسابات الناتج 
القومي وان هذه المعاملات هي ليست بالقدر القليل الذي يمكن اهماها. 

أما في البلدان النامية فأن ظاهرة الاقتصاد الخفي ازداد انتشارها بشكل كبير نما 
يتطلب تدارك خطورة الوضع اذ تتراوح نسب الاقتصاد الخفي فيها ما بين 44-35/ من 
اجمالي الناتج المحلي في البلدان النامية ونسبة تراوحت بين 30-21/ من اجمالي الناتج 
ا حلي في بلدان التحول الاقتصادي» وبنسبة تراوحت بين 16-14 / من اجمالي الناتج 
محلي في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 


(1)Femando de Holanda Barbosa مطل‎ ‘Estimation of the Underground Economy in 
Brazil ‘2012 > 


(2)فردريك شنايدر» نمو الاقتصاد الخفي» مصدر سابق» ص1. 
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ان المجتمعات مرت بعدة مراحل فنلاحظ بروز القطاع غير الرسمي قبل القطاع 
الرسمي حيث انه في المجتمعات القديمة كان الافراد يزاولون نشاطات اقتصادية بدائية 
لذلك كانوا لا يصرحون بالأعمال التي يقومون بها بسبب عدم وجود هيئة او جهة تعمل 
بالأعمال الاقتصادية والتجارية لذلك بدأت هذه الانشطة بصورة غير رسمية في ظل 
غياب الدولة عن النشاط الاقتصادي. فأن الجتمعات مرت بعدلة مراحل منها مرحلة 
غياب الدولة وهذا ادى الى ظهور الانشطة الخفية. ولكن مع توسع وتنامي المجتمعات 
ازدادت الحاجة الى وجود الدولة بوصفها حلا اداريا وتشريعيا لتنظيم شؤون افراد امجتمع 
مقابل ان يسددوا جزءاً من مداخيلهم لفائدتها وهكذا اصبحت تلك الانشطة تخضع 
لقوانين وتنظيمات ادارية او ما يعرف بالاقتصاد الرسمي. وادى تطور الدولة وتعدد 
وظائفها الى حاجتها الى الاموال لتمويل نفقاتها للقيام بتوفير الخدمات فازدادت الحاجة 
لفرض الضرائب وبا ان الفرد هدفه الرئيس الحصول على الربح من مزاولة النشاط 
الاقتصادي وان فرض الضرائب يقلل الربح لذلك يلجا الى العمل بالخفاء وعدم الكشف 
عن نشاطه او الافصاح عن الدخل الذي يحصل عليه ومن هنا نشأ ما يسمى بالاقتصاد 
الخفى الناتج عن الحاجة الى تجنب القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي. 
ثالثا" - خصائص الاقتصاد الخفى 

ان الاقتصاد الخفى يتميز بالعديد من السمات والخصائص التى ينفرد بها وتميزه 
عن الاقتصاد الرسمي» وتعتبر هذه الخصائص بمثابة مؤشرات للاقتصاد الخفي وبالرغم 
من ان الاقتصاد الخفي قسم منه مرتبط بمنشآت ثابتة مثل (مراكز الصرافة» ورش 
ميكانيك» حلاقين» دكاكين) والقسم الاخر غير مرتبط بمكان حدد مثل (عمال الاجرة. 
الباعة المتجولين» المدرسين الخصوصيين... الخ) الا ان هناك خصائص مشتركة بين 
النوعين ومنها: 
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1- الافتقار الى التنظيم 

يتميز الاقتصاد الخفي بانه اقتصاد غير منظم» اذ ان اسواقه تنافسية غير منظمة 
وتتفاوت درجة التنظيم بحسب التزامها بالإجراءات الرسمية والنظامية فبعض الانشطة 
تتهرب كلياً من أي اجراءات رسمية؛ وبعضها تتهرب جزئيا من بعض الاجراءات 
الس 

2- صخر حجم المنشأة: 

كما انه يتميز بصغر الحجم سواء في رأس المال» حجم المنشاة» عدد العاملين» 
حجم الانتاج» حيث يتم تمويل رأس المال هذه المنشأة من المدخرات الفردية او العائلية 
سواء من المعارف او الاقارب. اما من حيث عدد العاملين فقد اكدت دراسة منظمة 
العمل الدولية على ان 62/ من القطاع الخفي يعمل فيه اقل من 5 اشخاص و 33 / 
يعمل فيه من 10-5 اشخاص و 5/ يعمل فيه اكثر من 10 اشخاص”". واما بالنسبة 
لحجم المنشأة فغالباً ما تكون صغيرة الحجم وربما لا تكون هناك منشأة على الاطلاق. 
كما في حال الباعة المتجولين والمهن الحرفية وغيرها. 

3- المرونة 

يتصف بال مرونة حيث لا يخضع للقوانين الرسمية ويتميز بالمرونة بالعمل من حيث 
اوقات العمل والاجازات وكذلك المرونة في علاقات العمل والاجر حيث اختلفت نتائج 
الدراسات الميدانية في تحديد العلاقة بين معدل الاجر السائد. والحد الادنى للأجورء وقد 
اكدت نتائج دراسات اجريت حول الموضوع الى ان الاجر في تلك الانشطة يزيد عن 
نظيره في القطاع المعلن ونحن نتفق مع هذا الرأي الذي يؤيده الواقع المعاش هذه الظاهرة 
وهذا ما اثبته دراسة اجريت في شيلي أذ تبين ان الدخل في الاقتصاد الخفي يصل في 
المتوسط الى زيادة قدرها 22/ عما موجود في القطاع المعلن ©. 


)1( فردريك شنايدرء نمو الاقتصاد الخفى» مصدر سابق» 2002.» ص 33. 
(2)عاطف وليم اندراوس» اقتصاد الظل: المفاهيم» المكونات» الاسباب» مصدر سابق» ص12. 
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4- ضآلة رأس ال مال والتكنولوجيا المستخدمة 
ان العمل في انشطة هذا القطاع تعتمد على الاستخدام الكثيف للعمل على 
حساب رأس الالء اما بالنسبة الى التكنولوجيا المستخدمة فهي بسيطة تعتمد على الموارد 
الحلية. 
5- يقوم على عدم الترخيص للنشاط 
ان مزاولة العمل في هذه الانشطة لا يتطلب الحصول على ترخيص لزاولة النشاط. 

6- يفتقر الى معايير الصحة والسلامة المهنية. 

7- يمتاز بإمكانية وسهولة الدخول والخروج فيه فلا تحناج عملية الدخول الى 
اجراءات تنظيمية او متطلبات معيئة» ولا تتطلب اقامة منشآته سوى توفير 
الحد الادنى من المعدات والمستلزمات الضرورية 

8-عدم احترام قوانين العمل مثل الحافظة على ساعات العمل والاجور الدنيا. 

9-ان هذا الاقتصاد يعتبر مأوى للأنشطة المشروعة وغير المشروعة والتى تدر 
دخلاً مشروعاً كان ام غير مشروع وتمارس النشاط فيه منشآت صناعية وتجارية 
وخدمية» تختلف في حجمها وفي امكانياتها التنظيمية بين منظمة جزئيا او غير 
منظمة بالكامل» تشترك جميعها في الاختفاء عن السلطات الحكومية واجراءاتها 
التنظيمية بهدف تجنب دفع الضرائب او الرسوم المتعلقة بممارسة النشاط 
وكذلك عدم التسجيل في الاحصاءات الرسمية وبيانات الدخل القومي. 

0-يختلف مستوى المهارة حسب طبيعة النشاط ففي الانشطة الانتاجية تزداد 
معدلات العمالة الماهرة» بينما تقل في انشطة الخدمات والتجارة او تكاد تنعدم» 
وكذلك نلاحظ بان المستوى التعليمي لا يعتبر شرطاً للحصول على العمل 
ولا يتطلب العمل فيه فئة عمرية معينة فهو يحوي خليطاً من الصغار وكبار 


مك 


السن والذكور والاناث» ويختلفون في مصادرهم التدريبية فبعضها تعتمد على 

رأس المال واخرى مهارات اكتسبت من القطاع المعلن”". 
1-منتجات القطاع الخفي غالبا ما تتسم بانها يدوية او نصف آلية ضيقة المدى 
والنطاق» من حيث كمية الانتاج واساليب التوزيع مع استخدام اا 
الشخصية» والتعاقدات غير الرسمية في الانتاج والتبادل والتسويق الذي 

يتسم بالمرونة بدرجة قد تصل الى مرحلة التنافس الشديد. 
2-يغيب عن هذا الاقتصاد مبدأ التخصص الدقيق» وتقسيم العمل الحقيقي اذ 
بالإمكان تبادل مواقع العمل للعاملين في النشاط الواحد افراداً كانوا او 
جماعات والمرونة ظاهرة في تمارسة العمل سواء في المكان او في مواعيد 

العمل. 
3-علاقات العمل في الاقتصاد الخفي تعتمد كثيراً على القرابة والمعرفة 
الشخصية والصداقة اذ ان طبيعة تلك الانشطة التي تتميز بالبعد عن التزامها 
مع الحكومة تتطلب تحقيق نوع من التكامل في علاقات العمل التي يمكن ان 
توصف بالعلاقات المباشرة والمرنة وبما يوجب الحافظة على ديمومة النشاط 
وفق آليته المعتمدة من فريق العمل والمبنية على المخالفة النظامية مع الفارق 
في شرعية النشاط او عدم شرعيته” . 

4-طالما انه لا يلتزم بالإجراءات الرسمية النظامية فان العاملين فيه لا يتمتعو 
بالحماية الكافية سواء فيما يتعلق بالأجور او ظروف العمل او متطلبات 
التأمين والتأمينات الاجتماعية والأمان الوظيفي. ومن ثم فان من اهم سماته 


(1)آمال عبد الحميد واخرونء القطاع غير الرسمي في مصرء المركز القومي للبحوث الاجتماعية 
والجنائية» مصرء التقرير الاول»1996» ص98. 

(2)اسماعيل بوخاوة»اشكالية الاقتصاد غير الرسمي بين النظرية والتطبيق» جامعة ابو بكرء تلمسان» 
الجزائر» 2000» ص22. 
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انعدام الاستقرار الوظيفي بالنسبة للعاملين في هذا القطاع مع اختلاف 
الوضع بالنسبة لأرباب المنشأة. 

5-لدى القطاع القدرة على استقطاب واستيعاب العمالة العاطلة وفق الاجور 
السائدة فيه اذ يستوعب النشاط المشروع اكثر من نصف العمالة في بعض 
الدول النامية» ويولد اكثر من نصف الدخول الاجاليةء وربما يعود ذلك الى 
ان معامل رأس المال / العمل منخفض مقارنة بمثيله في القطاع المعلن. 

6 يختلف الهدف من دخول انشطة الاقتصاد الخفي من فرد الى آخر فهنالك من 
يعمل باختياره ليزيد من دخله» ويراكم ثرواته» وي ارس نشاطه بعيدا عن 
اجهزة الدولةء بينما هناك فئة اخرى تجبرها القيود التنظيمية والظروف 
المعيشية على ممارسة العمل في هذا القطاع لتأمين متطلبات حياتها اليومية 
واشباع حاجاتها الضرورية"". 

كما ان الاقتصاد الخفي يكون وثيق الصلة بالاقتصاد المعلن حيث ان الاول لا 

يستطيع القيام بنشاطه كقطاع لوحده وذلك لأنه يحتاج الى القطاع المعلن في عملية 
التموين وكذلك الحصول على الايدي العاملة ذات المهارة وكذلك الاعتماد عليه في 
عملية تسعير منتجاته حيث يستند في تحديد اسعاره الى اسعار المنتجات في القطاع المعلن 
ويعمل على جعل اسعار منتجاته اقل من اسعار منتجات القطاع المعلن. كما ان اهدافه 
تختلف عن اهداف الاقتصاد المعلنء اذ ان هدفه تحقيق اقصى ارباح ممكنة وعدم دفع 
الضرائب والرسوم على عكس الاقتصاد المعلن الذي يهدف الى تحقيق مداخيل في السوق 
عن طريق دفع الضرائب والرسوم» وكذلك يتميز بانعدام تشريع العمل على عكس 
الاخر الذي يتميز بتشريع نقابات العمالء كما ان منتجاته تكون مقلدة واسواقه غير 
محمية بينما منتجات القطاع الاخر معيارية واسواقه محمية””. 


()www.THEGVLF12.com/ARCHTVE/INDEX.PHP.2878.HTMZ. 
(2)The informal sector and Micro Finance ‘Institutions in West Africa ‘World Bank <‘1996« 
P.6. 
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رابعا" /اسباب نمو الاقتصاد الخفي 

تشير اغلب الادبيات الاقتصادية الى ان سبب نمو الاقتصاد الخفي يرجع الى 
مجموعة متشابكة من العوامل السياسية والاقتصادية والادارية والاجتماعية» فيما يتعلق 
بالأسباب الاجتماعية فإنها تتمثل بأثر الفقر والنمو الديمغرافي على نموه. اذان توسعه 
مرتبط بالفائض باليد العاملة نتيجة النزوح الريفي المتزايد الى المدن. اما الاسباب الادارية 
بانها تتمثل بالقيود القانونية والادارية حيث تعد الانظمة الادارية والقيود الحكومية 
المفروضة من قبل المؤسسات الحكومية على ممارسة النشاط الاقتصادي احدى العوامل 
المهمة لنشوء ظاهرة الاقتصاد الخفي. ويرى بعضهم انه اذا كانت هناك ضرائب فانه 
سوف يستمر بالظهور بسبب القيود الحكومية المفروضة على النشاط الاقتصادي. وان 
هذه النظم والقيود تفرض بهدف تنظيم مارسة اعمال معينة او رفع مستوى الرفاهية 
الاقتصادية للأفراد او قد تفرض بسبب ان الانشطة ذاتها انشطة اجرامية او غير قانونية 
من المنظور الاقتصادي او الاجتماعي واذا كانت هذه القيود مصحوبة بغرامات مرتفعة 
ونظام رقابة فعال فهذا يؤدي الى تحول هذه الانشطة الى العمل فيه. 

وفي كثير من الاحيان تتطلب مارسة بعض انواع الوظائف او الحرف الحصول 
على ترخيص وبا ان النظم تهدف الى الحد من الكمية المعروضة وهو ما ينشأ عنه فجوة 
بين الكمية المعروضة والكمية المطلوبة من هذه السلع مما يوفر دافع لدى الافراد الذين 
ليس لديهم ترخيص بزاولة المهنة او انتاج هذه السلع والخدمات من خلال الدخول الى 
هذا النوع من الاقتصاد. اما فيما يتعلق بالأسباب السياسية فان ضعف المؤسسات 
الحكومية وانتشار الفساد الاداري والمالي من شأنه ان يؤدي الى أتساع حجم الاقتصاد 
الخفيء فققداشارت بعض الدراسات ومنها دراسة '!'(502)1998قطه0ل 


(1)Johnson ‘S.Kaufinann ‘D. and Zoido- Lobaton 2. ‘Regulatory Discretion and the 
Unofficial Economy ‘American Economic Review ‘Vol.88 ‘No.2,1998 ‘pp.387-392. 
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(1:)2009عطء؟”''؛ الى ان ضعف الثقة لدى الافراد تجاه المؤسسات الحكومية يزيد من 
حجمه وعلى العكس في حالة وجود ثقة كبيرة تجاه المؤسسات الحكومية فان هذا بدوره 
يؤدي الى تقليل حجمه. وهناك دراسات تجريبية بجثت العلاقة بين الفساد والاقتصاد 
الخفي وقد اكدت على وجود علاقة طردية بينهما. 

ان هذه الاسباب تختلف من بلد الى اخر. وتعتبر الاسباب الاقتصادية من اهمها 
في نمو ونشوء الاقتصاد الخفي لذلك سيتم التركيز في هذه الدراسة على الاسباب 
الاقتصادية التي تعد اكثر تحديدأ واكثر قابلية على القياس من الاسباب الاخرى. 

ويمكن حصر الاسباب الاقتصادية لنمو الاقتصاد الخفي في الآني: 

1 - انخفاض مستوى الدخل 

يعتبر | نخفاض مستوى الدخل من الاسباب المهمة لظهور الاقتصاد الخفي لاسيما 
اذا ما اتسمت دخول الافراد بالجمود لفترة طويلة مع ارتفاع المستوى العام للأسعار مما 
يؤدي الى انخفاض الدخول الحقيقية للأفراد وهذا يؤدي الى لجوء الافراد للعمل في انشطة 
الاقتصاد الخفي في كافة مجالاته. كما ان أغلب العاملين بالأنشطة الخفية هم جزء من 
العاطلين عن العمل وهم العاجزون عن الحصول على فرصة عمل في الانشطة الرسمية. 

لذلك فان بعض القيود الحكومية على انتاج السلع والخدمات يهدف الى ضمان 
تحقيق بعض الاهداف الاقتصادية والاجتماعية مثل حماية مستوى المعيشة للعمال او حماية 
المستهلك وهذه القيود تؤدي الى تحول المشروعات نحو هذا الاقتصاد. 

2- ارتفاع مستوى الضرائب 

ان ارتفاع مستوى الضرائب يعد من اسباب اللجوء الى العمل في الاقتصاد الخفي. 
أذ ان الارتفاع الحاصل في مستوى الضرائب على انشطة الاقتصاد المعلن يؤدي الى 
الانتقال للعمل في انشطة الاقتصاد الخفي. وان قرار مشاركة الاشخاص في هذا الاقتصاد 


(1)Axel Dreher and Friedrich Schneider ‘‘Corruption and The Shadow Economy: An 
Empirical Analysis ‘Public Choice ‘published on line ‘September +2009 <P.6. 
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للتهرب من الضرائب يعتمد على شيء اساسي وضروري وهو المقارنة والموازنة بين 
العقوبات التي يتعرض هما الفرد في حالة قيامه بالتهرب من دفع الضريبة وبين الدخول 
الاضافية التي يحصل عليها من عملية التهرب الضريي. ويؤدي زيادة العبء الضريي 
سواء اكان ذلك بالنسبة للضرائب المباشرة او غير المباشرة الى رفع نسبة الضرائب الى 
الناتج القومي وبالتالي محاولة تجنب الضرائب او التهرب من دفعها. ويؤدي زيادة العبء 
الضريي الى التحول نحو العمل بالأنشطة الخفية حيث تصبح هذه الانشطة غير مسجلة في 
الحسابات القومية وبالتالي لا يترتب على مزاولة هذه الانشطة دفع الضرائب. 

ويشير 1135502عام 1982 لى ان ارتفاع معدل الضريبة على الدخل الاضافي يمثل 
السبب الرئيس في ظهور الاقتصاد الخفي في السويد وكان حافزاً كبيراً نحو التهرب 
الضريي والتحول الى العمل في هذه الانشطة"". 

والسؤال الذي يطرح نفسه هل ان حجم الاقتصاد الخفي يقل في حالة تخفيض 
معدلات الضريبة؟ 

الجواب ليس حتمياً لان تخفيض معدلات الضرائب قد لا يؤدي الى القضاء على 
هذا الاقتصاد او انحساره ذلك لان المتعاملين فيه يتمتعون بمعدل ضريبة يساوي صفرا أي 
لا يدفعون أي ضريبة على الانشطة التي يقومون بها وبالتالي فان تخفيض معدل الضريبة 
لا يؤدي الى القضاء على انشطته. 

ثم ان ادخال اشكال اخرى من الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة 
1 1731016-20060 او ضريبة المبيعات :13 53165 لن يقضي عليه والدليل على ذلك 
وجوده في بعض الدول الاوربية على الرغم من فرض الضرائب غير المباشرة مثشل 
ضريبة القيمة المضافة. 


(1)Hansson ١1 ‘The Underground Economy in a High Tax country: The Case of Sweden <“ 
Tanzi +1982 ‘P13. 
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وبالرغم من ان التحليل الجزئى Microeconomic Analysis‏ يشير الى ان ارباح 
المنتج تنخفض مع ارتفاع مستوى الضرائب لان المنتج قد يضطر الى تحمل جزء من 
يجعل من الضريبة مصدراً جيداً للدخل يدفع التجار الى زيادة مستوى اعمالهم '". 

أن :هذا :العفو ظط اى دور الآفراةالوظيا شق البيانيتارة اة 
وقناعتهم بالأهداف التى تسعى الحكومة لتحقيقها. حيث تعتبر هذه الامور من العوامل 
الفعالة في رفع درجة الالتزام من جانب الافراد نحو دفع الضريبة فإذا احس الافراد بعدم 
جدوى البرامج الحكومية او ان هناك اسرافا في انفاق حصيلة الضرائب او احس الافراد 
الضريي. 

3-دور المشروعات الصغيرة 

تلعب المشروعات الصغيرة دوراً كبيراً في نمو الاقتصاد الخفى وذلك بسبب طبيعة 
هذه المشروعات التي تميل الى اجراء معظم معاملاتها باستخدام النقود السائلة وهو ما 
ضريي محكم سيؤدي ذلك الى افلاس العديد من المشروعات الصغيرة وهذا يؤدي 
بالمشاريع الصغيرة الى العمل في الاقتصاد الخفي. ويؤدي تزايد اعداد المشاريع الصغيرة 
التي تقوم اساساً على استخدام النقود السائلة في ابراء المعاملات الى زيادة الاهمية النسبية 
له في العديد من الدول حيث يصبح من السهل التهرب من الضريبة عندما يكون حجم 
المشروعات صغيرا تهنا 

4-ندرة السلع 


وتختلف العوامل المسؤولة عن نمو الاقتصاد الخفي في الدول المتقدمة عنها في 


(1)Yin ‘Jian ‘Econometric Model of Underground Economy scale Estimation ‘op.cit < 
2009 ‘ppص35-37.‎ 
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الدول النامية» فمما لا شك فيه ان جانباً من التحليل عن اسباب نموه تم على اساس 
حالة الدول المتقدمة والتى تؤدي فيها الضرائب دوراً رئيساً اما فيما يتعلق بالدول النامية 
فان الامر يختلف بعض الشيء اذ اننا نواجه في هذه الحالة اقتصاداً على جانب كبير من 
السيطرة والتحكم فيه من جانب الحكومة وكذلك يعاني من عجز في عرض بعض السلع 
كما ان جانباً كبيراً من هيكل الضريبة ينصب على الضرائب غير المباشرة وليس الضرائب 
على الدخل والتى يفترض انها العامل الاساس في نمو الاقتصاد الخفى في الدول المتقدمة 
لذلك نجد ان السبب الرئيس في نموه في هذه الدول هو نقص عرض السلع الاستهلاكية 
او الرأسمالية وسهولة التلاعب في السلع التي توفرها الحكومة والتى يفترض ان يتم 
توزيعها من خلال المنافذ المختلفة التى تتولى الحكومة الاشراف عليها . 

تعتبر ندرة السلع الاستهلاكية وسهولة التلاعب في السلع التي يفترض ان يتم 
توزيعها من خلال البطاقة التموينية مثلاً من اسباب زيادة حجم الاقتصاد الخفي 

كما ان نظام الاسعار في هذه الدول يكون غير مناسب ولا يعكس مستوى الندرة 
فالسلع الاستهلاكية تباع بأسعار مدعومة وتؤدي هذه الاسعار المنخفضة الى زيادة الطلب 
على السلع الاستهلاكية الامر الذي يؤدي الى تنامي وازدهار انشطة الاقتصاد الخفي › اما 
من خلال اعادة بيع هذه السلع بصورة غير قانونية او من خلال محاولة انتاج هذه السلع 
في الاقتصاد الخفي لاستيعاب الفائض في الطلب. 

5-توفر المعلومات 

يؤدي توفر المعلومات دوراً حيوياً في توسيع الاقتصاد الخفي وذلك لان المتعاملين 
في انشطته يحتاجون معلومات كافية عن الاطراف موضع المعاملات التى تتم على ارض 
الواقع. كذلك قد تكون هناك حاجة الى المعلومات عن الاسعار والجودة والبدائل المتاحة 


(1)صفوت عبد السلام» الاقتصاد السري / دراسة في اليات الاقتصاد الخفي وطرق معالحته. مصدر 
سابق» ص17. 
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وبدون توافر هذه المعلومات فان السوق لا يمكنها العمل وعلى ذلك لكي ينمو هذا 
الاقتصاد فلابد من توافر المعلومات بسهولة وبتكلفة قليلة. 

لذلك ينبغي الاشارة الى انه اذا كانت البيانات متاحة بهذه السهولة للأطراف 
المتعاملة في هذا النوع من الانشطة فانه من المتوقع ان تكون متاحة ايضاً للحكومة ومن 
ثم فان ازدهار ونمو هذا الاقتصاد سوف يعني ان الحكومة اما انها لا تستطيع جمع هذه 
البيانات او انها لا ترغب في ذلك" . 


(1)باسل جودت» السياسات الاقتصادية ف العراق» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 22004 
ص 15. 
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الفصل الثاني 
طرق فياس حجم الافتصاد الخفي 

اولا - صعوبات عملية التقدير 

يتفق الاقتصاديون على انه من المتعذر تقدير حجم الاقتصاد الخفي بصورة دقيقة. 
الا ان ذلك لم يمنع من المحاولة في تقدير حجم الاقتصاد. وهناك عدة محاولات جاءت 
لتقدير حجمه على الرغم من انها كانت متضاربة حتى بالنسبة للاقتصاد الواحد وذلك 
بسبب عدم الاتفاق على تعريف محدد له» ومن ثم أختلف التقدير باختلاف تعريف 
الانشطة التى يتم تقديرها. 

اك قان .هذا الاقتضاف لين باي الها بل كه العذين نالرات ق 
مقدمتها اخفاء انشطة هذا الاقتصاد لاسيما في ظل افتراض ان اغلب تعاملاته تتم بالنقد 
وتجنبه للإجراءات والشروط التنظيمية وتطور تعاملاته المالية وعدم ضبط حدود تعريفه 
او الأثفاق على مكوتاته واشكاله وهو ما جعل تقديراته سضارية حت بالنسية لتقديرات 
الولة الاخ 

ورغم اتفاق الادبيات الاقتصادية على صعوبة عملية القياس الا ان ذلك لم يمنع 
الباحثين من محاولة التقدير بالاعتماد على اسس مرجعية في النظرية الاقتصادية» اذ يرى 
ùl Frey & Broun‏ تقدير حجمه يعد ا غير واضح» فقد يكون حجم المبادلات التي 
تتم في هذا الاقتصاد مشل تجارة المخدرات وغيرها من الانشطة او عملية التهرب 
الضريي» يتم التقدير لهذا الاقتصاد من جانب واحد فقط لذلك لا يتصف بالدقة. لذلك 
يرى بعض الاقتصاديين انه من الافضل تحديد العوامل المسؤولة عنه ومحاولة ايجاد الحلول 
الممكنة لمعالجة هذا النوع من الاقتصاد. وبالرغم من اختلاف وجهات النظر فإنه لا يمكننا 


(1)Frey & Broun ‘What produces a Hidden Economy ?: An international cross section 
Analysis ‘Economic Journal. Vol.49.1983. 
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التقليل من اهمية عملية التقدير وذلك لان تحديد العوامل المسببة له سوف تعتمد اساساً 
على مدى كبر او صغر حجم هذا الاقتصاد. فالحاجة الماسة لتمييز العوامل المسؤولة عنه 
تنشأ اذا كان حجم هذا الاقتصاد كبيرا ويؤثر على اداء الاقتصاد المعلن. 
ومن اهم صعوبات التقدير هي صعوبة الحصول على البيانات اللازمة للقيام 
بعملية التقدير وهناك بعض الانشطة المشروعة في هذا الاقتصاد يصعب جمع المعلومات 
عنها خصوصا اصحاب المهن الحرة والحرف اليدوية. 
وان للباحثين ثلاثة انواع من البيانات ”'' وان كان بعضها لا يقوى على 
الاختبارات القياسية ولا يتوافر فيها الاساس المنهجي لعملية التقدير وهي: 
1- البيانات المستقاة من الصحف ووسائل الاعلام المختلفة وهي بيانات وصفية 
2- البيانات الاقتصادية المنشورة على المستوى الكلي وهي من المؤشرات الاقرب 
في تقدير حجم الاقتصاد الخفي» وان كانت لا تخلو من النقد. 
3- البيانات المسحية والبحثية» وهي غالباً ما تكون على المستوى الفردي» وان 
هذا النوع من البيانات قد يعطي مؤشرات اولية عن حجم الاقتصاد الخفي. 
ولكنها غير قادرة على تتبع نمو الاقتصاد الخفي. 
ثانيا - اساليب تقدير حجم الاقتصاد ا لخفي 
وتوجد مجموعتان من الاساليب لتقدير حجم الاقتصاد الخفي حيث تسمى 
امجموعة الاولى بالأساليب المباشرة (المدخل الجزئي) والثانية الاساليب غير المباشرة 
(المدخل الكلي). 


(1)Mirus ‘R. ‘and smith +R. ‘Canada's Under Ground Economy ‘Canadian Business 
Review. Volume 21.pp.25-29. 
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أ -:الاساليب المباشرة (المدخل الجزئي) 
وتؤكد هذه الطريقة على اجراء تقدير للأنشطة الى ترتبط بنشاط الاقتصاد الخفى 
ومن ثم جمع قيم هذه الانشطة لنحصل على تقدير للمعاملات التى تتم في هذا الاقتصاد. 
ونظراً لان مكونات وعناصر الاقتصاد الخفى متعددة ومتنوعة لذلك لا يمكن 
استخدام هذا الاسلوب بدقة بدون اجراء مسح ميداني عن طريق حصر قيم كل نشاط 
على حدة وهو امر يتعذر تطبيقه في الواقع. 
وهناك عدد من الطرق المباشرة لقياس حجم الاقتصاد الخفي وهي كالاتي: 
1-طرق قياس القطاع غير النقدي للاقتصاد الخفي: ان هذه الطرق تكتنفها 
صعوبات عديدة منها عدم توفر المعلومات عن مكونات النشاط وكذلك 
صعوبة التوصل الى الطريقة المناسبة لتقييم خرجات هذا القطاع» ورغم هذه 
الصعوبات الا انها لم تقف عائقاً دون الوصول الى تقدير حجم الاقتصاد 
الخفى. وهناك طريقتان للتقدير هما ": 
" الطريقة الاولى: يتم التقدير فيها على اساس التكلفة السوقية ( ]0/3116 
(0051).: من خلال قياس انشطة الانتاج العائلي بناء )على معدل الاجر 
السائد في السوق. 
" الطريقة الثانية: يتم التقدير فيها على اساس تكلفة الفرصة البديلة 
(0051) tunityد0pp)‏ من خلال الدخل السوقي المفقود نتيجة للقيام 
بالإنتاج العائلي. 


2- طرق قياس القطاع النقدي للاقتصاد الخفي: وتشمل عدة طرق هي: 


(1)David Dreyer Lassen " Ethic Divans ‘Trust ‘and The Size of The Informal sector" « 
Journal of Economics Behavior and Organization ‘Vol. 63 ‘2007 ‘pp.423-438. 
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الطريقة الاولى - الاستقصاء المباشر (العينة) 

تتم هذه الطريقة عن طريق جمع عينات مبنية على الاستجابات الاختيارية وان 
هذه الطريقة تعتمد على تصميم استمارة تتضمن مجموعة من الاسئلة المعدة من خلال 
استمارات الاستقصاء وبالاستعانة بخبراء متخصصين وتهدف الى جمع معلومات مفيدة 
عن قيمة الاقتصاد الخفي وهي موجهة الى المتعاملين في هذا الاقتصاد (مشترين وبائعين) 
فاذا ما تطابقت الاجابات امكن الاعتماد على نتائج عملية الاستقصاء وبالتالي امكن 
تقدير حجم الاقتصاد الخفي. 

واهم ما يميز هذه الطريقة هو امكانية تحديد خصائص مجتمع العينة» وامكانية 
الحصول على معلومات عن هيكل الاقتصاد الخفي وتتوقف دقة النتائج على طريقة 
واسلوب صياغة اسئلة الاستبانة وان من لوازم نجاح هذه الطريقة ان يكون لدى الافراد 
وعي بأهمية المسح ودقة الاجابات. 

ويعاب عليها انه يصعب على المشترين التمييز بين الاسواق الرسمية والاسواق 
الخفية» كما انها تحتاج الى مجهود شخصي ووقت لتطبيقها. 
الطريقة الثانية -المراجعات الضريبية 

ان هذه الطريقة تعتمد على المراجعة الضريبية واجراء التدقيق المكثف لعينة من 
الممولين الذين قدموا إقراراتهم الضريبية ويتم ذلك بعد التأكد من صحة هذه الاقرارات 
وتحديد الفرق بين الدخل المعلن عنه لأغراض الضريبة وبين الدخل الذي تم قياسه من 
خلال العينات المفحوصة عشوائيا. 

ويتم تطبيق هذه الطريقة في 1993 من قبل 515610ء02:6على عينة 50000 مول تم 
تدقيق حساباتهم من قبل ادارة الضرائب في الولايات المتحدة تبين ان عملية اخفاء 
الدخل الحقيقي لدى الافراد بلغت مستويات خطيرة 60./ وعن طريق اختيار هذه العينة 
من الممولين المشمولين بدفع الضرائب ومن ثم اخضاع اقراراتهم للفحص والتدقيق 
لتحديد نسبة التهرب الضريي الذي يمثل حجم الدخل غير المعلن عنه ثم تعميم هذه 


A 


لنتائج على المستوى الكلي باعتبارها تمثل حجم الاقتصاد الخفي المقدر. وطبقت عام 
0 من قبل 113255017على السويد وجد ان 8/ - 15/ من الدخول المعلنة لا يتم 
الكشف عنها. 

ومن اهم ميزات هذه الطريقة انها تعطي تقديرات تقريبية للدخل الذي لم يعلن 
عنه للممولين كما أنها توفر معلومات وافية عن المجموعات المهنية والدخلية المتهربة من 
الشيراقي كلما اوخوا 

واهم عيوب هذه الطريقة ان تقدير حجم الاقتصاد الخفي على اساس التهرب 
الضريي لا يمثل سوى نسبة محدودة من الدخل الخفي الذي نجحت السلطات في اكتشافه 
لذلك لا يمكن تعميمه لتقدير حجم الاقتصاد الخفي ومن العيوب الاخرى هذه الطريقة 
انها لا توفر معلومات عن الدخول الخفية ويصعب تعقبها مثل انشطة التهريب السلعي 
وتجارة المخدرات. كما ان هذه الطريقة تعاني من قصور يتمثل في ان آلية اختيار عينة 
الفحص لا تنطبق عليها معايير العينة الملائمة وذلك لان عملية انتقاء الممولين لأغراض 
تتعلق بالتدقيق تعتمد على تفاصيل الاقرارات الضريبية المقدمة التي تشير الى احتمال 
حدوث غش ضريبي. 

خلاصة القول ان الاساليب المباشرة في تقدير حجم الاقتصاد الخفي تؤدي الى 
تقدير مرحلي خاص بالمرحلة الآنية ولن تتمكن من تقدير حجم الاقتصاد الخفي على 
المدى الطويل. الا ان ذلك لا يمنع بان هذه الطريقة ميزة جديرة بالاهتمام الا وهي 
اسهامها في تقديم معلومات تفصيلية عن انشطة الاقتصاد الخفي. 
الطريقة الثالثة -احصاءات سوق العمل 

تعتمد هذه الطريقة على احصاءات القوى العاملة وتتبع التغيرات التي تحدث في 
معدلات مشاركة قوة العمل على اعتبار ان تراجع مشاركة القوى العاملة في الاقتصاد 


5 ركن قاض معام السا الشربية فى قاترن قويية الكل :هرسات افتضانية يمع اللكمة 
بغداد. ع4. 201 ص 43. 
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الرسمي مؤشر على زيادة النشاط في الاقتصاد الحفي» على افتراض ان معدل المساهمة 
في قوة العمل لدى الجتمع ثابتة» مع افتراض بقاء العوامل الاخرى على حاها . ان هذه 
الطريقة تعتمد على الفرق بين معدلات المشاركة الفعلية والمسجلة بشكل رسمي وبالتالي 
نتمكن من تقدير حجم العمالة غير المنظمة ومن ثم تقدير حجم الاقتصاد الخفي وتم 
تطبيق هذه الطريقة في السويد. يمكن توضيح ذلك بالمعادلة الآتية: 
HE=LXM‏ 
أذ أن: 
5 القيمة التقديرية للاقتصاد الخفي 
ى انتاجية العامل في الاقتصاد الخفي (ثابتة ومفروضة) 
1:عدد العاملين في الاقتصاد الخفي 
ويمكن التطرق الى خطوات هذه الطريقة وهي كالاتي: 
- حساب الفرق بين معدلات المشاركة الفعلية وعدد العاملين حسب 
الاحصاءات الرسمية. 
- مقارنة معدلات المساهمة في بداية الفترة قبل انخفاض معدلات المساهمة 
وفترة المقارنة او من خلال المقارنة بين ا نخفاض معدلات مشاركة قوة العمل 
الرسمية في نفس الدولة بالقيمة المضافة التى يولدها العمل في الاقتصاد ككل 
وذلك بغرض تحديد مقدار النقص في معدل المشاركة. 
- افتراض انتاجية متوسطة لعنصر العمل في الاقتصاد الخفي بناءً على عدة معايير 
موضوعية. 


(1)للمزيد من التفاصيل ينظر: 
Marco 1153222 and Jean - Francois Jacques ‘"Labor ‘Market Institutions ‘Taxation ‘and‏ 
The Underground Economy " ‘Journal of public Economics ‘88 ,2003 ‘pp.395-418.‏ 
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- يتم ضرب الفرق الذي تم الحصول عليه في الخطوتين (الاولى والثانية) والمتمثل 

في العدد التقديري للمنخرطين في الانشطة الخفية بمعدل الانتاجية المتوسطة 

للعامل في الاقتصاد الخفي في(الخطوة الثالة) والناتج يمثل القيمة التقديرية 

للاقتصاد الخفي. 

يعاب على هذه الطريقة بان الاختلاف في معدل مشاركة قوة العمل قد يكون 
لأسباب اخرى غير سبب الانخراط في انشطة الاقتصاد الخفي وانما يرجع الى تأثرها 
بالظروف الاقتصادية كحالات الركود والرواج. وكذلك انها لا تأخذ بنظر الاعتبار 
المفهوم الواسع له. فهي لا تتضمن انشطة الجريمة ولا الانشطة غير السوقية كما انها لا 
تأخذ بنظر الاعتبار الدخل الناتج عن العمل وتهمل الدخل الناتج عن عنصر رأس المال. 
بالإضافة الى صعوبة تقدير انتاجية العامل في الاقتصاد الخفي وتستند هذه الطريقة الى 
افتراضات غير واقعية مما يؤثر في دقة البيانات. ولكن رغم هذه الانتقادات فقد طبقت 
هذه الطريقة في عدد من دول الاتحاد الاوربي وخاصة ايطاليا. 
ب -الاساليب غير المباشرة (المدخل الكلي) 
نظراً للصعوبات التي تواجه الباحثين في تقدير حجم الاقتصاد الخفي باستخدام 

الطرق المباشرة فانهم يلجؤون الى استخدام الاساليب غير المباشرة التي تقوم على القياس 
الكلي للظواهر الاقتصادية» وتتبع الآثار التي يولدها في باقي قطاعات الاقتصاد القومي. 
والجدير بالذكر ان اغلب الباحثين ركزوا على قياس القطاع النقدي» نظرا للصعوبات 
التي تواجه قياس القطاع غير النقدي. كما ان بعض الطرق يتعذر تطبيقها في دول معينة. 
فقد اشار (2002) ۴1141 الى ان طريقة المدخلات العينية خاصة طريقة استهلاك 
الكهرباء هي الطريقة الانسب لقياس حجم الاقتصاد الخفي في دول الانتقال الاوربية 
(بلدان التحول الاقتصادي). 


(1)Yair Eilat ‘Cliffordzinnes ‘The shadow Economy in Transition countries: friend or foe ? 
A policy perspective ‘World Development ‘Vo1..30 ‘No.7 +2002 ‘P124. 
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تسمى هذه الطريقة بالمدخل الكلي وذلك لأنها تستخدم مؤشرات كلية في تقديره. 
ونتيجة للصعوبات التى تواجه طرق فياس حجم الاقتصاد الخفي المباشرة لذلك لجأ 
الباحثون الاقتصاديون الى الطرق غير المباشرة في التقدير وذلك لسهولة تطبيقها او على 
الاقل سهولة تطبيق اكثرها دون عوائق تحد من عملية التقدير ولكن هذه الطرق لا تخلو 
من العيوب والانتقادات طالما ان المسألة تتعلق بالتعامل مع معلومات مجهولة او نشاط 
غير معلن عنه. 

وهناك عدة طرق للتقدير غير المباشر وهي كالاتي: 

1-طريقة المدخلات المادية 

تعتمد هذه الطريقة على الطاقة الكهربائية حيث ان الطاقة الكهربائية باعتبارها 
احد المدخلات المادية لها علاقة وثيقة بالنشاط الاقتصادي الكلي (الرسمي والخفي) في 
جميع دول العالم وان مرونة استهلاك الكهرباء بالنسبة للناتج الحلي الاجمالي تقترب من 
الواحد الصحيح. 

وبالاعتماد على هذه العلاقة يمكن ايجاد تقدير للناتج القومي الذي يعبر عن حجم 
النشاط الاقتصادي مع مقارنته بالناتج ا حلي المعلن وهذا الفرق يعزى الى حجم الاقتصاد 
ا لخفي» على اعتبار ان الاستهلاك الزائد من الكهرباء والذي يفوق الطلب اللازم لإنتاج 
الدخل القومي يعبر عن حجم الاقتصاد الخفي”". 

ويتم تقدير الناتج الحلي الاجمالي تبعاً لمذه الطريقة باختبار سنة اساس معينة 
وافتراض نسبة حجم الاقتصاد الخفي بالنسبة للناتج الحلي الاجمالي مثلاً 15./ بالنسبة 
لسنة 2004 وبفرض زيادة استهلاك الكهرباء عام 2009 بمعدل 40,/ عن عام 2004 
ويكون الناتج الحلي الاجمالي قد زاد بمقدار 40/ ايضاً. لذلك فأن حجم الناتج الحلي 
الاجمالي المتوقع = الناتج القديم (الرسمي والخفي) + 40/ من الناتج القديم» ثم بعد 
ذلك يتم طرح الناتج المحلي الاجمالي الرسمي المسجل للوصول الى الناتج الخفي. 


(1)محمد بن ابراهيم السقاء الاقتصاد الخفي في مصر» مصدر سابق» ص 28. 
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ومن اهم ميزات هذه الطريقة سهولة الحصول على البيانات اللازمة لتقديرها 
وهذا سبب تطبيقها في الكثير من الدول النامية طبقت هذه الطريقة من قبل ١٥م‏ لآ۴في 
جمهورية التشيك وتم تقدير حجم الاقتصاد الخفي عام 1990 - 2008 بنسبة 
 /4.46(‏ كذلك اغلب دول التحول الاقتصادي» ويعاب على هذه الطريقة انها تفترض 
وجود علاقة ثابتة بين استهلاك الكهرباء والناتج القومي وهذا لا يصح دائماً وذلك لان 
مرونة الكهرباء الى اجمالي الناتج المحلي تختلف من دولة الى اخرى وكذلك تختلف في البلد 
الواحد من وقت لآخر تبعا لوجود الطاقة البديلة او التطور التكنولوجي. كما ان انشطة 
الاقتصاد الخفي لا تتطلب جميعها كمية كبيرة من الكهرباء لذلك فهي لا تقيس الا جزءاً 
من انشطته وليس جميعهاء ومن العيوب الاخرى ان زيادة الناتج القومي لا ترجع فقط الى 
زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية وحدهاء وكذلك ان كل زيادة غير اعتيادية في الكهرباء 
لا ترجع الى انخراط وحدات القطاع العائلي في انشطة خفية بل ان هناك اسباب اخرى 
لزيادة استهلاك الكهرباء منها الظروف المناخية» والممارسات السيئة للكهرباء» وحجم 
الاسرة» ونوعية الاجهزة وغيرها. 

2- طريقة احصاءات الحسابات القومية: 

ان هذه الطريقة تستند الى افتراض ان تقديرات الانفاق اكثر دقة من بيانات الدخل 
وان مصادر الدخل متعددة» وهناك جانب من الدخول لا يتم الافصاح عنه للسلطات» 
وان هذه الدخول الخفية ستجد طريقها للإنفاق عاجلاً ام اجلاً أي ان هذا الاسلوب 
يقوم على اساس ان معاملات الاقتصاد الخفي لن تظهر في صورة دخل وانما في صورة 
انفاق» واذا صح ذلك فان الفروق بين الدخول المسجلة والانفاق تعطينا معلومات عن 
حجم الاقتصاد الخفي وتزودنا بمؤشر حول الاتجاه العام له. 

وبما ان قياس الدخل القومي لابد ان يتعادل مع قياس الانفاق القومي وذلك لان 
الناتج المحلي الاجمالي يقاس بثلاثة طرق هي طريقة الناتج وطريقة الانفاق وطريقة القيمة 
المضافة ولابد من ان تحقق هذه الطرق نفس التنتائج وان الاختلاف يرجع الى وجود 
اقتصاد خفي. 
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وان دقة التقديرات المتولدة من الفجوة بين الدخل والانفاق بوصفها مؤشرا لحجم 
الاقتصاد الخفي مرهونة بتضمين كافة الدخول في الحسابات القومية بحيث لا يوجد دخل 
غير مسجل مع الاخذ بنظر الاعتبار الاختلافات بين مفهومي الدخل الاقتصادي 
الشخصي والدخل المالي. 
ويقاس الفرق بين الدخل والانفاق بأسلوبين هما: 
- اسلوب المقارنة بين الدخل والانفاق على المستوى الكلي: وهذا الاسلوب بدوره 
يقاس بطريقتين الطريقة الاولى هي الاعتماد على مقارنة جانب الدخل القومي 
بجانب الانفاق القومي من الحسابات القومية. 
والطريقة الاخرى عن طريق مقارنة الدخل الخاضع للضريبة بالدخل القومي 
الشخصي بعد ان يجري تعديله ضريبيا. 
- اسلوب المقارنة بين الدخل والانفاق على المستوى الجزئي: يعتمد هذا الاسلوب 
على بحوث ميزانية الاسرة لمقارنة دخل الاسرة وانفاقها ويتم جمع الفروق 
المتحصل عليها من المجموعات المختلفة من الافراد ومن ثم تعمم التتائج على 
مستوى الاقتصاد ككل باعتبار هذه الفروق تمثل الدخل المتحصل عليه من 
الانشطة الخفية. 
وقد استخدمت هذه الطريقة على نطاق واسع فقد استخدمها Macafee(1980)‏ 
و(5215)1985.آ في بريطانياء (1982) دءدتعاء2 في المانيا و (7:302)1983 في المانيا وفي 
النمسا. 
وهذه الطريقة لم تخلو من الانتقادات ايضا وذلك لأن اجابات المسح العائلي 
تحتوي على زيف او تحيز وكذلك ان بعض الافراد قد يلجأ الى تقليل الحجم الحقيقي 
لدخوهم عند التسجيل بينما لا يبالغون او يخفون جزءاً من انفاقهم مما يؤثر هذا على 
الفرق المراد الوصول اليه. كم ان الفجوة بين الدخل والانفاق لا ترجع فقط الى التهرب 
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الضريي وإنما يرجع الى عوامل اخرى تتسبب بزيادة الانفاق ومنها الادخار السلبي او قد 
ترجع الى اخطاء في الحسابات القومية ذاتها. 

3- طريقة المداخل النقدية 

ان طريقة المداخل النقدية تعتمد على احصاءات التغيرات النقدية في حجم العملة 
بوصفها وسيلة لتقدير حجم الاقتصاد الخفي. وتعتبر هذه الطريقة من اكشر الطرق 
استخداماً في هذا المجال وفي نفس الوقت اكثرها عرضة للانتقاد. وتقوم هذه الطريقة على 
افتراض ان معاملات الاقتصاد الخفي تتم نقداً سواء بغرض التهرب من الرقابة الحكومية 
او لإخفاء التعاملات التي تتم بالسر» ولا يتضمن المعاملات العامة التي يسهل التحكم بها 
مع افتراض ان الاقتصاد ا معلن يعتمد كثيراً على التعاملات البنكية والورقية'". 

ولكي يتم تقدير حجم الاقتصاد الخفي فانه يجب تحديد كمية النقود المتداولة في 
حال افتراض عدم وجود اقتصاد خفي وبعد ذلك يتم طرح هذه الكمية المقدرة من حجم 
الطلب النقدي في الاقتصاد ككل وبذلك يتم تحديد كمية النقود المطلوبة لتمويل 
مدفوعات ومعاملات الاقتصاد الخفي وتستلزم هذه الطريقة محاولة قياس سرعة تداول 
النقود (۷) في الاقتصاد الخفي وكذلك يتم تحديد سنة اساس نفترض فيها عدم وجود 
انشطة خفية او وجوده ولكن بنسب ضئيلة بحيث لا تؤثر على النشاط الاقتصادي ونضع 
الفروض حول تغير الطلب على النقود خلال الفترة بين سنة الاساس وفترة الدراسة. 

وتتضمن هذه الطريقة عدة انواع هي: 

أ- يقة نسبة العملة الثابتة (المبسطة) 168610 Currency‏ eاSimp:‏ يعتبر اول 
من استخدم هذه الطريقة 02862)عام 1958 باستخدام القياس الكمي للدخل 
غير المعلن والنقطة الاساسية لحذه الطريقة أن أي زيادة في ارصدة ومدفوعات 
العملة تعتبر مؤشراً على المعاملات غير المسجلة من قبل الحكومة وهذا يعتبر 
تقدير لحجم الاقتصاد الخفي. وتقوم هذه الطريقة على مجموعة من 


(1)Brambila and cazzavillan ‘The dynamics of parallel economic ‘op..cit,2009,P.22 


- 50 - 


الافتراضات منها: ان معاملات الاقتصاد الخفي نتم باستخدام النقود السائلة 
وان معاملات الاقتصاد المعلن يتم قسم منها باستخدام النقود السائلة 
والقسم الاخر باستخدام الودائع تحت الطلب» وان نسبة النقود السائلة الى 
الودائع ثابتة عندما لا يوجد هناك اقتصاد خفي» وان هناك سنة اساس لا 
يوجد فيها اقتصاد خفي» واخيرا ان سرعة التداول الدخلية للعملة واحدة في 
كلا الاقتصادين المعلن والخفي. لذلك يتم تقدير حجم الاقتصاد الخفي عن 
يق تقدير معدل التغير في نشاط الاقتصاد الخفي بالنسبة الى معدل النشاط 
في الاقتصاد الرسمي من خلال التغيرات التي تحدث في معدل النقود السائلة 
الى الودائع تحت الطلب أي الفرق بين نسبة سنة الاساس ونسبة فترة القياس 
فاذا كانت النسبة في هذه الفترة اعلى كانت مؤشرا على وجود الاقتصاد 
الخفي. 
وقد تعرضت هذه الطريقة الى عدة انتقادات منها: 
- ان تقدير معدل النقود السائلة الى الودائع تحت الطلب لم يأخذ بنظر الاعتبار 
الودائع لأجل والتغيرات في الودائع تحت الطلب ومعدل النقود السائلة. 
- ومن الانتقادات الاخرى افتراض ثبات النسبة النقدية لفترة طويلة وتماثل 
سرعة دوران النقود وني كلا الاقتصادين المعلن والخفي وهذا ليس له أي مبرر 
اقتصادي ولم يشفع لصحة هذا الافتراض في الدراسات التجريبية السابقة. 
- كما ان التغيرات في النقود السائلة قد ترجع الى اسباب اخرى مثل التغيرات في 
الدخل ومعدلات الفائدة والاستهلاك وليست بالضرورة ترجع الى نمو 
الاقتصاد الخفي. 
ب - طريقة الوحدات النقدية ذات الفئة الكبيرة: 
ان هذه الطريقة تعتمد على فئات العملة الكبيرة وتفترض هذه الطريقة ان تزايد 
حجم الاقتصاد الخفي يستلزم تزايد الطلب على النقود ذات الفئات الكبيرة وذلك 
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لسهولة الاخفاء ويتم في هذه الطريقة اشتقاق حجم الاقتصاد الخفي من خلال مراعاة 
التغيرات في كمية الاوراق النقدية ذات الفئات الكبيرة ونسبتها الى باقي فئات العملة7'. 

ورغم بساطة هذه الطريقة لكنها تعرضت الى انتقادات عديدة منها: ان زيادة 
الطلب على العملات ذات الفئات الكبيرة لا يرجع الى الاقتصاد الخفي وائما قد يرجع 
الى النمو الاقتصادي او الى ارتفاع معدلات التضخم وغيرها من الاسباب. كذلك ان 
لنقود ذات الفئات الكبيرة تمتاز بسهولة تداولا في المعاملات وتخزين القيمة وطالما اشترك 
الاقتصاد المعلن والخفي في التعامل مع هذه النقود فلا يمكن عزو ارتفاع معدلا الى وجود 
الاقتصاد الخفي وحده 

ورغم هذه الانتقادات فقد طبق (1976) 116013هذه الطريقة لقياس حجم 
الاقتصاد الخفي في الولايات المتحدة وتوصل الى ان زيادة الطلب على النقود فئة 50 او 
0 دولار راجعة الى التهرب الضريبي خلال الفترة 1970-1969. 

ت - طريقة المبادللات :Transactions Method‏ 

نسبت هذه الطريقة الى ععاع1 لتقدير حجم الاقتصاد الخفي وهذه الطريقة تقوم 
على عدة افتراضات منها: 

- مع مرور الوقت هناك علاقة بين حجم المعاملات واجمالي الناتج القومي 

الرسمي. 

- ان المبادلات تتم بواسطة النقود في كلا الاقتصادين المعلن والخفي. 

- ان هناك سنة اساس لا يوجد فيها اقتصاد خفي. 

وان هذه الطريقة مشتقة من معادلة فيشر لكمية النقود في صيغتها المعروفة: 

MV=PT 
أذ أن:‎ 


(1)Gabriel Ulysses ‘Regulation of Entry ‘Labor Market institution and The informal 
sector ‘Journal of Development Economics 91 +2010 ‘pp.87-96. 
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: عرض النقد بالمفهوم الضيق. 

7': سرعة دوران النقود. 

«: المستوى العام للأسعار. 

1: حجم المعاملات الكلية. 

لذلك يمكن اشتقاق حجم الناتج القومي الاجمالي باستخدام الاساليب النقدية. 
فاذا كانت نسبة القيمة النقدية للمبادلات (۶1) الى القيمة الاسمية للناتج القومي 
الاجمالي ثابتة ومعلومة فيمكننا تقدير مستوى الناتج القومي الاجمالي في أي سنة بمعرفة 
(7) حيث ان الاخيرة تشمل كل المعاملات النهائية والوسيطة بينما الناتج القومي 
الاجمالي يقتصر على المعاملات النهائية» وبناء على ذلك يفترض ان تكون قيمة (251) 
اكبر من الناتج القومي الاجمالي. 

فلابد من ان يتساوى الناتج القومي الذي يتم اشتقاقه بهذه الطريقة من الناتج 
القومي الاجمالي الذي يتم الحصول عليه من الحسابات للبلد المعنى. اما في حالة وجود 
فرق بينهما فان هذا الفرق يشير الى وجود الاقتصاد الخفي”". 

وبالرغم من مزايا هذه الطريقة حيث انها لا تفترض ان العملة هي الوسيط 
الوحيد للتبادل وكذلك لا تفترض ثبات نسبتها الى الودائع في كلا الاقتصادين المعلن 
والخفي بالإضافة الى انها لم تفترض تساوي سرعة تداول الدخل النقدي في الاقتصادين. 
مع ذلك تعرضت الى انتقادات عديدة منها انها افترضت وجود سنة اساس لا يوجد فيها 
اقتصاد خفي وكذلك افتراضها بان نسبة المعاملات الى الناتج القومي الرسمي ثابتة, 
لذلك فان الحصول على تقديرات موثوق بها لابد من توفر البيانات الدقيقة عن الحجم 
الكلي للمعاملات» كما ان اعتماد هذه الطريقة على الفرق بين القيم المقدرة والرسمية 


(1)Fiege. E. ‘The meeting of the Underground Economy and the full compliance Deficit ‘in 
Gartenr and Wining 1985 ‘pp. 212-215. 
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معبراً عن حجم الاقتصاد الخفي يحتاج الى كمية معقولة من البيانات حتى يتم استبعاد 
المعاملات المالية التى لا علاقة لما بالاقتصاد الخفى. 

ث - طريقة الطلب على العملة: 

نسبت هذه الطريقة الى Cagan‏ عام 8 حيث يعتبر اول من اقترح هذه الطريقة 
حيث ربط بين الطلب على العملة والمستوى الضريي في الولايات المتحدة الامريكية 
خلال الفترة الممتدة 1955-1919 ثم جاء (010]02020)1977) واستخدم نفس المدخل 
وركز فيه على النسبة بين الودائع تحت الطلب والنقود السائلة خلال الفترة 1976-1937 
بعد ذلك جاء (13021)1982' ليتوجه بالنقد لما جاء به ةتنا 0 صدعة0 لانهما 
اعتمدوا على فروض غير مقبولة منها افتراض ان معدل النقود السائلة الى الودائع تحت 
الطلب يتأثر فقط بالتغيرات في حجم الاقتصاد الخفي. 

لذلك قام 12021 بتطوير هذه الطريقة واكد على اعتماد الافتراضات الآتية: 

- ان معاملات الاقتصاد الخفي تتم باستخدام النقود لغرض التهرب من دفع 

الضرائب» لذلك فان زيادة الطلب على النقود تؤدي الى زيادة حجم 


الاقتصاد الخفى. 
- ان سرعة تداول النقود في الاقتصاد المعلن تساوي سرعة تداول النقود في 
الاقتصاد الخفى. 


- أن انشطة الاقتصاد الخفي هي نتيجة لارتفاع مستوى الضرائب. 
- استخدام عرض النقود بالمفهوم الواسع وليس بالمفهوم الضيق أي استخدام 
2 بدلا من 2/11. 
ويمكن تقدير حجم الاقتصاد الخفي وفقاً لطريقة 18021 وذلك عن طريق تحديد 
دالة الطلب على العملة بوضع تقديرين لحيازة العملة في ظل وجود ضرائب وفي حالة 
عدم وجود ضرائب والفرق بين التقديرين يعبر عن النقود غير المشروعة ويتم بعد ذلك 


قسمة اجمالي الناتج القومي على مقدار النقود المشروعة لكي نحصل على سرعة التداول 
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الدخلية للنقود ومن ثم نضربها في مقدار النقود غير المشروعة نحصل على حجم 
الاقتصاد الخفي"". 
وبالرغم من ميزات هذه الطريقة الا انها لم تخلو من الانتقادات ومنها ^: 
- انها تفترض تساوي سرعة تداول النقود في كلا الاقتصادين المعلن والخفي 
وهذا لا يوجد ما يؤيده في الدراسات التجريبية. 
- ان الزيادة في الودائع تحت الطلب ترجع الى الودائع الجارية وليس الى الزيادة في 
العملة التى تسببها الانشطة الخفية لاسيما ان الدولار عملة دولية يتم ادخارها 
وايداعها نقداً في الخارج ولم يأخذ ذلك بوصفه عاملا يؤثر على نسبة النقود 
السائلة الى الودائع تحت الطلب. 
- ان هذه الطريقة لم تأخذ بنظر الاعتبار العوامل الاخرى المسببة لظهور الاقتصاد 
الخفي غير التهرب الضريي. 
- لا يمكن افتراض سنة اساس لا يوجد فيها اقتصاد خفي. 
- افتراض ان كل المعاملات في الاقتصاد الخفي تتم نقداً وهذا لا وجود له في 
الدراسات التجريبية. 
ورغم هذه الانتقادات الا ان هذه الطريقة تعتبر من اكثر الطرق المستخدمة على 
نطاق واسع في العديد من الدول مثل الجزائرء السعودية» باكستان» اليابان. 


(1)Hansson ‘I ‘The Underground Economy in a High Tax country ‘op.cit. P.18. 
(2)Dilip. K. Bhattacharya ‘On The Economic Rationale Of Estimating The Hidden 
economy ‘The Economic Journal ‘109/456 +1999 «P.352. 
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الباب الثاني 
الاستقرار الاقتصادي المفاهيم والمؤشرات, 
الاثاروالسياسات 
الفصل الثالث - الاستقرار الاقتصادي المفاهيم والمؤشرات 
الفصل الرابع - اثار ا لاقتصاد ا لخفي على مؤشرات الاستقرار ا لاقتصادي 
الفصل الخامس - دور السياسات المالية في تحقيق الاستقرار ا لاقتصادي 
الفصل السادس - دور السياسة النقدية في نحقيق الاستقرار ا لاقتصادي 


الفصل الثالث 
الاستقرارالاقتصادي المفاهيم والمؤشرات 


اولا/ مفهوم الاستقرارالاقتصادي: 

يعتبر الاستقرار الاقتصادي مطلباً ضرورياً تسعى اليه جنيع الحكومات سواء كانت 
مركزية او لامركزية لكونه يسهم في تحفيق عملية التخطيط الاقتصادي والاجتماعي 
ويزيد من الرضا الشعي على الحكومات ممايدعم بقاء الحكومات في السلطة 
واستمراريتها. 

ويقصد بالاستقرار الاقتصادي عدم وجود التقلبات المفرطة او الحادة في متغيرات 
الاقتصاد الكلي مثل النمو الاقتصادي والتضخم والبطالة والاستهلاك والاستثمار 
و 

وان من اهم الاهداف التي تسعى جيع الدول الى تحقيقها رغم اختلاف الاسس 
التي تقوم عليها وتنظيماتها هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وهذا الهدف يعني تحقيق 
العمالة الكاملة دون تضخم او التوصل الى زيادة الناتج القومي او الدخل القومي 
الحقيقي او الاستغلال الامثل للموارد الاقتصادية المتاحة للاقتصاد القومي وني ذات 
الوقت المحافظة على قيمة النقود والحيلولة دون ارتفاع مستويات الاسعار نتيجة لطلب 
مفاجئ على العمالة الكاملة ومواجهة الركود والكساد نتيجة هبوط حجم الطلب الكلي. 
وهكذا ينصرف تحقيق الاستقرار الاقتصادي الى تجنيب المجتمع الآثار السيئة الناحمة من 
التضخم والتي من اهمهاء هبوط القوة الشرائية للنقود والاضرار بمستوى المعيشة لذوي 
الدخل الحدود وكذلك الاثار الضارة الناجمة عن الركود والكساد والتي من اهمها ارتفاع 
معدلات البطالة وتوقف النشاط الانتاجي. 


(1)عون الله ناصرء معنى الاستقرار الاقتصادي» اليمن» منتدى السياحة اليمنية للمواهب الادبية.22004 


ص 12. 
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يعتبر الاستقرار الاقتصادي ” منظومة متعددة العناصر ومتشابكة الابعاد. ومن 
المنطقي ان يرتبط الاستقرار الاقتصادي بالتوازن الاقتصادي في امجتمع. وفي علم 
الاقتصاد يقصد بالتوازن ان تتحقق حالة لا توجد معها أي اسباب تدعو الى احداث 
تغيير في الوضع الاقتصادي الذي تم التوصل اليه. ومن صور التوازن الاقتصادي الذي 
يكون مرادفاً لمفهوم الاستقرار الاقتصادي - التوازن بين الطلب الكلي والعرض الكلي 
أي التوازن بين الانفاق القومي والناتج القومي فاذا لم يكن الانفاق القومي كافياً لمقابلة 
الناتج القومي فان هذا يعني انخفاض الطلب بالنسبة للعرض وينتج عن ذلك انخفاض 
التضخم والعكس صحيح. لذلك فان السياسة الاقتصادية تهدف الى تحقيق الاستقرار 
الاقتصادي عن طريق اتباع عدد من الاجراءات التي تهدف الى استعادة التوازن بين 
الطلب الكلي والعرض الكلي وذلك من اجل تحسين مستوى الاداء الاقتصادي واعادة 
تشكيل عناصر السياسة الاقتصادية نحو اقتصاد السوق. 

ومن مظاهر التوازن الاقتصادي تعادل الصادرات مع الواردات ومن ثم توازن 
ميزان المدفوعات وتعادل النفقات العامة مع الايرادات العامة وتلاشي العجز بالموازنة 
العامة للدولة وتساوي الاستثمار والادخار بالإضافة الى تساوي معدل النمو الاقتصادي 
مع معدل النمو السكاني. 

من كل ما سبق نتوصل الى ان الاستقرار الاقتصادي يقصد به ارتفاع مستوى 
المعيشة و تحسن كافة المتغيرات الاقتصادية على المستويين الجزئي والكلي. 

تبحث السياسة الاقتصادية بمختلف أدواتها عن تحقيق الاستقرار الاقتصادي 
ومواجهة كل الأسباب و الظروف التي تحيد بالاقتصاد عن الاستقرار 
وذلك لما يخلفه عدم الاستقرار الاقتصادي من تشوهات على مختلف متغيرات 
الاقتصاد سواء الكلية أو الجزئية. 


(1)Dolan. 0 &Lindesy. E ‘Economics The Dryden press »1991 2. 2 
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يهدف الاستقرار الاقتصادي الى تحقيق التشغيل الكامل للموارد 
الاقتصادية المتاحة وتفادي التغيرات الكبيرة في المستوى العام للأسعار مع 
الاحتفاظ بمعدل نمو حقيقي مناسب لاإنقاج تور أن مفهوم الاستقرار 
الاقتصادي يتضمن هدفين أساسيين تسعى السياسات النقدية والمالية والاقتصادية 
لتحقيقهما وهما- 

أ- الحفاظ على مستوى التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية المتاحة. 

ب- تحقيق درجة مناسبة من الاستقرار في المستوى العام للأسعار. 

ان غياب الاستقرار الاقتصادي يحول الكثير من الاستثمارات المجدية إلى 
استثمارات غير منتجة تتمثل في المضاربة على العقارات وتخزين السلع بدلا من 
الاستثمار في الأنشطة الحقيقة صناعية كانت أو زراعية. 

ولف الاستعران الاقتضادئ لاد شن كال بين السياضة أكالية والساينة 
النقدية. فالسياسة المالية تتمثل بالتأثير على الطلب الكلي اما ارتفاعاً او انخفاضاً وذلك 
باستخدام السياسة الضريبية او الانفاقية او كليهما معاً. وان اهم اهدافها هي تحقيق 
الاستقرار في الاسعار وتحقيق مستوى التشغيل الكامل واخيراً تحقيق النمو الاقتصادي. 
اما بالنسبة للسياسة النقدية فهي السياسة التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في كمية 
عرض النقد» فيعمل البنك في حالة وجود مشكلة البطالة على اتباع سياسة نقدية توسعية 
عن طريق زيادة عرض النقد من خلال تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني او عمليات 
شراء اوراق مالية في السوق المالي او خفض سعر اعادة الخصم» وبالعكس في حالة 
وجود التضخم فان البنك يقوم باتباع سياسة نقدية انكماشية ومن ثم يستطيع تحقيق 
الاستقرار الاقتصادي. وان اهداف السياسة النقدية تتمثل بتحقيق الاستقرار في المستوى 
العام للأسعارء وتحقيق الاستخدام الكامل» وكذلك تحقيق معدلات مناسبة من النمو 
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الاقتصادي» واخيراً تحقيق الاستقرار في ميزان المدفوعات 0. 


2 


ثانيا - مؤشرات الاستقرار الاقتصادي 

يمكن تقسيم مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الى قسمين:- 

أ - مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الداخلية 

1- انخفاض معدلات البطالة. 

2- الاستقرار في المستوى العام للأسعار. 

3- ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي. 

4- تفادي العجز في الموازنة 

ب - مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الخار جية 

1- توازن ميزان المدفوعات. 

2- استقرار اسعار الصرف. 
أ - مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الداخلية: - 

1 - انخفاض معدلات البطالة 

تعد البطالة (10(/12626م32ع2[]) ظاهرة ذات ابعاد مختلفة» فهي ظاهرة اقتصادية 
تبين وجود خلل في النشاط الاقتصادي» كما انها تعتبر ظاهرة ذات آثار اجتماعية على 
تركيبة امجتمع. ولعل كلا البعدين الاقتصادي والاجتماعي للبطالة يزيدان من تعقيدها 
ويفرضان اعتماد وسائل تحليل متعددة لفهم طبيعتها واثارها ومن ثم محاولة تحديد اليات 
التأثير عليها. 

وعليه فان ظاهرة البطالة تشير الى عدم ايجاد فرص عمل مناسبة للحصول على 
ل ذو موی مالاق فين لكل لضن الل وتعرية ايار كما انا له بن 


(1) محمد ضيفت الله القطايري» دور السياسة النقدية في تحفيق الاستقرار الاقتصادي. ط1ء دار غيداء 
للنشر» عمان» 22011 ص 199. 
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الحماية من البطالة» فالعمل ليس لغرض زيادة الانتاج وتحسين نوعيته فقط بل هو حق 
مق قوق الاتسان اة خاجاتة:الاساسة . 
ويمكن استخراج معدل البطالة وفق الصيغة الاتية: 


عدد العاطلين عن العمل 
معدل البطالة = *100 


اجمالي القوة العاملة 


وكذلك تعرف البطالة بان هناك افرادا في اجتمع قادرون على العمل وسلكوا 
طرق كثيرة للبحث عن العمل ولم تمنح لهم فرصة لإيجاد العمل لأسباب منها قلة فرص 
العمل في الجتمع. 

من كل ما سبق نتوصل الى ان البطالة تشير الى عدم مزاولة الافراد الذين هم في 
سن العمل للنشاط الاقتصادي خلال مدة زمنية معينة بالرغم من قدرتهم على العمل 
ورغبتهم في ممارسة النشاط الاقتصادي والبحث عنه. 

وهناك عدة انواع من البطالة يمكن ادراجها بشكل مختصر كالاتي: 


(1)زوير الدعمي» البطالة في العراق / الواقع والانعكاسات» مركز انماء للبحوث والدراسات» 2011, 
ص15. 

(2)عبد الجبار عبود الحلفي» الاقتصاد العراقي: النفط - البطالة» سلسلة كتب مركز العراق للدارسات» 
العدد 30 مركز العراق للدراسات» جامعة البصرة» 2008» ص32. 
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- البطالة الهيكلية: 
ينتج هذا النوع لعدم التناسب بين المهارات والقدرات التي يمتلكها الفرد مع 
متطلبات سوق العمل ونتيجة لتغيرات هيكلية في الاقتصاد المتمثلة بالتغيرات 
التكنولوجية المستخدمة في العملية الانتاجية . 
- البطالة الاحتكاكية: 


وهي البطالة التي تحدث بسبب التنقلات المستمرة للعاملين بين المناطق والمهن 
الناتجة عن تغيرات في الاقتصاد الوطني» وقد تنشأ عندما ينتقل عامل من اقليم الى اقليم 
اخر او من منطقة الى منطقة اخرى» وكذلك يظهر هذا النوع من البطالة نتيجة عدم 
تدريب العمال العاطلين على المهن والاعمال التي يحتاجها الجتمع› او عندما تخرج ربة 
الت ال رق العمل بعد أن غار زكر حا قربية الاه لذا خد بف الاقتصادين 
ينادي بإدراج هذا التصنيف من البطالة في الدول النامية تحت مفهوم البطالة الاجبارية 
وليس الاختيارية ©. 

- البطالة الدورية: 

يظهر هذا النوع من البطالة نتيجة للدورات الاقتصادية حيث يرافق هذه الدورات 
فترات من الركود وفترات الكساد حيث ينخفض الطلب الكلي وهذا يؤدي بدوره الى 
تقليص الانتاج وتتولد تبعاً لذلك البطالة. 

- البطالة الموسمية: 

وهي البطالة التي تنشأ نتيجة لتذبذب الطلب على الانتاج العام وذلك لعدم 
استمرار مواسم العمل والانتاج كالزراعة والسياحة. 


(1)حشاد نبيل» قضايا اقتصادية معاصرة» الدوحة» النسر الذهى للطباعة» 6ءء ص 52. 
(2)فلیح حسن خلف. الاقتصاد الكلى. عالم الكتب الحديث» عمان. ط1ء 22007 ص 337. 
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- البطالة الاجبارية والبطالة الاختيارية: 

البطالة الاجبارية هي التي لا اختيار للفرد ها وانما فرضت عليه او ابتلى بها بمعنى 
اخر ان الفرد يكون قادراً على العمل وراغباً فيه ويبحث عنه ولكنه لا يجد الفرصة 
المناسبة والعمل المطلوب. اما بالنسبة للبطالة الاختيارية فهي التى ينسحب فيها الفرد من 
عمله بمحض ارادته لأسباب معينة. 

- البطالة المقنعة: 

هي الحالة التي يتكدس فيها عدد كبير من العمال بشكل يفوق الحاجة الفعلية 
للعمل مما يعني وجود عمالة زائدة او فائضة لا تنتج شيئا شيئا تة تقريباً بحيث اذا تم اعفاؤها من 
العمل فان حجم الانتاج لن ينخفض. أي ان الانتاجية الحدية للعامل يمكن ان تصل الى 
الصفر. وينتشر هذا النوع من البطالة في الدول النامية ذات الحجم السكاني الكبير 
والجهاز الحكومي الضخم. بينما يظهر في الدول المتقدمة في وقت الكساد فقط. ومن اهم 
اسباب البطالة في العراق تعاظم الانفاق العسكري وتراجع دور الدولة في الاستثمار, إذ 
ان توجيه الاموال للأنفاق العسكري ادى الى حرمان القطاعات الاقتصادية الاخرى من 
التخصيصات الالية اللازمة لتطويرهاء مما نتج عن ذلك اختلالات هيكلية في الاقتصاد 
العراقي. وكذلك من اسباب البطالة الاخرى حل الجيش العراقي عام 2003ء كما ان 
لسياسة حرية التجارة اثارا كبيرة تتمثل بإغلاق الكثير من المنشآت الاقتصادية نظرا 
لتضاؤل انتاجيتها وعدم قدرتها على تغطية نفقاتهاء وهذا ادى الى انخفاض عدد المنشآت 
الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وانخفاض عدد العاملين فيها للفترة (2000 - 
2006( . 

ومن الاسباب الاخرى للبطالة تفاقم ازمة المديونية الخارجيةء اذ قدرت ديون 
العراق الخارجية بأكثر من (125) مليار دولار والتعويضات بأكثر من (300) مليار 


(1)ميادة رشيد كامل» تحليل اتجاهات البطالة للفترة 2008-1996» رسالة ماجستير في العلوم 
الاقتصاديةء كلية الادارة والاقتصاد. جامعة البصرة» 2010ء ص184. 
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دولار» وكذلك الغاء سياسة التعيين المركزي بالإضافة الى تزايد معدلات النمو السكاني 
في العراق'“. وعلى هذا الاساس فان البطالة ستتحول الى عامل اساسي في عدم 
الاستقرار الاقتصادي والتي سينجم عنها اثار اقتصادية ومجتمعية كبيرة لذلك فان من 
واجب الدولة تامين فرص العمل للعاطلين وليس بالضرورة اعتماد التعيين المباشر في 
الجهاز الاداري للدولة خصوصا ان اغلب دول النامية ومنها العراق ذات جهاز اداري 
مترهل والصحيح ان الدولة مسؤولة عن توفير فرص العمل لتحقيق الاستقرار 
الاقتصادي من خلال تفعيل دور القطاعات الاقتصادية الانتاجية والخدمية عبر تشجيع 
الاستثمار وتعزيز دور الملكيات الخاصة لبناء طبقة رأسمالية قادرة على تأسيس الشركات 
الرأسمالية لاستيعاب العاطلين عن العمل وعبر تشجيع المشروعات الصغيرة بهدف 
استيعاب اكبر قدر ممكن من العاملين فضلا عن كونها محركات اساسية للنمو 
الاقتصادي. 

2 - انخفاض المستوى العام للأسعار 

يعد التضخم (12413100) من اكثر المصطلحات الاقتصادية شيوعا . الا انه لا 
يوجد اتفاق على تعريف محدد للتضخم ويرجع ذلك الى انقسام الرأي حول مفهوم 
التضخم حيث يشير الى الارتفاع المفرط في الاسعار او ارتفاع التكاليف واحياناً يشير الى 
الاقراط فى خخلق الارضدة النقدية. وليس من الضروري ان تتحرك هذه الظواهر فى وقت 
واحد واتجاه واحد بمعنى انه من الممكن ان يحدث ارتفاع في الاسعار دون ان يرافقه 
ارتفاع في الدخل النقدي» ومن الممكن ان يحدث ارتفاع في خلق الارصدة النقدية دون ان 
يرافقها ارتفاع في الاسعار وهكذا””. 


(0)نبيل جعفر عبد الرضاء الاقتصاد العراقى: تداعيات الحاضر واتجاهات المستقبل» مجلة العلوم 
الاقتصادية» جامعة البصرة» كلية الادارة والاقتصاد و مجلد3 ع19, 7 ص 97. 
(2)سعيد بن احمد ال لوتاه» حرب النقود والعمللات» الامارات العربية المتحدة» دبی» 2011» ص17. 
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من كل ما سبق نرى ان التضخم يشير لى الارتفاع المفرط في المستوى العام 
للأسعار خلال فترة زمنية عادة ما تكون سنة او اكثر» وان حدوث ظاهرة التضخم يقترن 
بأمرين الاول ان يكون الارتفاع في الاسعار محسوساً وواضحاً في الجتمع» والثاني ان 
يكون هذا الارتفاع اثر ملموس على ما يسمى بالقوة الشرائية للنقود التي يمكن تعريفها 
(بانها كمية السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها مقابل مبلغ معين)"» وان 
انخفاض القوة الشرائية للنقود يعني انخفاض الدخل ال حقيقي للفرد. 

وهناك عدة انواع من التضخم: 

التضخم الزاحف: 

وهو الارتفاع البطيء في الاسعار ويحصل هذا النوع من التضخم عندما يزداد 
الطلب بينما يبقى العرض ثابت فيؤدي الى ارتفاع الاسعارء ويعد هذا النوع من اخف 
انواع التضخم» ويرى بعض الاقتصاديين انه مفيد لأنه يعمل على تحريك الاقتصاد 
القومي وابعاده عن حالة الجمود ومنهم من يراه خطيرا وضارا بالاقتصاد. 


- |اجث ٠‏ | م« سم 5 
٠.‏ 
« 


بحدث هذا النوع من التضخم حين لا يقابل الزيادة في الطلب الكلي زيادة في 
معدلات الانتاج مما ينعكس في ارتفاع المستوى العام للأسعار. 

- التضخم المكبوت 

وهو التضخم الذي يحدث عندما تتخذ الدولة مجموعة من السياسات والاجراءات 
التي تستهدف منع الاسعار من الارتفاع عبر وسائل متعددة من اهمها استخدام التسعير 
الجبري ونظام البطاقات والتقنين» وهو خلاف التضخم الظاهري والذي ترتفع فيه 
الاسعار بصورة مستمرة استجابة لقوى السوق. 


(1)ميراندا زغلول رزقء النقود والبنوك» جامعة بنها - كلية التجارة» 09ص 64-66. 
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- التضخم المفرط 

وهو اخطر انواع التضخم حيث يشير هذا النوع الى ارتفاع معدلات التضخم 
بشكل كبير يترافق معها تزايد سرعة تداول النقد في السوق وهذا يؤدي الى انهيار العملة 
الحليةء وتزايد سرعة دوران النقود. ويحدث هذا النوع من التضخم خلال الازمات 
الاقتصادية والحروب» وما يزيد هذه الظاهرة سوءا ان توقعات ارتفاع الاسعار بمعدلات 
اعلى وبصورة مستمرة ستؤدي الى زيادة الانفاق الاستهلاكي بصورة غير اعتيادية» مما 
يؤدي الى ارتفاع معدلات الاسعار بنسبة اكبر واسرع» أي ان النقود سوف تفقد قدرتها 
الا ال عد كبس 

- التضخم المستورد 

وهو التضخم الذي ينتج عن تأثير ارتفاع اسعار السلع التى يتم استيرادها والتي 
تؤدي الى ارتفاع اسعار السلع الحلية. ويحدث عندما يكون اقتصاد البلد معتمداً بشكل 
كبير على السلع والخدمات المستوردة. 

ب التضخم العادي 

يحدث هذا النوع من التضخم بسبب زيادة عدد السكان مما يؤدي الى ارتفاع 
حاجاتهم الاستهلاكية لذلك تضطر الدولة لاستيراد هذه السلع ودفع كمية كبيرة من 
العملات» ويؤدي هذا الى ارتفاع اسعار المنتجات الاستهلاكية في السوق. 

- التضخم الركودي 

وهو التضخم الذي يحدث اثناء فترة الركود الاقتصادي اي اثناء ا نخفاض الطلب 
والذي يؤدي بدوره الى انخفاض الانتاج ما ينعكس سلبياً على المؤشرات الاقتصادية 
الكلية المتمثلة بالتضخم والبطالة. 


(1)صباح نوري عباسء اثر التضخم على سعر الصرف التوازني للدينار العراقي» مجلة كلية بغداد 
للعلوم الاقتصادية الجامعة» ع 7 22008 ص 59. 
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وان للتضخم في العراق اسبابا عديدة منها فوضى الانفاق الحكومي» وتدهور 
الوضع الامني» وانتشار الفساد بكافة انواعه. والازمات المتشابكة» وانعدام الثقافة 
الاقتصادية. بالإضافة الى وجود الاقتصاد الخفي. 

3- ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي 

ومن مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الداخلية تحقيق النمو الاقتصادي 

Economic growth)‏ )والذي يشير الى الزيادة في الدخل ا حقيقي زيادة تراكمية ومستمرة 
عبر الزمن وهذه الزيادة يجب ان تفوق معدل نمو السكان ©. 

وان تحقيق النمو في الناتج المحلي الاجمالي يعتمد على التنسيق بين السياسيتين 
النقدية والمالية اذ ان قدرة السياسة المالية ستكون محدودة في رفع معدل الناتج مالم 
تتكامل معها ادوات السياسة النقدية وبالاتجاه التوسعي نفسه. وذلك لأجل توفير 
السيولة اللازمة لتمويل الانفاق الحكومي الاستثماري وكذلك خفض معدلات الفائدة 
الى المستوى الذي يؤدي الى تحفيز الاستثمار الخاص. 

كما يعرف ايضاً على انه الزيادة المستمرة في كمية السلع والخدمات التي ينتجها 
اقتصاد معين وهذه السلع يتم انتاجها باستخدام عناصر الانتاج الرئيسة وهي العمل 
والارض والتنظيم ورا الال“ 

وتعتمد السياسة النقدية متغير عرض النقد للتأثير على مستوى النشاط الاقتصادي 
ومن ثم تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي عن طريق التأثير في متغيرات الاقتصاد 
الكل . 


7 


وتجدر الاشارة ان تحقيق الاستقرار السياسي يلعب دوراً كبيراً في تحقيق الاستقرار 


(1)Julie Schaffer ‘Development Economics ‘Tufts University. 2. 34.‏ 
(2)عبد القادر محمد عبد القادرء اتجاهات حديثة في التنمية» 2000» ص11. 


ديب شندى» النقود والبنوك» » دار الضياء عة وال > لن شراف» 3 
(3)اديب قاسم شندي» النقود والبنوك» ط 1ء دار الضياء للطباعة والتصميم» النجف الاشراف» 2010 


ص 47. 


-69 - 


الاقتصادي. حيث ان غياب الاستقرار السياسي سوف ينعكس سلباً على قدرة 
مؤسسات القطاع العام عن مدى استقلال السلطة القضائية ودرجة حماية حقوق الملكية 
والحريات المدنية وعلى عدد المؤؤسسات المنظمة التي تعمل ضد الفساد وهذا يؤدي بدوره 
الى ازدهار نشاطات الاقتصاد الخفي المتمثلة بتفشي الرشوة والفساد والتهرب الضريي 
وغسيل الاموال وغيرها من انشطة الاقتصاد الخفي. 

وبناء على ذلك فان تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي سوف يؤدي الى 
تلاشي او تناقص انشطة الاقتصاد الخفي ويساعد نشاطات الاقتصاد المعلن على العمل. 
ويساعد الاستقرار الاقتصادي على تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية من خلال 
توزيع الموارد الاقتصادية بعدالة بين الطبقات الاجتماعية دون ان تضطر تلك الطبقات 
الى اللجوء الى نشاطات الاقتصاد الخفي المشروعة وغير المشروعة. 

4 - خفض عجز الموازنة العامة 

تختلف مفاهيم الموازنة العامة باختلاف التشريعات القانونية والسياسية السائدة. 

فهي تعرف مجموعة التقديرات المعتمدة لمصروفات الدولة خلال سنة مالية مقبلة 
ووسائل تمويل تلك المصروفات عن نفس المدة والتى يلزم فيها تساوي الموارد المالية 
المقدرة مع حجم الانفاق الحكومي. كما تعرف بانها وثيقة تتضمن تقديرا لنفقات الدولة 
وايراداتها لمدة محدودة مقبلة من الزمن وغالبا ما تكون سنة واحدة والتي يتم تقديرها في 
ضوء الاهداف التى ترنو اليها فلسفة الحكم. 

وقد عرفها القانون الفرنسي على انها القانون المالي السنوي الذي يقدر ويجيز 
لكل سنة ميلادية مجموع واردات الدولة واعبائها وقد عرفها القانون البلجيكي بانها بيان 
الواردات والنفقات العامة خلال الدورة المالية. 

ان للموازنة العامة اهداف اجتماعية كبيرة» فهي وسيلة لا عادة توزيع الدخل 
القومي عن طريق فرض الضرائب التصاعدية واعادة انفاقها لتغطية نفقات الطبقات 
الفقيرة وهناك اهداف مالية للموازنة تعبر عن كشف المركز المالي للدولة وتبين فيما اذا 
كان هناك عجزا او فائضا في الموازنة. 
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تعتبر الموازنة بمثابة خطة مالية ترمي الى اشباع الحاجات العامة في ضوء الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية جتمع معين . 

وهي تعد بمثابة المرأة العاكسة لمجمل النشاط الاقتصادي على اعتبار ان السلطة 
العامة لا يمكنها ممارسة نشاطها دون انفاق ولا يمكنها ان تنفق دون الحصول على الموارد 
اللازمة.لذا فان بنود الموازنة تعكس انشطة الدولة وتبين اهدافها. 

ان المحتوى المعاصر للموازنة العامة يؤكد على كونها خطة مدروسة بضوء 
احتياجات وامكانيات الوزارات والاقاليم والحافظات. فهي من جهة تحدد النشاط 
الاقتصادي الذي ستقوم به الحكومة ومن جانب اخر تحدد وسائل تمويل هذه الانشطة 
لذلك تعد الموازنة اداة مهمة من ادوات السياسة المالية للدولة. 

وهنا يأتي دور الموازنة العامة كأحد المؤشرات المامة في تحقيق الاستقرار 
الاقتصادي على اعتبار كونها اداة لتحقيق الاهداف خصوصا اعادة توزيع الدخل بين 
الفئات الاجتماعية المختلفة من خلال توجيه النفقات العامة خصوصا النفقات التحويلية 
منها وهي بالوقت نفسه وسيلة لتحقيق الاستخدام او التشغيل ومعالجة البطالة وتعبئة 
الموارد ورفع المستوى المعاشي للأفراد وامجتمع. 

ان الاستقرار الاقتصادي يقتضي ان تتمسك السلطة بنوع من التوازن بين 
المصروفات والايرادات وبخلاف ذلك فان زيادة المصروفات على حساب الايرادات من 
شأنه ان يفرض الديون الخارجية والداخلية وبالتالي زيادة اعباء الدين التي تأتي على 
حساب التنمية الاقتصادية اللاحقة. 
ب - مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الخارجية 

1- توازن ميزان المدفوعات 

ومن مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الخارجية تحقيق الاستقرار في ميزان 
المدفوعات (7۲ء ”رهم 01 ءncمaاهB)‏ فان ميزان المدفوعات يعد النافذة التي يطل منها 
الاقتصاد الوطني على الاقتصاد العالمي. 
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يعرف ميزان المدفوعات بانه سجل محاسبى ومالي تدون فيه كل الاجراءات 
الاقتصادية المتعلقة ار لك قن e‏ النقد الدولي بانه بيان احصائي 
يوفر بأسلوب منهجي منظم ما يجري من معاملات اقتصادية بين اقتصاد الدولة والعالم 
الخارجي خلال فترة زمنية محددة. 

يعد ميزان المدفوعات مرأة عاكسة لعلاقة الدولة بالدول الاخرى فهو يوضح 
ارتباط الاقتصاد ا حلي بالاقتصاد العالمي ويتكون من جانبين الاول ويسمى المدين 
وتسجل فيه كافة الاجراءات المالية التي يتم دفعها والثاني يسمى الدائن وتسجل فيه كافة 
الاجراءات المالية التي يتم تحصيلها. 

حيث يستخدم طريقة القيد المزدوج حيث تسجل كل عملية تتم مع العام الخارجي 
مرتين مرة في الجانب الدائن ومرة في الجانب المدين والقاعدة العامة المستخدمة في تسجيل 
القيود تقتضي تسجيل كل عملية تجلب الى البلد ايرادات (نقد اجني) في الجانب الدائن 
مثل صادرات السلع والخدمات او استلام قروض طويلة الاجل او استلام تحويلات 
احادية الجانب. وكل عملية تؤدي الى خروج النقد الاجني من البلد الى العالم الخارجي 
تسجل في في الجانب المدين مثل استيراد السلع والخدمات ودفع قروض طويلة الاجل او 
دفع تحويلات احادية الجانب 

يتكون ميزان المدفوعات من مجموعة مكونات تظهر على هيئة حسابات مالية وهي: 
اولا - حساب العمليات الجارية 

وهو الحساب الذي يشمل كافة العمليات التجارية ويتوزع بدوره الى حسابات 
ثانوية وهما اليزان السلعي الذي يبين السلع المصدرة والمستوردة واليزان الخندمي الذي 
يبين الخدمات المتاجر بها ما بين الدول مثل خدمات النقل وتأشيرات العمل وغيرها 
ثانيا - حساب راس المال 

وهو الذي يهتم بتسجيل تحركات راس المال بين الدول نما يؤدي الى ظهور 
الاطراف الدائنة والمدينة ويتكون من ثلاثة حسابات فرعية:- 
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أ- حساب راس المال قصير الاجل 

وتقيد فيه الحسابات التي لا تزيد مدتها الزمنية عن السنة المالية مشل القروض 
البنكية قصيرة الاجل واتفاقيات الدفع الدولية. 

ب - حساب راس المال طويل الاجل 

وتسجل فيه كافة الحسابات التي تزيد مدتها عن السنة ويتضمن كافة الاصول 
والالتزامات المالية مثل الاستثمارات قي المحافظ الاستثمارية والقروض الموجه نحو 
الاستيراد والتصدير. 

ت - الودائع 

ويشمل هذا الحساب الحركات المالية الخاصة بالودائع والعملات الاجنبية والحلية. 

ويتضمن حركة انتقال السلع والخدمات ورأس المال. 

كما ان له اهمية كبيرة لأنه يعكس قوة الاقتصاد الوطني وقابليته ودرجة تكييفه 
مع المتغيرات الحاصلة في الاقتصاد الدولي» لأنه يعكس حجم وهيكل كل من 
الاستيرادات والصادرات. با فيه العوامل المؤثرة عليه كحجم الاستثمارات» ودرجة 
التوظيف. ومستوى الاسعارء بالإضافة الى انه يظهر القوةالمحددة لسعر الصرف من 
خلال ظروف العرض والطلب للعملات الاجنبية» وان الاختلال فيه يرجع الى التقييم 
الخاطئ لسعر صرف العملة المحلية» أي ان هناك ترابطا بين اختلال ميزان المدفوعات 
واختلال اسعار الصرف. وعلى هذا الاساس فان ميزان المدفوعات يستخدم لوصف 
العلاقات الاقتصادية بين الدول ويستخدم لبيان ما اذا كانت الدولة دائنة او مدينة 
وبالتالي فان توازن ميزان المدفوعات يعبر عن استقرار العلاقات الخارجية للدولة مع 
العام الخارجي ويساعد في اتخاذ السياسات المالية والنقدية والتجارية والتمويلية المناسبة. 
2 - استقرار اسعار الصرف (12]6 ©1/521221156) 

اذان سعر الصرف يشير الى قيمة العملة النقدية في دولة ما بالنسبة لدولة اخرى 
اجنبية» وان الاختلال وعدم الاستقرار في اسعار الصرف يؤثر بشكل كبير على قيمة 
العملة وعلى الاقتصاد الوطني. 
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يعرف سعر الصرف بانه عدد الوحدات النقدية من العملة الحلية الق يجري 
مبادلتها مقابل وحدة نقدية واحدة من العملة الاجنبية. وهو على نوعين:- ْ 

الاول - سعر الصرف الاسمي وهو على نوعين:- 

سعر الصرف الرسمي وهو السعر المعمول به فيما جص التبادلات التجارية 
الرسمية وسعر صرف غير رسمي وهو سعر الصرف المعمول به في الاسواق الموازية غير 
الرسيية 

ثانيا - سعر الصرف الحقيقي وهو السعر الذي يتحدد بموجب تفاعل العرض 

والطلب على العملة في سوق الصرف في لحظة زمنية معيئة. 

تستخدم السلطة النقدية عدة ادوات للتأثير على اسعار الصرف وهي:- 

أ- تعديل سعر الصرف 

عندما ترغب الدولة تعديل توازن ميزان المدفوعات فإنها عادة تعمد الى خفض 
قيمة العملة او اعادة تقويمها في حالة سعر الصرف الثابت ويستخدم هذا الاجراء 
لتشجيع الصادرات. 

ب- استخدام احتياطيات الصرف 

في ظل اسعار الصرف الثابتة تلجأ السلطات النقدية الى استخدام احتياطاتها 
للمحافظة على سعر صرف عملتهاء فعند انهيار عملتها تلجأ الى بيع عملاتها الاجنبية 
مقابل العملة المحلية وعندما تتحسن العملة تقوم بشراء العملات الاجنبية مقابل العملات 
الحلية. 

ت- استخدام اسعار الفائدة 

عندما تتدهور قيمة العملة المحلية يقوم البنك المركزي برفع اسعار الفائدة لتعويض 
خطر انهيار العملة» فعلى سبيل المثال عندما اعتبر الفرنك الفرنسي اضعف من المارك 
الالماني في نظام النقد الاوربي عمد بنك فرنسا المركزي الى رفع اسعار الفائدة الى ما فوق 
اسعار الفائدة في المانيا. 

يلعب سعر الصرف ادوارا متعددة لأغراض الاستقرار الاقتصادي تتمثل:- 
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اولا - ان استقرار اسعار الصرف يساعد على خفض مستوى التضخم المستورد 
ويعمل على تحسين مستوى التنافسية. 

ثانيا- يؤدي استقرار اسعار الصرف الحقيقي الى تحويل الموارد الاقتصادية نحو 
قطاعات السلع الدولية الموجه للتصدير. 

ثالثا - يلعب سعر الصرف دورا هاما في توزيع الدخل بين الفئات الاجتماعية 
والقطاعات الاقتصادية المحلية. حيث ان انخفاض سعر الصرف الرسمي 
يقود الى ارتفاع القدرة الشرائية للأجور بينما ارتفاع سعر الصرف الحقيقي 
يقود الى زيادة ارباح اصحاب رؤوس الاموال. 

رابعا - ان انخفاض اسعار الصرف من قبل البنك المركزي يحمي السوق المحلية 
ويعمل بنفس الوقت على تشجيع الصادرات. 
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الفصل الرابع 


آثار ا لاقتصاد ا لخفي على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي 

ان للاقتصاد الخفي آثاراً ختلفة بعضها سلبية واخرى ايجابية ويلاحظ ان معظم 
الدراسات ركزت على الجوانب السلبية واهملت جوانب ايجابية كثيرة وعليه ان 
للاقتصاد الخفي آثاراً وانعكاسات سلبية وايجابية على المستوى الاقتصادي ككل وسوف 
نستعرض اهم هذه الآثار: 
اولا -الآثارالسلبية 

ان للاقتصاد الخفي اثارأ سلبيا على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي» حيث يؤدي 
هذا النوع من الاقتصاد الى تشويه المؤشرات الخاصة بسياسة الاستقرار الاقتصادي والتي 
من اهمها:- 
1 -ارتفاع معدلات البطالة 

ان العلاقة بين الاقتصاد الخفي ومعدلات البطالة يكتنفها الغموض والاختلاف 
في وجهات النظر. فان بعض الباحثين يرى ان معدل البطالة المرتفع في بعض الدول يجب 
ان لا يكون مثار قلق بسبب الاقتصاد الخفي» بمعنى انه ليس هناك مشكلة بطالة جوهرية 
بقدر ما هي مشكلة قياس فنلاحظ ان الذين هم في قوة العمل الرسمية اما ان يعملون 
بشكل جزئي في الانشطة الخفية اضافة الى وظائفهم في الاقتصاد المعلن او يعملون بشكل 
كامل في الانشطة الخفية ولكنهم يصنفون على انهم عاطلون عن العمل لذلك فان 
الاقتصاد الخفي يعمل على تشويه الحقائق ويعمل على جعل البيانات الخاصة بمعدل 
البطالة غير دقيقة بسبب عدم تسجيل العمال ضمن قوة العمل الرسمية» ويعتبر معدل 
البطالة من الامور الحيوية لكل بلد» حيث ان معدل البطالة السائد يساعد الحكومة في 
وضع خططها الاقتصادية بالشكل الذي يساعد على تقليل معدلات البطالة لذلك فان 
عدم صحة البيانات الخاصة بمعدل البطالة سوف يعيق الحكومة عن وضع الخطط 


- 76 - 


الناجحة لتقليل نسبة البطالة في البلد وبالرغم من اهمية هذا الاقتصاد في قدرته على 
توفير فرص العمل ؤلاء الذين لم يستطيعوا الحصول على العمل في انشطة الاقتصاد 
المعلن. ولكن هذه العمالة التى تحصل على العمل في الاقتصاد الخفي عادة ما تكون غير 
مسجلة فان الارقام الرسمية عن معدلات البطالة في الاقتصاد تكون مبالغأ فيها. 

فعلى سبيل المغال ما اشار اليه (611]]512322)1985 الى ان ربع قوة العمل في 
الولايات المتحدة تعمل في الاقتصاد الخفي سواء كانوا يعملون في وظائف اضافية 
بالإضافة الى عملهم الرسمي وهؤلاء يمثلون 80/:من العاملين في الاقتصاد الخفي اما 
النسبة الباقية فتعمل في الاقتصاد الخفي فقط. 

وقد اشار (78021)1982”' الى ان معدلات البطالة ترتبط طردياً بحجم الاقتصاد 
الخفي وهذا ما اوضحته النتائج التطبيقية التي اجريت على دول0802 أذ بينت ان 
معدلات البطالة تزايدت على نطاق واسع مع الزيادات المسجلة في تقديرات الاقتصاد 
الخفي. وقد برر ذلك بان بعض من قيدوا على انهم عاطلون عن العمل هم في الاصل 
يعملون في الاقتصاد الخفي. 

وخلاصة القول ان الاقتصاد الخفي قد يتسبب في تقدير معدل مبالغ فيه للبطالة 
بحكم ان بعض العاملين فيه لا يدرجون ضمن قوة العمل الرسمية بل قد يكونون 
مسجلين على انهم عاطلون وهذا قد يترتب عليه تطبيق سياسات اقتصادية توسعية وما 
يؤدي الى نتائج عكسية. ولاشك في ان البيانات المتحيزة تؤدي بدورها الى نتائج متحيزة. 

وهناك نقطة اساسية يجب الاشارة اليها وهي ان انشطة هذا الاقتصاد تعتبر بيئة 
طاردة للعمالة على المدى الطويل حيث انها لا توفر للعاملين فيها حماية قانونية مع 
تعرضهم للتعسف وزيادة ساعات العمل وعدم الاهتمام بسلامة العاملين. وكذلك ان 


(1)Tanzi /اء‎ ‘The underground Economy in the United states: Estimates and Implications <“ 
op. cit. P15. 
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الافراد يحاولون البقاء ضمن اسماء العاطلين في سبيل الحصول على اعانات البطالة 
فبسبب ذلك يمتنعون عن الاشتغال في القطاع المعلن مع اشتغاهم الفعلي بالأنشطة الخفية. 
2. ارتفاع معدلات التضخم 

ان للاقتصاد الخفي آثارأ على التضخم. ومن اهم آثاره السلبية المغالاة فيه او 
اظهاره بأقل من قيمته الحقيقية. فلنفترض ان الاقتصاد الخفي كان منافساً للاقتصاد المعلن 
في تقديم السلع والخدمات وحدثت زيادة في الاسعار تعود لزيادة التكاليف فان الاسعار 
في الاقتصاد الخفي ستزيد بمعدلات اقل من تلك السائدة في الاقتصاد المعلن ونتيجة 
لذلك سيزيد حجم النشاط في الاقتصاد الخفي على حساب الاقتصاد المعلن. 

وحيث ان الانشطة المحظورة تمثل جانباً لا يستهان به في الاقتصاد الخفي فان نتائج 
عدد من الدراسات الاقتصادية كدراسة (2)1993لإلإمقطعه)8”''ودراسة Schneider‏ 
(1998)اشارت الى ان كثيراً من دخول تلك الانشطة سوف يوجه الى الانفاق الاستهلاكي 
للسلع المعمرة وغير المعمرة وهذا التوجه المكثف يضغط على عرض السلع الامر الذي 
ينعكس في زيادة المستوى العام للأسعار نتيجة لزيادة الطلب الكلي في الاقتصاد. فقد 
وجد 812618613182 في دراسته عن المملكة المتحدة للفترة (1984-1960) ان هناك 
علاقة طردية وقوية بين الاقتصاد الخفي وانفاق المستهلك على السلع والخدمات المعمرة 
وغير المعمرة. 

كذلك لابد من ان نشير الى انه في حالة تسبب الاقتصاد الخفي في زيادة المستوى 
العام للأسعار في الدول المتقدمة فان الدول النامية قد تستورد هذا الأثر نتيجة تعاملاتها 
مع الدول المتقدمة (التضخم المستورد) التي تسهم في التجارة الدولية بنسبة 75/ ويبلغ 
حجم تعاملاتها مع الدول النامية حوالي 80/. و نظرا لان التضخم هو الارتفاع 


(1)Christopher A. Pissaride and Guglielma Walter ‘An Expenditure Based Estimate of 
Brittan's Black Economy ‘Journal of public Economics ‘Vol. 39 ‘No.1 +1989 <P.29. 


(2)عبد الحكيم الشرقاوي. التهرب الضريى والاقتصاد الاسود. ط1ء الاسكندرية» 6,. ص 171. 
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الكبير والمستمر في أسعار المنتتجات لفترة طويله نسبيا فإنه سيؤدي إلى تناقص القوة 
الشرائية للنقود. 

للتضخم تأثيرا على ميزان المدفوعات نظرا لعدم استقرار مستويات الأسعار 
وهذا بدوره يؤثر على الادخار بسبب عدم ثقة الأفراد في مستويات الأسعار نما 
يؤدي إلى تناقص حجم الاستثمارات في البلد. 

يعتبر معدل التضخم أحد المقاييس الدالة على الأداء الاقتصادي 
للبلد هذا تعمد السياسات الاقتصادية على جعله منخفضا قدر الإمكان 
باعتباره مؤشر واضح للدلالة على استقرار الاقتصاد لأي بلد. 
3 - تشويه معدلات النمو الاقتصادي 

تعتمد معدلات النمو الحقيقية للاقتصاد على معدلات النمو الاقتصادي في 
الاقتصاد الخفي والمعلن مجتمعين. اذ ليس بالضرورة ان تكون معدلات النمو في كلا 
الاقتصادين واحدة فقد ينموان بصورة متوازية او قد ينخفض احدهما عن الاخر. فان 
التحيز في المؤشرات عن النمو الفعلي يصبح صفراً اما اذا تعدى معدل نمو الاقتصاد 
الخفي عن معدل نمو الاقتصاد المعلن فان معدل النمو الاقتصادي العام في الاقتصاد ككل 
يصبح اقل من الواقع وبالعكس”'". ونلاحظ ان الدراسات التجريبية لم تتوصل الى اتفاق 
موحد حول مستوى النمو فيهماء او طبيعة العلاقة بين النمو الاقتصادي والاقتصاد 
الخفي» او تقديم تفسير واضح لكيفية تأثر النمو الاقتصادي بتزايد حجم الاقتصاد 
الخفي. 

وما سبق نتوصل الى ان وجود الاقتصاد الخفي يتسبب في تشويه المؤشرات 
الاقتصادية في صورة تقديرات اقل او اكثر من الواقع عن معدل النمو الاقتصادي. لذلك 
فان نمو الاقتصاد الخفي قد يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي» اذ ان انخفاض معدلات 


(1)قاشي خالد وعرابة الحاج» الاقتصاد الخفي: الاسباب» الاثارء وطرق العلاج» الملتقى الوطنى حول 
الاقتصاد الخفى في الجزائر» الجزائر» 207 ص7. 
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الزيادة في الدخول الحقيقية نتيجة لتباطؤ معدل النمو الحقيقي بسبب ظروف الكساد 
وزيادة الضرائب على الدخول الشخصية او ارتفاع معدلات البطالة او ارتفاع معدلات 
الفائدة. كل ذلك يؤدي الى حث الافراد للبحث عن دخول اضافية للمحافظة على 
المستوى المعيشي الفعلي» وتعويض الانخفاض في الدخل الشخصي المتاح» وان هذا 
التزاحم على فرص العمل الاضافية يؤدي بدوره الى زيادة حجم الاقتصاد الخفي على 
حساب النمو في الاقتصاد المعلن» كما ان انخفاض الاجور في الاقتصاد المعلن وزيادة 
المستوى العام للأسعار يؤدي الى توسع حجم الانشطة الخفية نتيجة لزيادة الطلب على 
السلع والخدمات الى تنتجها هذه الانشطة"". 
4. انخفاض حصيلة الضرائب 

يعد انخفاض حصيلة الضرائب من اهم الآثار السلبية الناجمة من حدوث ظاهرة 
الاقتصاد الخفي والتي تتمثل في حصول بعض الافراد على دخول دون ان يترتب عليها 
ضرائب مما يؤدي الى اختلال بقاعدة العدالة في فرض الضريبة. ويحدث ذلك عندما يقوم 
بعض الافراد بإخفاء دخوهم الحقيقية وعدم الكشف عنها للإدارة الضريبية. أي يؤدي 
ذلك الى التهرب الضريي وهذا يؤدي بدوره الى النقص في الايرادات العامة الذي 
ينعكس سلبياً على تمويل النفقات العامة وبالتالي يؤثر سلبياً على النمو الاقتصادي . 

كذلك هناك انواع من الضرائب مثل ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة لا يتم 
تحصيلها نتيجة للتهرب الضربي وفي الوقت نفسه ينمو الاقتصاد الخفي بشكل كبي مما 
يؤدي الى فقدان جانب كبير من الايرادات الضريبية وهذا يؤدي الى عجز الموازنة العامة 


(1)Markus C. Adam and Victor Grinsburgh ‘The Effects of irregular Markets On 
Macroeconomic policy: Some Estimates for Belgium ‘European Economic Review » 
29:1 ‘1985 ‘pp.15-33. 

(2)صفوت عبد السلام» الاقتصاد السري / دراسة في آليات الاقتصاد الخفي وطرق معالجته» مصدر 


سابق» ص27. 
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للدولة. وتقوم الحكومة بتعويض النقص في حصيلة الايرادات الضريبية عن طريق زيادة 
العبء الضريي فلذلك يصبح النظام الضريي غير عادل في ظل وجود هذا الاقتصاد. 
5. تشويه المعلومات 

ان زيادة حجم الاقتصاد الخفي يؤدي الى انخفاض مصداقية البيانات الرسمية وهذا 
يؤدي الى ان تصبح المؤشرات الاقتصادية غير مناسبة لصنع السياسات الاقتصادية 
الملائمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. 
6 -عدم العدالة 2 توزيع الدخل 

ان للاقتصاد الخفي اثاراً سلبية على توزيع الدخل حيث نلاحظ ان زيادة حجم 
الاقتصاد الخفي يؤثر على عدالة توزيع الدخل القومي حيث يترتب على نمو هذا القطاع 
احداث زيادة كبيرة في الدخول غير المشروعة على حساب الدخول المشروعة بسبب عدم 
دفع الضرائب على الدخول غير المشروعة. 
7. عدم فعالية السياسة النقدية 

ان السياسة النقدية هي التي تعنى بإدارة عرض النقد في البلد والتحكم في القاعدة 
النقدية ويا ان التعامل بالاقتصاد الخفي يتم بصورة النقود السائلة لذلك فانه يترتب على 
الاقتصاد الخفي زيادة الدوافع للاحتفاظ بالنقود في صورة سائلة لأغراض اجراء 
المعاملات التى تتم فيه. وبا ان صانعي السياسة النقدية لا يعرفون بالضبط مقدار النقود 
السائلة التي يجري تداوما في هذا النوع من الاقتصاد فان تأثير هذه السياسة وسياسة 
البنك المركزي سوف تنحصر في الاحتياطيات البنكية وكذلك الجزء المتبقي من النقود 
السائلة المستخدمة في الاقتصاد المعلن. من كل هذا نتوصل الى ان تأثير السياسة النقدية 
يتوقف على حجم التعاملات النقدية في الانشطة الخفية» اذ ان زيادة الطلب على النقود 
نتيجة لزيادة الانشطة الخفية يؤدي الى التأثير السلبي على فعالية السياسة النقدية وقدرتها 
على تحقيق اهدافها. وبما ان التعامل بالأنشطة الخفية يؤدي الى زيادة الطلب على النقود 
وان هذا الاخير غير حساس للتغيرات في معدلات الفائدة بسبب عدم الكشف عن هذه 
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الانشطة للحيلولة دون دفع الضرائب. كما ان زيادة الطلب على النقود السائلة يؤدي الى 
ارتفاع اسعار الفائدة وهذا يؤدي الى حدوث تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني لاسيما 
ما يتعلق بالاستثمار على افتراض ان لأسعار الفائدة تأثيراً حقيقياً على النشاط 
الاقتصادي”". 
5. تشويه الاستثمار 

ان للاقتصاد الخفي آثارا سلبية على الاستثمار حيث تتسم انشطة الاقتصاد الخفي 
بانها انشطة غير انتاجية لا تهتم بالاستثمار الجاد الذي يسهم في تحقيق التراكم الانتتاجي 
والرأسمالي والعمل على خلق قيمة مضافة للناتج ا حلي وهذا يؤدي الى اكتساب 
الاقتصاد الخفي ميزة تنافسية غير متكافئة مع المستثمرين الجادين نتيجة لعدم التزام تلك 
الانشطة بالقوانين والانظمة ولتهربها من دفع الضرائب والرسوم وهذا يؤدي بدوره الى 
اثر سلبي على آليات السوق وتشويه الاستثمار'”. 
9. عدم تحقيق الكفاءة الاقتصادية 2 توزيع الموارد 

ان وجود الاقتصاد الخفي يسبب اثارا سلبية على الكفاءة الاقتصادية فعلى سبيل 
المثال اذا حدث نمو في الاقتصاد ككل بما في ذلك الاقتصاد الخفي فان الحاجة الى المزيد 
من الخدمات العامة سوف يكون اكثر الحاحاً وبما ان الضرائب تفرض على الانشطة 
الرسمية فقط فان المزيد من الانشطة تتحول نحو الاقتصاد الخفي مما يولد المنافسة غير 
العادلة بين الاقتصادين بالشكل الذي يؤدي بالاقتصاد الخفي الى جذب اكبر قدر من 
الموارد» ويستمر هذا التحول حتى يحدث التقارب بين معدل العائد المتحقق من الاقتصاد 
الخفي غير الخاضع للضريبة ومعدل العائد المتحقق من الاقتصاد المعلن» وهذا يؤثر سلباً 


(1)بن يشو فتحي»جدلية المقاربات النظرية والمنهجية للاقتصاد غير الرسمي» رسالة ماجستير» جامعة 
ابو بکر» تلمسان» 8ء ص 139 


(2)Schneider &Enste ,Shadow Economies: Size Causes and Consequences. Journal of 
Economic Literature 2000؟‎ 
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على توزيع الموارد والكفاءة الاقتصادية بانتقال الموارد من الانشطة الاكثر كفاءة والتي 
تخضع للضريبة الى الانشطة الاقل كفاءة ولا تدفع ضريبة"". 
0 -الاثارالاجتماعية 

كما ان للاقتصاد الخفي اثاراً سلبية اجتماعية تتمثل باتساع الفجوة بين الاغنياء 
والفقراء وهذا يؤدي بدوره الى زيادة التفاوت الاجتماعي وحرمان العمال من حقوقهم 
التقاعدية. كذلك انه يؤدي الى تخريب منظومة العلاقات الاجتماعية وتزايد حدة الفقر 
وانتشار الرشوة والفساد ويسهم في تخفيض مستويات المعيشة بسبب توفير السلع 
المخشوشة. بالإضافة الى تخريب الجتمع بسبب انتشار المخدرات وغيرها. 
1 -الاثارالسياسية 

للاقتصاد الخفي آثاراً سلبيه تتمثل بالإساءة الى الاستقرار السياسي والاجتماعي 
بسبب استغلال اصحاب الاموال المتأتية من الانشطة الخفية لأموالهم في تنفيذ مشاريعهم 
الانتخابية وقد يصبحون مؤثرين في القرارات السياسية حيث ان زيادة قوتهم قد تؤدي 
الى تراجع هيبة الدولة. 
ثانيا -الاثارالايجابية 

ان لأنشطة الاقتصاد الخفي آثارا ايجابية على المستوى الاقتصادي ككل ومن اهم 
هذه الاثار ما يأتي: 

1-الاثر على البطالة: 

نلاحظ ان انشطة الاقتصاد المعلن (الرسمي) في العديد من الدول النامية لا 
تستطيع امتصاص فائض العمالة المنتجة لذلك فان الاقتصاد الخفي يسهم بدور اساس في 
استيعاب تلك الطاقات العاطلة وتوفير فرص عمل فهو يعتبر صمام امان لمواجهة 
الضغوط الاجتماعية اثناء فترات الركود: فنلاحظ ان انشطة الاقتصاد الخفي تتميز 


(1)بن يشو فتحى» المصدر السابق نفسه» ص140. 


- 83 - 


بانخفاض التكاليف مقارنة بأنشطة الاقتصاد المعلن وهذا يؤدي الى استيعاب العمالة 
العاطلة وتحقيق دخول اضافية للملتحقين بها. ففي دراسة قام بها البنك الدولي في 69 
بلداً توصل الى نتيجة مفادها ان زيادة نصيب الفرد من الناتج الحلي بدرجة واحدة يؤدي 
الى زيادة قدرها 18/ في معدل زيادة فرص العمل . 

2-الاثر على الانتاج: 

يتميز الاقتصاد الخفي بانه يوفر سلعا وخدمات رخيصة نسبيا موجهة في الغالب 
للمستهلك ذي الدخل المنخفض رغم تدني القطاع الانتاجي في الدول النامية. كما يتميز 
الاقتصاد الخفي بقدرته على لعب دور مهم في تعزيز المنافسة الفعالة في مجال الانتاج رغم 
تدني مستوى وجودة المتتجات. كما أنه يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالإضافة الى دوره 
في توفير سلع بديلة عن السلع المستوردة. 

3-الاثر على السياسات الاقتصادية: 

يعمل الاقتصاد الخفي على مساعدة صانعي السياسة الاقتصادية على ايضاح 
التغيرات المطلوبة وتبني عملية التعديل الميكلي التي تمكن السياسة الاقتصادية من تحقيق 
اهدافهاء كما أنه يصحح اخطاء وانحرافات السياسة الاقتصادية وخطط التنمية. ويسهم 
في تقليل الضغط على ميزان المدفوعات عن طريق استخدام مواد اولية محلية. 

4-الاثر على النمو الاقتصادي: 

يسهم الاقتصاد الخفي في رفع معدلات النمو الاقتصادي. كذلك ان الدخول 
المتحققة في الاقتصاد الخفي يجري انفاقها على شراء منتجات الاقتصاد المعلن نما يؤدي 
هذا الى زيادة النمو الاقتصادي. وان هدف السياسة الاقتصادية هو اما استعادة الاستقرار 
الاقتصادي او المحافظة عليه» فان وجود اقتصاد خفي منتج ومرن يعد عاملا مهمأ لنجاح 
عملية الاستقرار الاقتصادي. 


(1)See: Schneider and Enste ‘2000 ‘Op. cit. pp.89-90. 
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5-الاثر على الاستهلاك: 

ان الاقتصاد الخفي يعد عاملاً مشجعا على الاستهلاك. فنلاحظ ان الدخول 
المتأتية من انشطة الاقتصاد الخفي سوف يتم انفاقها على السلع الاستهلاكية او السلع 
المعمرة مما يؤدي الى زيادة الطلب الذي يؤدي بدوره الى زيادة الانتتاج ويزيد النمو 
الاقتصادي وهذا بدوره يزيد من معدلات الاستهلاك. أي ان انشطة الاقتصاد الخفي 
تؤدي الى زيادة معدلات الاستهلاك ". 

وخلاصة القول ان الآثار السلبية للاقتصاد الخفي مرتبطة اساساً بفساد الانظمة 
وعدم قدرتها على محاربة الفساد» وهي اثار تنذر بالخطر على كافة المجالات لاسيما ما 
يتعلق بآثاره السيئة على تخصيص الموارد الاقتصادية وعلى الكفاءة الاقتصادية» وعلى 
فاعلية السياسة الاقتصادية النقدية والمالية» وعلى الرفاهية الاقتصادية والاستقرار 
الاجتماعي» ونلاحظ ان الكفة تميل لصالح الآثار السلبية للاقتصاد الخفي على حساب 
الآثار الايجابية» اذ ان الآثار الايجابية تعد آثارا وقتية وانها لم تبن على اسس تنظيمية او 
تشريعات قانونية ضمن الاطار العام للسياسات الاقتصادية التي تهدف لتحقيق جملة من 
الاهداف والمتطلبات الاقتصادية والتنموية في الاجلين القصير والطويل. 


(1)محمد بن ابراهيم السقاء الاقتصاد الخفي في مصر» مصدر سابق» ص 14. 
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الفصل الخامس 
دور السياسة المالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي 


على الرغم من عدم وجود اتفاق عام بين الاقتصاديين على نوع الاستقرار 
المطلوب» حيث تجد من يدافع عن سياسة تحقيق العمالة والتشغيل لمعالجة البطالة ولا 
يتفق مع من يرغب في السياسات التي تركز على استقرار مستويات الأسعار» وعندما 
يأخذ عدم الاستقرار شكل التضخم اي الارتفاع في المستوي العام للأسعار او في حالة 
الانكماش فإن هذا يتسبب في نقص كفاءة الاداء» وعدم عدالة التوزيع» حيث إن 
التضخم أو الانكماش يعمل على سوء توزيع الدخول بين المقرضين والمقترضين 
وأصحاب الدخول الثابتة (العاملين بأجور معينة ثابتة) وأصحاب الدخول غير الثابتة من 
التجار وأصحاب الأراضي والعقارات وغيرهم» أضف الى ذلك أن ارتفاع مستويات 
الأسعار سوف يؤدي الى هروب الأفراد من استخدام العملة التي تنخفض قيمتها نتيجة 
لذلك» والى ضعف مقدرة الدولة على التصدير. 
وهناك تحفظ حول الرغبة في الاستقرار الاقتصادي. حيث يعتقد بعض 
الاقتصاديين أن النمو والاستقرار متضادان وغير متكاملين» لأن الاستقرار العالي الدرجة 
يكون على حساب النموء إذ إن النمو يستلزم التغيير» ما يؤدي الى عدم الاستقرار. 
ويؤكد صندوق النقد الدولي أهمية قيام الدول بتبني السياسات الملائمة التي يكون 
بمقدورها التخفيف من حدة هذه التقلبات حال حدوثهاء دون التأثير على معدلات النمو 
الاقتصادي ومستويات المعيشة من خلال التركيز على السياسات التي تستهدف تعزيز 
مستويات الإنتاجية والكفاءة و معدلات التشغيل» وتعتبر السياسات المالية والنقدية 
من أهم الأدوات الخاصة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي» حيث تتمثل السياسة المالية في 
البرامج الحكومية الخاصة بالضرائب والإنفاق ا الحكومي» وهي تستمد 
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أهميتها من تأثيرها على أربعة أوجه من النشاط الاقتصادي هي(الأسعار ‏ الاستهلاك - 
حجم التوظف - توزيع الدخل). 
اولا - مفهوم السياسة المالية 

تعد السياسة المالية احد اهم السياسات الاقتصادية التي تستخدم لتحقيق أهداف 
النظام الاقتصادي من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي اي ال حالة التي يكون الاقتصاد 
فيها لا يعاني من تقلبات الدورة الاقتصادية» بمعنى آخرء لا يعاني من الركود ولا يعاني 
من التضخم. إذ إن غياب الاستقرار الاقتصادي يعني مزيد من البطالة أو ارتفاع المستوى 
العام للأسعار أو كلاهما كما حصل في حقبة السبعينات والثمانينات من القرن المنصرم 
والذي أطلق عليه التضخم الركودي. 

وبالتالي فان هذا الاستقرار لا يتحقق من تلقاء نفسه» وائما من خلال مجموعة من 
السياسات والآليات التي تعرف ب (سياسات الاستقرار الاقتصادي)ء وهي الادوات 
والوسائل المناسبة التي يمكن من خلالها تحقيق حالة التوازن في الاقتصاد. 

ما هي السياسة المالية؟ هي استخدام الإنفاق الحكومي والسياسة الضريبية كوسيلة 
للتأثير في العوامل المحددة للإنتاج الكلي وذلك من أجل معالجة التقلبات الاقتصادية 
والوصول إلى حالة الاستقرار الاقتصادي أخير". 
ثانيا -اختلاف ادوار السياسة المالية 

يختلف مفهوم السياسة المالية وأهميتها في الدول المتقدمة عنه في الدول النامية 
حيث تسعي في الأولي الى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي» بينما الثانية تسعى الى توفير 
التمويل اللازم للتنمية الاقتصادية. 

ان اختلاف دور السياسات المالية من بلد الى اخر؟ 


(1) السياسات المالية والاستقرار الاقتصادي في العراق دلالات الفشل والدور المطلوب 1271/ 


economical / Fcdrs.com 
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يعود الى سببين رئيسين وهما اولا حسب طبيعة النظام الاقتصادي الذي تتبناه 
الدولة» والثاني حسب طبيعة البنيان الاقتصادي”". 

1 - طبيعة النظام الاقتصادي 

في ظل النظام الرأسمالي يكون القطاع الخاص هو المحرك الرئيس للنشاط 
الاقتصادي ويقتصر دور الدولة على جانبين: الأولء تهيئة البيئة المناسبة للقطاع الخاص 
حتى يستطيع أن يؤدي دوره في النشاط الاقتصادي. الثاني التخفيف من حدة التقلبات 
الاقتصادية. فيكون دور السياسة المالية في النظام الرأسمالي دور ثانوي في الاقتصاد 
متمثل في مساندة القطاع الخاص وتخفيف حدة التقلبات الاقتصادية. 

أما في ظل النظام الاشتراكي فإن الدولة هي المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي 
ويكون دور القطاع الخاص محدود جداء وعليه سيكون دور السياسة المالية في ظل النظام 
الاشتراكي دور رئيس في الاقتصاد وليس ثانوي كما في ظل النظام الرأسمالي. 

2 - حسب طبيعة البنيان الاقتصادي 

إذا كان الاقتصاد ذو بنيان اقتصادي متقدم بمعنى إنه قد تجاوز مسألة تحقيق التنمية 
الاقتصادية» سيكون دور السياسة المالية دور ثانوي كون هذا الاقتصاد لا يحتاج لتدخل 
الدولة بشكل كبير لتحقيق التنمية الاقتصادية. 

في حين إذا كان الاقتصاد ذو بنيان اقتصادي نامي» فهذا يعني إنه لم يتجاوز مسألة 
التنمية الاقتصادية» والتى لا يمكن أن تحقيقها في ظل غياب الدولة» وعليه فإن دور 
السياسة المالية سيكون دور رئيس في الاقتصاد النامي من أجل القيام بمهمة التنمية 
الاقتصادية وتحقيقها. 

ثم ان الاستقرار الاقتصادي يرتبط بهيكل الاقتصاد الكلي وهذا مرتبط بشكل 
مباشر بالسياسة المالية للدولة التي تنشط عبر عناصر الطلب الكلي الممول من الموازنة 


(1) السياسات المالية والاستقرار الاقتصادي في العراق دلالات الفشل والدور المطلوب/ 


economical / 1271 Fcdrs.co 
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العامة لتحقيق الاستخدام الامثل في الاقتصاد. وهنا يتضح أن السياسة المالية تؤثر في 
الاستقرار الاقتصادي عبر ادواتها المالية في الموازنة الجارية والاستثمارية اكثر من السياسة 
النقدية» وهناك تأثير آخر يتم عبر ادوات السياسة النقدية بتحقيق الاستقرار النقدي 
وبالتالي سيتكامل عمل السياستين المالية والنقدية لتحقيق هدف الاستقرار على مستوى 
الاقتصاد الكلي. يعد تحقيق الاستقرار الاقتصادي هدف لكل سياسات التنمية في دول 
العالم المتقدم والنامي على حد سواءء لذا يستلزم التكامل بين الإجراءات المتخذة 
باستخدام الأدوات المتنوعة لكل السياسات الاقتصادية. وإن هذا التكامل يشكل فيما 
بينها منظومة تتناسق أجزاؤها وتتفاعل أركانهاء حيث تؤثر كل أداة وتتأثر بالأدوات 
الأخرى على نحو متناغم ومتوازن من أجل تحقيق الغاية التي يسعى المجتمع دائماً إليها 
وهى الاستقرار الاقتصادي”!) 
ثالثا -ادوات السياسة المالية 
أ -الضريبية 

1 - مفهوم الضريبة 

تعرّف الضريبة بأها مبلغ نقدي أو رسوم إجبارية تفرضها الدولة على الأفراد أو 
الشركات أو المؤسسات وتتقاضاه من قبل الحكومة سواء الحلية أو الإقليمية أو الوطنية» 
من أجل تمويل الأنشطة الحكومية ودعم مختلف القطاعات التي تصرف عليها الدولة مثل؛ 
التعليم والجيش والصحة. بالإضافة إلى المساعدة في تمويل الأعمال والخدمات العامة 
وتأهيل وصيانة مشاريع البنى التحية مثل بناء الطرق وإصلاحها وتمديدات الصرف 
الصحي» وبشكل عام تُستخدم الضريبة التي يتم جمعها لتحسين الوضع الاقتصادي 
والمعيشي للمواطنين في الدولة. 


(1) سياسات الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم شبكة النبأ المعلوماتية مقالات اقتصادية 
(m.annabaa.org economicarticales 12613‏ 


(2) ما هی الضرائب - نبال الجمل ۳٥٥o۲.cامی‏ 
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الضرائب هي مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل 
نفقات الدولة؛ أي تمويل كل القطاعات التي تصرف عليها الدولة كالجيشء والشرطة, 
والتعليم. 

أي أنها مبلغ مالي يدفعه الفرد بصفته عضوًا متضامئًا مع المجتمعء فيترتب عليه 
تحمل جزء من الأعباء المترتبة على الدولة التي ينتمي لها ويعيش فيهاء ولا يتم تقديم هذه 
الضريبة بصفتها مقابل خدمة أو منفعة خاصة"7! 

2 - أنواع الضرائب 

تنقسم الضرائب اقتصاديًا إلى عدة أنواع مختلفة» وتنقسم حسب طريقة جمعها 
بشكل أساسي إلى نوعين أساسيّين؛ ضرائب مباشرة وغير مباشرة. 


الضرائب المباشرة 

هى الضرائب التى يدفعها المكلّفون بالضريبة مباشرة الى الحكومة سواء كانوا أفراد 
أو شركات» وعادة ما يستند هذا النوع من الضرائب إلى مبدأ قدرة دافعي الضرائب على 
الدفع حسب الدخل أو الاستهلاك أو صافي الثروة؛ أي أن من يملك قدرًا أكبر من الموارد 
سواء راتا أو أرباحًا أكثرء يدفع نسبة ضريبة أعلى» وتتميز بمساهمتها في توزيع الشروة 
بشكل عادل» حيث إِنّْها تأخذ مانا أكثر من الأغنياء لتقوم الحكومة باستخدامه لتمويل 
خدمات تخدم الفقراء» ومن أنواع الضريبة المباشرة؛ الضريبة على الدخل وضريبة الأرباح 
والضريبة على الثروة وضريبة رأس المال. 
الضرائب غير المباشرة 

تعرف بأنها الضرائب التى لا يدفعها الأفراد والشركات بشكل مباشر للحكومة 
إنما يتم دفعها من خلال وسيطء تفرض الضرائب غير المباشرة على إنتاج أو استهلاك 
السلع والخدمات أو على المعاملات الحكومية المختلفة, با في ذلك الواردات 


(1) ما الهدف من فرض الضر ية 1/21-21 /newsroom/articles/objective of-taxes equity.c0‏ 
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والصادرات. ومن أهم مميزاتها أنها تكون ضمن أسعار السلع والخدمات فلا يشعر دافع 
الضريبة بهاء والأهم أنها تقلل فرص التهرب الضريي إذا تمت بشكل سليم وصحيح» 
ومن أنواعها ضريبة المبيعات والضريبة على القيمة المضافة والضريبة الجمركية والضريبة 
على ال 
3 - دورالسياسة الضريبية 2 تحقيق الاستقرار الاقتصادي 
تلعب الشزيية زرا اغاق ا المشاكل الاقتصادية وذلك في حالتين:- 
الاولى - في الظروف التوسعية حيث ترتفع الاسعار والاجور ويسود التضخم 
فان الضرائب تستخدم للجم هذا التوسع فيعمل على زيادة الضرائب 
لغرض امتصاص القدرات الشرائية الفائضة بغية التأثير على الطلب 
الكلي فتعمل على كبح الميول التضخمية. 
الثانية - في الظروف الانكماشية يك طفن اعا رار وود اة 
الاقتصادي تعمد السياسة الضريبية الى خفض الضرائب بغية اتاحة 
قدرات شرائية اكبر بيد المواطنين لرفع مستوى الطلب الكلي وبالتالي 
تعمل على خفض الميول الانكماشية. 
مكن بيان هذه الادوار من خلال المتغيرات الثالية:- 
ُستخدم الضرائب لزيادة الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة المتزايدة للدولة 
وفي حالة وجود عجز في الموازنة العامة للدولة» يتم فرض المزيد من الضرائب لتمويل 
هذا الع رة انهه ماله ف بحلاو القدرات الا حال للمكلفيق عمل المت 
ار ف ی ن ا 
اة العامة وة وف للج إن الإضيدان التقدى: ا خب العنمر 
وما يصاحب ذلك من ضغوط تضخمية 
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2- تستخدم الضرائب كوسيلة لتشجيع الاستثمار الأجني عن طريق منح 
التسهيلات والإعفاءات الضريبية لزيادة معدلات الاستثمار وتحقيق النمو 
الاقتصادي. إذ أن المستثمر حين يقرر اختيار دولة ما للاستثمار فان أول 
اهتماماته معرفة المعاملة الضريبية التي يمكن أن يخضع لما سواء من ناحية 
أرباحه أو الضرائب المقررة على منتجاته أو على دخله. بالمقابل يجب أن يتم 
الأخذ بعين الاعتبار مدى استفادة الدولة من العائد الاقتصادي على 
الاستثمار و المتمثل في تشغيل العمالة وتنشيط الجتمع اقتصاديا وتنمية 
الصادرات بهدف تحقيق زيادة في الدخل القومي وتوفير الحماية الاقتصادية 
الملائمة للصناعات الوطنية. 

3 -يمكن استخدم الضرائب كأداةٍ لتوجيه الاستثمارات نحو قطاع معين ومنعها 
عن قطاع آخر بهدف توجيه الموارد الاقتصادية نحو القطاعات الاكثر اهمية 
للمجتمع والدولة. فالإعفاءات الضريبة تعمل على زيادة معدل العائد من 
رأس المال فتتجه رؤوس الأموال للاستثمار في الفروع التي تخضع لتلك 
الإعفاءات ويتحول نط الاستثمار من الأنشطة الاستثمارية غير المعفاة الى 
الأنشطة الاستثمارية المعفاة كما تعمل الضرائب على حماية الإنتاج الحلي من 
خلال رفع أسعار الضرائب الجمركية على السلع المستوردة فيعمل ذلك على 
إقبال الأفراد على شراء السلع المصنعة محلياً وبالتالي فأن زيادة الطلب 
ستعمل على زيادة الإنتاج. 

4 - تستخدم الضرائب لتحقيق العدالة الاجتماعية ففي حالة وجود تفاوت 
كبير بين مستويات دخول أفراد اجتمع» حيث يكن فرض الضرائب على 
الأغنياء معدل أعلى من الفقراء أو عن طريق إدخال نظام للضرائب 
التصاعدية ومن ثم اعادة استخدامها في تنمية قطاعات رئيسية لتحسين 
مستويات الأفراد مثل قطاع التعليم والصحة. 
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- تساعد الضريبة على تحفيز و توجيه الاستثمار في المؤسسات الصغيرة و 
المنوسطةء حيث أن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أصحت في الوقت الحالي 
أداة تنمية اقتصاديات دول العالم» و ليس أدل على ذلك من نسبتها المرتفعة 
من النسيج المؤسساتي لمعظم الدول» فضلا على التزايد المسجل في وزنها 
الاقتصادي و الاجتماعي» و الذي يتجلى في تزايد نسبة مساهمتها في الناتج 
الحلي الخام و القيمة المضافة و توفير فرص العمل» و من ثم ارتفاع 
مساهمتها في تحقيق الرفاهية الاقتصادية و الاجتماعية”". 

- أما بالنسبة للضرائب غير المباشرة فهي تصيب أصحاب الدخول المنخفضة 
بالدرجة الأساس ويكون تأثيرها على الاستهلاك كبير لسببين الأول أن الميل 
الحدي للاستهلاك هذه الطبقة كبير وثانياً أن أصحاب الدخول المنخفضة هم 
الغالبية من السكان وعلى هذا الأساس أن الاستهلاك سوف يتأثر بشكل 
ملحوظ إلا أن هذا الأثر يتوقف على يتوقف على مرونة الطلب على السلعة 
التي فرضت عليها الضريبة في ما اذا كان مرن أو غير مرن. 

فإذا كان الطلب على السلعة مرن فأن فرض ضريبة سوف يقلل من استهلاك 
الأفراد بشكل كبير وإذا كان الطلب غير مرن فأن الاستهلاك يتأثر ولكن 
بشكل قليل. وأيا كانت مرونة الطلب فأن فرض الضرائب سوف تنقص في 
المقدرة الاستهلاكية لأصحاب الدخول المنخفضة بمقدار ما تستقطعه من 
دخول هذه الفئات, وبالتالي فهي تقلل حجم الاستهلاك في الاقتصاد 
القومي ككل» لان هذه الفئات تمثل الكثرة البالغة من السكان©. 


(1)دور السياسة الضريبية في تحفيز و توجيه الاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 


http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/2879 
3 Collection Thêses de doctorat 


(2) الاثار الاقتصادية للضرائب حامد عباس محمد low.uobabylon.edu.iq/lecture.asp‏ 
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7- أن آثر الضرائب على استهلاك يتناسب عكسياً مع حجم الدخول الإجمالية» 
يعني ذلك انه كلما كان حجم الدخل كبير كان اثر زيادة الضريبة قليل على 
الاستهلاك كما يتوقف اثر الضريبة على الاستهلاك على استخدام الدولة 
لحصيلة الضريبة فإذا أنفقتها في طلب بعض السلع والخدمات فان ذلك يعوض 
النقص في الاستهلاك الناشئ من استهلاك الأفراد نتيجة فرض الضريبة 
وبعكسه يتجه الاستهلاك نحو التناقص. 
3 - أما بالنسبة الى تأثير الضرائب على الادخارء فيختلف التأثير تبعاً لنوع 
الضريبة فالضرائب المباشرة وهي تتخذ من الدخل وعاء لما يكون أثرها في 
الادخار أكثر منه في الاستهلاك, لان الطبقة الغنية هي الحتملة - غالباً - لعبء 
هذه الضرائب ولأن الادخار أكثر مرونة من الاستهلاك بالنسبة للتغيرات 
الحاصلة في الدخول. 
ب - السياسة الانفاقية ودورها في الاستقرار الاقتصادي 
يعد الانفاق العام احد المتغيرات الكلية التي تلعب دورا هاما في الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية وهو يتمثل بمقدار الانفاق المخصص للأغراض الاستهلاكية و 
الاستثمارية. 

يتصف الانفاق العام بانه ظاهرة تتزايد على الدوام نظرا لتزايد مستوى التكاليف 
العامة ولزيادة تدخل الدولة في الشؤون العامة وبسبب التوسع في المشاريع العامة بههدف 
التعجيل بالتنمية الاقتصادية ونظرا لتزايد اعداد السكان وتغير اذواقهم الاستهلاكية 
وميوهم الثقافية وهناك اسباب اخرى من اهمها اتساع رقعة الترهل الاداري لأجهزة 
الدولة ونظرا لتزايد اعباء خدمة الديون الناجمة عن تزايد القروض وتعتبر النفقات 
العسكرية من اهم مصادر تزايد النفقات العامة. 

يعد الاقتصادي الالماني فاجنر اول من لفت الانتباه الى ظاهرة تزايد النفقات 
العامة نظرا للتزايد اللانهائي لأنشطة الدولة» حيث يشير قانون فاجنر الى ان نصيب 
الانفاق العام من الناتج ا حلي الاجمالي يتزايد بمرور الزمن وذلك لان زيادة متوسط 
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نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي يؤدي الى زيادة في الطلب الخاص على السلع 
عموما والسلع العامة بصورة خاصة. 

تلعب السياسة الانفاقية ادوار مختلفة حسب نوع الحالة التي يمر بها الاقتصاد. 
فعندما يمر الاقتصاد في حالة ركود اقتصادي حيث تتصف بظاهرة ازدياد البطالة 
وانخفاض الاجور و الاستثمار وتدني مستوى الطلب الكلي» هذه الاثار الضارة تستدعي 
ان تقوم الدولة برفع مستوى الانفاق العام لرفع مستوى الطلب الكلي الى الحد الذي 
يسمح بتشغيل الموارد الاقتصادية في حدود الطاقة الانتاجية للاقتصاد الوطني. 

يعد الانفاق العام احد الوسائل الاساسية لتنشيط الاقتصاد حسب المنظور 
الكينزي» على عكس انصار المدرسة النقودية ورائدها الاقتصادي الامريكي ملتون 
فريدمان من اشد المعارضين للتوسع في الانفاق. 

بناء على اراء هذه المدرسة فان منطقة اليورو مثلا ملتزمون بضبط الانفاق العام 
خشية ان يؤدي التوسع في الانفاق الى مزيدا من التضخم لذلك فهي لا تسمح بنمو 
التضخم اكثر من نسبة 3.5 / كحد اقصى وتعتبره شرطا ضروريا للانضمام اليها. 

تتعمد الدولة احيانا بأحداث العجز في الموازنة العامة خاصة في حالة الكساد 
الاقتصادي عن طريق زيادة الانفاق الاستهلاكي والاستثماري اي التوسع في الانفاق 
بهدف خفض معدلات البطالة» ولكن عندما لا يتمتع الجهاز الانتتاجي بالمرونة الكافية 
فان نسبة كبيرة من الطلب الكلي يتم تلبيتها من خلال الواردات وليس من خلال الانتاج 
المحلي مما يحد من فاعلية السياسة النقدية في معالجة ازمة البطالة» على اعتبار ان هذا 
الانفاق لم يوظف لمصلحة بناء طاقات انتاجية وايجاد فرص عمل جديدة لاستيعاب 
العاطلين على العمل.لذا مطلوب ان يستثمر الانفاق العام في الجانب الاستثماري في 
القطاعات الانتاجية لخلق فرص العمل القادرة على تشغيل الايدي العاملة العاطلة عن 
العمل. 
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اما في الحالة الاخرى عندما يمر الاقتصاد بمرحلة التضخم او ارتفاع المستوى العام 
للأسعار فليس من المصلحة استمرار التوسع في الانفاق والصحيح يفترض كبح الانفاق 
او ضبط الانفاق لخفض الميول التضخمية في الاقتصاد. 

ت - الموازنة العامة ودورها في ترشيد الانفاق 

تعتبر الموازنة العامة أداة رئيسية من أدوات السياسة المالية وذلك في إطار خطة 
عامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» فالموازنة العامة للدولة يمكن أن تؤدى دورا إيجابيا 
في العمل على ترشيد الإنفاق العام بالإضافة إلى دورها الأساسي الحام كأداة للرقابة المالية 
ومن ثم تحقيق الاستقرار المالي. 

إلا أن وجود عجز في الموازنة العامة للدولة وزيادة هذا العجز يؤدى لارتفاع حاد 
في الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي لسد عجز الموازنة العامة ما يؤدي إلى استنزاف 
الموارد الاقتصادية والتأثير على وضع الاستقرار المالي"". 

يعتبر الاستقرار المالي من الاهداف التي تشغل بال الادارات الاقتصادية سواء في 
الدول المتقدمة أو الدول النامية على حد سواء وخاصة الدول النامية في ظل تزايد 
الازمات الاقتصادية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي. 

غالباً ما تتدخل السياسة المالية وخصوصاً في البلدان النامية في الاقتصاد عند 
حدوث الازمات» وني بعض الاحيان يكون تأثير تدخلها سلي على المستوى الكلي» ففي 
حالة وجود عجز في الموازنة نتيجة انخفاض سعر المورد المعول عليه كليا مثل اعتماد 
الدول النفطية على سلعة النفطء ولتلافي هذا العجز ستقوم الحكومة مباشرة بإصدار 
سندات الخزانة قصيرة الاجل أي ستتوجه الى الدين العام من أجل حل مشكلة آنية» 
لكنها في نفس الوقت ستقوم بخلق مشكلة مستقبلية متمثلة بعبء الدين العام وفوائده 
على الاجيال القادمة» وهذا ما تحذر منه أدبيات التنمية المستدامة بعدم تحميل الجيل 
القادم أعباء الجيل الحالي. 


(1)دور السياسة المالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر - المارون علي السيد علي 
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وفي احوال اخرى تقوم الدولة لتلافي هذا العجز بتفعيل دور الضرائب العامة 
وهذا ما يضيق على المجتمع والقطاع الخاص لأنه من غير المنطقي أن يكون هناك تفاوت 
كبير بالدخول أو انخفاض في مستوى دخل الفرد» ويتم فرض ضريبة عليه سواء كانت 
مباشرة (على الدخل) او غير مباشرة (على السلع والخدمات)» فقد فرضت العديد من 
الضرائب على السلع المستوردة وبشكل عشوائي ورا هناك من يدفع ضرائب مرتين» 
واستقطاعات من الموظفين بشكل متتالي. 

الكثير من الدول التي حققت نتائج جيدة في نموها الاقتصادي» عملت على ترك 
هذا الروتين التقليدي» وذهبت الى تفعيل ادوات أكثر تأثبرا في الاقتصاد واستقراره من 
خلال تنمية دور الجانب الاستثماري في الموازنة» وتنمية القطاعين الزراعي والصناعي من 
خلال خطط مدروسة ومحكمة تهدف الى توفير السلع الضرورية التى تحد من الاستيراد. 
ودعم القطاع الخاص الحقيقي» وربط خرجات التعليم بالاقتصاد. من أجل تقليص حجم 
البطالة خصوصاً البطالة المقنعة» وحماية المنتج الحلي من عمليات الاغراق السلعي» فضلاً 
عن تضييق الخناق على المفسدين. 
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الفصل السادس 


السياسة النقدية ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي 

السياسة النقدية لها مقومات اساسية ترتبط اولا بالدور الذي تقوم به النقود في 
الاقتصاد الوطني ومن ثم بروز الحاجة الى تنظيم هذا الدور من قبل المصارف التجارية 
والبنك المركزي ومن ثم بيان ادوار هذه السياسة من خلال تناول مفاهيمها وتوجهاتها 
واليات عملها والادوات التي تتحكم فيها لتحقيق الاستقرار النقدي الذي يلعب دورا 
اساسيا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. 


اولا -النقود 

تعتبر النقود الحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي» والأداة التي تتم بها المبادلات 
وتسوى بها المقبوضات.. وهي وحدة التبادل التجاري وهي تختلف وتتنوع من دولة الى 
اک 

وهي تمثل شكل الال العام الذي يتم التعامل التجاري بموجبه ويمكن تبادل هذه 
العملة مع العملات الاخرى في سوق الصرف الاجني. 

تعرف النقود بانها أي شيء مقبول قبولا عاما للدفع من اجل الحصول على السلع 
او الخدمات الاقتصادية او من اجل اعادة دفع الديون. 

ان اهم وظائف النقود كونها وسيلة التبادل الاساسية مع السلع والحدمات وهي 
وحدة حساب لقياس القيم الاقتصادية للسلع والخدمات او لوحدات الناتج ا حلي 
الاجمالي وانها خزن للقيمة. 

ونظرا لتطور أنواع النقود واتساع النشاط الاقتصاديء نتيجة لاتساع نطاق 
المبادلات التجارية والاقتصادية» اصبحت هناك ضرورة حتمية لتنظيم هذا التطور 
ومسايرته» وتنظيم النشاطات النقدية والمالية والتي أصبحت تحتاج إلى تنظيم أكثر دقة 
وملائمة. 
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ثانيا -البنوك المركزية ودورها في السياسة النقدية 

نظرا لتطور النقود وتعاظم دورها في النشاط الاقتصادي اصبح من الضروري 
نشوء مؤسسة مالية قادرة على تنظيم هذا الدور لذلك ظهرت البنوك بمختلف أنواعهاء 
وخاصة البنوك المركزية» والتي تلعب الدور الأساسي في إدارة النقد والسياسة النقدية 
بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي من خلال بيان مفهوم عرض النقود» أنواعه 
ومحدداته وأيضا كيفية التحكم في عرض النقود من قبل البنك المركزي» وبيان الآليات 
المتبعة في تحقيق هذا الهمدف. والسعي إلى تحقيق التوازن النقدي» والذي يتحقق عند تقاطع 
منحنى الطلب على النقود مع منحنى العرض عليهاء و من ثم تحديد اثر التوازن النقدي 
في التوازن العام. 

يعتبر البنك المركزي هو السلطة النقدية في الدولةء وبالتالي فهو المشرف على 
إدارة السياسة النقدية وتنفيذها با يتوافق وأهداف السياسة الاقتصادية» ما يضمن تحقيق 
أهداف النمو الاقتصادي والحد من ارتفاع الأسعار وتخفيض معدلات التضخم واستقرار 
أسعار الصرف وتوازن ميزان المدفوعات. 

يعتبر البنك المركزي بنك الدولة ومستشارها المالي وهو المسؤول عن تصحيح 
الاختلالات التي تحدث على المستوى النقدي» إذ أن البنوك المركزية في معظم دول العالم 
تمثل السلطة النقدية وهي مكلفة بتسبير الشؤون المتعلقة بالنقد» وتنحصر أهميتها أساسا 
في إدارة السياسة النقدية وتسيير احتياطيات الدولة من العملات الاجنبية» وتمثيل الدولة 
في الميئات النقدية والمالية الدولية وإجراء المفاوضات معهاء بالإضافة إلى أن البنك 
المركزي يتخذ كل ما يراه مناسبا لتصحيح الاختلالات التي قد تحدث على المستوى 
النقدي من خلال التأثير في عرض النقود مما يؤدي إلى الحد من الضغوط التضخمية التي 
قد تحدث من جراء ازدياد العرض النقدي. هذا بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى المتعلقة 
باستقرار كل من سعر الصرف وتوازن ميزان المدفوعات» كالرقابة على الصرف و تخفيض 
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قيمة العملة بهدف زيادة الصادرات بالتالي زيادة الطلب على العملة ومن ثم إعادة 
الاستقرار لما. 

إن استقلالية البنك المركزي وفق معايير الاستقلالية تؤدي إلى إدارة سياسة نقدية 
سليمة بعيدا عن الضغوط والتدخلات الحكومية في الشؤون النقدية» التي أوكلت مهمتها 
للبنك المركزي» وخاصة عند تعارضها مع بعض السياسات الحكومية الأخرى في المجال 
الاقتصادي والمالي. 
ثالثا - مفهوم السياسة النقدية 

هي مجموعة من الإجراءات والتشريعات والأوامر التي تتخذها السلطة النقدية 
للتأثير على حجم المعروض النقدي سواء بالزيادة أو النقصان» بغية تحقيق مجموعة 
من الأهداف لغرض تحقيق الاستقرار الاقتصادي» والتحكم في التقلبات 
الاقتصادية للمحافظة على استقرار قيمة العملة على النطاقين الداخلي 
والخارجي. للمحافظة على ثبات نسي لمستوى الأسعار باستخدام مجموعة من 
الأدوات في زمن معين. 

تعرف السياسة النقدية على انها عمل مدروس تقوم به السلطات النقدية من 
خلال السيطرة على النقد بالتوسع او بالانكماش من اجل تحقيق الاستقرار السعري 
بشكل اساسي والمساعدة على استقرار النمو الاقتصادي والاستخدام”". 

كما تعرف السياسة النقدية على انها مجموعة من الاجراءات والتدابير المتعلقة 
بتنظيم عملية الاصدار النقدي والرقابة على الائتمان بصورة لا يمكن معها الفصل بين 
النقد والائتمان في التأثير الذي تمارسه تلك الاجراءات والتدابير على حركات 
الا 


(1) Milton s.&Qrley A.contemporary economics ,worth poblisher.7th ed ,1993 ,p247,new 
york ,USA. 


(2) بی هانى» حسين» اقتصاديات النقود والبنوك و2003» ص142 ودار الكندي. الاردن 
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تختلف أهداف السياسة النقدية باختلاف الحالة التي يمر بها الاقتصاد الوطني 
وباختلاف مستوى التطور الاقتصادي والميكل المصرفي والمالي والسياسات 
الاقتصادية وال الية المتبعة» ويتحدد في ضوء الأهداف المختارة للسياسة النقدية 
وطبيعة الأدوات الواجب استخدامها والأكثر ملائمة لتحقيق هذه الأهداف. 

تجدر الإشارة إلى أن للسياسة النقدية مفهومين أولمما يسمى المفهوم 
الضيق» ويقصد بها الاجراءات التي تتخذها السلطات النقدية لمراقبة عرض 
النقد بقصد تحقق أهداف معينة. 

والثاني يسمى المفهوم الواسع حيث تشمل على جميع التنظيمات 
النقدية والمصرفية» التي تتخذها من قبل الحكومة والبنك المركزي والخزينة. 
بقصد التأثير على مقدار وتويفر واستعمال النقد والائتمان وكذلك الاقتراض 
الحكومي أو حجم وتركيب الدبن العمومي'". 

إن علاقة السياسة النقدية بالسياسة الاقتصادية تكمن في علاقة كمية النقود المتاحة 
بمستوى النشاط الاقتصادي وأيضا من خلال مساهمة التوازن النقدي في تحقيق التوازن 
العام على المستوى الاقتصادي. 

أما علاقة السياسة النقدية بالسياسة المالية فتكمن من خلال التنسيق في استخدام 
السياستين لتحقيق أهداف معينةء كالتنسيق بين أدوات كل من السياستين بهدف التحكم 
في التضخم» وكذلك تحقيق الأهداف الأخرى المتعلقة بالنمو الاقتصادي. 


(1) دور السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الجزائر للمدة من1990- 2014 مهدي 


رضوان وغامدي نوال 
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رابعا - انجاهات السياسة النقدية 
السياسة النقدية لها اتجاهان رئيسيان: - 

أ - الاتجاه التوسعي 

اذا ما استشعرت السلطة النقدية بالميول الانكماشية للاقتصاد تذهب الى التوسع 
في استخدام وسائل الدفع بهدف زيادة النشاط الاقتصادي حتى لو أدى ذلك إلى 
ارتفاع مقبول في معدل التضخم والذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار ومن ثم 
الى زيادة القدرة الشرائية وزيادة الطلب الاستثماري بالإضافة إلى تحقيق مستوى أعلى 
للتشغيل» وهذا لا يأتي إلا إذا قام البنك المركزي بزيادة حجم وسائل الدفع وخفض 
سعر الفائدة وتشجيع الائتمان. 

ب - الاتاه التقيدي 

عندما يعاني الاقتصاد من ميول تضخمية حادة حيث يرتفع معدل التضخم 
وتحصل زيادة كبيرة في الأسعار. والتي تتبعها دائما زيادة في الأجور فإن السلطة 
النقدية تعمد إلى تقييد حجم الانفاق من خلال قيام الببك المركزي إلى إنقاص 
حجم وسائل الدفع وتقييد الائتمان في حاولة لتثبت الأجور والأسعار. ويقوم 
البنك المركزي كذلك برفع سعر الفائدة لتشجيع الأفراد على الادخار وتقليص حجم 
الاستهلاك. 
خامسا - قنوات السياسة النقدية 

هي المسارات التي من خلالها تبلغ السياسة النقدية اهدافها وتنحصر هذه 
القنوات في مايلي: 

1 - قناة سعر الفائدة: 

تعمل السياسة النقدية التقليدية على رفع معدلات الفائدة الاسمية او خفضها 
بغية تحقيق اهداف السياسة النقدية»حيث تعتبر قناة سعر الفائدة من اهم القنوات 
المستخدمة لأن الأمر يتعلق بسعر النقود التي هي محل المعاملات المصرفية. 
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إن تغير اسعار الفائدة له انعكاسات على طلب القروض وعرضهاء وتكمن 
الآلية الأساسية في إعادة تمويل البنوك التجارية لدى البنك المركزي» حيث تدفع له 
السعر المطلوب أو سعر الفائدة الذي يسمى سعر إعادة التمويلء فإذا أراد 
البنك المركزي انتهاج سياسة نقدية مقيدة فإنه يرفع من اسعار الفائدة 
فترتفع بذلك تكلفة الحصول على الاموال فيقل الطلب على النقود وهذا يعمل على 
كبح الميول التضخمية. 

وعلى العكس من ذلك في حالة الظروف الانكماشية يعمد البنك المركزي الى 
خفض اسعار الفائدة لخفض تكلفة راس الال اللازم للاستثمار وهذا بدوره سيشجع 
على زيادة الطلب على النقود ومن ثم رفع الاسعار والاجور فيحدث نوع من التوازن. 

2 - قناة سعر الصرف 

تستخدم هذه القناة من قبل السلطة النقدية حسب الاهداف المرسومة» 
خصوصا لغرض تحسين ميزان المدفوعات بهدف تحقيق التوازن الخارجي وتسهيل مهمة 
تشجيع الصادرات الى الدول الاخرى لغرض ادخال اكبر قدر ممحكن من العملات 
الاجنبية الى الداخل. 

أن استقرار ميزان المدفوعات يشكل ضمان لاستقرار حال الاقتصاد الوطني حيال 
العام الخارجي. 

ويستخدم سعر الصرف لتحقيق الاستقرار في قيمة العملة النقدية» حيث تدفع 
السلطات النقدية إلى التدخل في التأثير على سعر الصرفء واستعمال ما لديها من 
احتياطيات للمحافظة على قيمة عملتها اتجاه العملات التي ترتبط بها. 

3 - قناة أسعار السندات 

تعتبر السندات وسيلة او قناة تمضي من خلاها بعض ادوات السياسة النقدية 
خاصة سياسة اعادة الخصم» لذلك مطلوب ان تحتفظ البنوك المركزية بالقدر المناسب من 
هذه السندات لغرض تصحيح بعض السياسات في الظروف الانكماشية او 
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التوسعية. ولكن يبقى الخطر قائما عندما لا يستطيع مصدر السند عن الوفاء بالتزاماته 
بدفع الفائدة في موعدها او بإعادة سداد اصل القرض في موعد الاستحقاق 

4 - قناة الائتمان 

وهي آلية جديدة تعمل على نقل اثار السياسة النقدية عبر آليتين» وهما قناة 
الإقراض المصرفي. و قناة ميزانية المؤسسات:- 

أ - قناةالإقراض المصرفي 

في الظروف الانكماشية او في حال الاستدانة يشكل القرض المصرفي المصدر 
الرئيسي لتمويل الاقتصاد الوطني وبذلك تتم ادارة السياسة النقدية عن طريق ادوات 
مباشرة مثل اداة تأطير القرض. حيث يؤدي انخفاض العرض النقدي إلى 
انخفاض في حجم الودائع لدى المصارف ومنه ينخفض حجم الائتمان 
المصرفي الممكن تقديمه مايقلل من حجم الاستثمار ويحد من النمو الاقتصادي. 
وعلى العكس حيث يؤدي التوسع في العرض النقدي الى ازدياد حجم الودائع وبذلك 
يزداد حجم الاتمان المصرفي الذي يقود الى زيادة حجم الاستثمار الذي يؤدي بدوره الى 
زيادة معدلات النمو الاقتصادي. 

ب - قناة موزانية المؤسسات 

ان انخفاض عرض النقود يؤدي إلى انخفاض في صافي قيمة المؤسسات» 
والضمانات التي بمكن للمقرضين تقديمها عند الإقراض.ء لان انخفاض العرض النقدي 
يقود الى ارتفاع سعر الفائدة وهذا بدوره يؤدي إلى تخفيض التدفقات النقدية 
نحو المؤسسات الصغيرة» ومن ثم تزداد لمحاطر إقراضها وهو ما يؤثر على استثمار 
القطاع الخاص. لذلك على المؤسسات ان تقوم بواجب ضبط الانفاق لديها خاصة التي 
تمول تمويلا مركزيا وان تخفض اعتماداتها لكافة البنود باستثناء الرواتب والاجور. 
سادسا -ائية عمل السياسة النقدية 

تهدف السياسة النقدية في إطار برامج الاستقرار الاقتصادي إلى خفض 
معدلات التضخم بالإضافة إلى توازن ميزان المدفوعات والموازنة العامة 
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ولتحقيق هذه الاهداف فان الدول المعنية مطالبة بتطبيق مجموعة من التدابير الخاصة. 

ان آليات عمل السياسة النقدية في علاج التضخم تهدف إلى تحقيق التوازن في 
الكتلة النقدية من خلال التحكم في عرض النقد والحد من الإصدار النتقدي 
بهدف تخفيض حجم الطلب الكلي وتخفيض معدلات التضخم كما يلي:- 

1 - عرض النقود 

هو متغير خارجي - له أثر على مستوى الأسعار ويؤثر على الإنفاق ومنه 
على الدخل في المدى القصير» فالبنك المركزي يتحكم كليا في عرض النقود, و أن أي 
تقلبات في عرض النقود ستعود إلى تقلبات في النشاط الاقتصادي.وعليه من 
أجل نحقيق هدف التوظيف الكامل دون تضخم يتطلب أن ينمو الناتج القومي 
الصافي بمقدار الزيادة في المعروض النقدي. 

إن زيادة عرض النقود من خلال زيادة عمليات السوق المفتوحة للأوراق 
المالية سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها وانخفاض العائدء. نما يؤدي إلى زيادة 
الأرصدة النقدية لدى الأفراد و المشروعات. 

2 - الطلب على النقود 

طبقا لفريدمان فإن دالة الطلب على النقود تعتمد على المقدار الإجمالي 
للشروة المحتفظ بها على أشكال مختلفة:؛ وتكلفة الأشكال المختلفة للاحتفاظ 
بالثروة وعائداتهاء ويعتمد المقدار الحقيقي للنقود على سعر الفائدة والمعدل 
المتوقع للتضخم والثروة. 
سابعا - ادوات السياسة النقدية 

تعتبر السياسة النقدية أداة فعالة في يد البنك المركزي لمعالحة الاختلالات وتحقيق 
الاستقرار الاقتصادي النقدي من خلال التأثير في العرض النقدي» بواسطة استخدام 
الأدوات الكمية والمتمثلة بسعر إعادة الخصم و الاحتياطي الإلزامي و سياسة السوق 
المفتوحة. وكذلك الأدوات النوعية» كسياسة تأطير القروض وهامش الضمان المطلوب» 
والإقناع الأدبي وغيرها. وهي غالبا ما تحدث عند زيادة الكمية المعروضة من النقود 
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بأنواعها وهذا بدوره يقود إلى زيادة الطلب الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار والذي 
ينتج عنه زيادة معدل التضخم. مما ينبئع بحدوث اختلال على المستوى النقدي. 

تعتبر الأدوات الكمية والنوعية الأدوات الفعالة للسياسة النقدية وتستخدم 
بحسب السياسة المستهدفة» توسعية كانت أم انكماشية. وتعتبر الأدوات الكمية أدوات 
شاملة. بينما الأدوات النوعية فهي أدوات انتقائية متعلقة ببعض القطاعات والتى قد 
تكون سببا إما في ارتفاع معدل التضخم وبالتالي لابد من تقيبدهاء أو تكون هذه 
لقطاعات سببا في الانكماش فتقوم الدولة بتشجيعها بتوجيه الائتمان نحوها. 
أ -الادوات الكمية التقليدية 

ان اهم الادوات الكمية التقليدية المؤثرة في العرض النقدي هي: 

1- عمليات السوق المفتوحة 

2- سعر اعادة الخصم 

3-الاحتياطي القانوني 

1 - عمليات السوق المفتوحة 

وهي احد الوسائل المستخدمة من قبل البنك المركزي لتحقيق زيادة او نقصان في 
كمية الاحتياطي النقدي لدى البنوك التجارية والجمهور. وبالتالي التأثير على مقدار ما 
تمنحه هذه البنوك من ائتمان. 

فالبنك المركزي يدخل هذه السوق بائعا او مشتريا للأوراق المالية حسب الحالة 
التي يمر بها الاقتصاد الوطني. 

فعندما تتزايد الميول التضخمية يدخل البنك المركزي الى السوق بائعا للأوراق 
المالية التي بحوزته ليمتص قدرا من السيولة النقدية المتداولة في السوق وبالتالي خفض 
القدرة الشرائية للمواطنين فتميل الاسعار الى الانخفاض فيقل بذلك مستوى التضخم 
فيحدث قدرا من التوازن والاستقرار الاقتصادي. 

وعندما يحدث الانكماش في الاقتصاد الوطني والتى عندها تنخفض الاسعار 
والاجور والنمو الاقتصادي» يعمد البنك المركزي الى دخول السوق مشتريا للأوراق 


- 106 - 


لمالية فيرفع من مستوى السيولة النقدية المتداولة وبذلك تزداد القدرات الشرائية 
للمواطنين مما يقود الى معالجة الانكماش في الاقتصاد. لذلك تحتفظ البنوك المركزية بقدر 
ماسب فق السغدات التكوفية هذا اعرف قن هذه الأدا من أك الادوات الك 
فاعلية في الدول التي تملك اسواقا مالية متطورة. 
2 - سعراعادة الخصم 

احيانا تتطلب معاملات البنوك التجارية المزيد من السيولة النقدية فتلجا البنوك 
المركزية الى خصم ما لديها من اوراق تجارية واذونات خزانه حكومية لتحصل على 
ار رر او حون ف م امت تا ااه 
المخصدد في :غو ذلك يعرف سعر احص باه اللمن الذي يتقاضاء البثك المركزي نظي 
اعادة خصم الاوراق التجارية واذونات الخزانة الحكومية للبنوك التجارية او نظير 
القروض التي يقدمها البنك المركزي الى البنوك التجارية""". 

تعتبر هذه الاداة وكذلك الية السوق المفتوحة من الادوات قليلة الفعالية في 
ال6 الاما فر لين وم حي الأسوا ف نالب لبها 

كما تقوم البنوك المركزية بإقراض مباشر للبنوك التجارية عندما تواجه طلبات 
زائدة غير متوقعة من مودعيها على سحب ودائعهم عندما تعجز السيولة 
النقدية هذه المصارف عن تلبية هذه الطلبات ثما يهدد باهتزاز ثقة عملائها. لذلك يسارع 
البنك المركزي لتقديم الدعم والغطاء النقدي الى هذه البنوك المتعشرة نظير سعر فائدة 
3 - نسبة الاحتياطي القانوني 

عادة تحتفظ البنوك التجارية لدى البنوك المركزية في معظم دول العام بنسبة معينة 


(1)د.احمد اسماعيل المشهداني و د. حيدر حسين. دور السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار النقدي في 
الاقتصاد العراقيء الجلة العراقية للعلوم الاقتصادية؛ السنة العاشرة» العدد الثالث والثلاثونء 
سنة2012. 
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من ودائعها على شكل ارصدة ويحتفظ البنك المركزي بسلطة تغيير هذه النسبة حسب 
مقتضيات ال حالة الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد الوطني. 

ان قدرة البنوك التجارية على منح الائتمان او منح القروض لا تنوقف على حجم 
الودائع النقدية المتحصل عليها فقط بل تتعداه ايضا الى التزام البنك التجاري قانونا 
بإيداع نسبة من ودائعه في حسابات لدى البنك المركزي. 

فاذا تبين للبنك المركزي ان البنوك التجارية تجاوزت الحد المسموح به لتوسيع 
الائتمان يقرر رفع نسبة الاحتياط القانوني لتفادي الاثار التضخمية للتوسع الائتماني ما 
يضطر تلك البنوك الى تقليص حجم القروض الممنوحة لعملائها. 

وعلى العكس عندما تشيع الظروف الانكماشية فان البنوك المركزية تعمد الى 
خفض نسبة الاحتياطي القانوني لكي تتيح للمصارف التجارية قدرا اكبر من السيولة 
لأغراض توسيع الائتمان. 

تعتبر هذه الاداة من اكثر الادوات استخداما في الدول النامية لفاعليتها. 
ب - الادوات النوعية 

وهي الادوات التي تهدف الى السيطرة على حجم النقد والائتمان في مجالات 
وقطاعات معينة من الاقتصاد وهي تشمل على الانواع التالية من الادوات. 

1 - السقوف الاثثمانية 

حيث تستخدم البنوك المركزية سياسة السقوف الائتمانية بهدف الحد من قدرة 
البنوك التجارية على منح الائتمان بمقدار معين خلال فترة معينة. 

2 - اداة الاقناع الادبي 

حيث يمارس البنك المركزي دوره في اقناع البنوك التجارية بضرورة التصرف بموجب 
مقتضيات الحالة الاقتصادية واقناعهم باتخاذ التدابير والسياسات المطلوبة لكل مرحلة. 

ان الادوات النوعية قليلة الفعالية في البلدان النامية وذلك بسبب ضعف الاجهزة 
المصرفية لديها والذي يقود الى التمويل قصير الاجل بدلا من التمويل الانتاجي طويل 
لامد وبسبب صغر حجم الاسواق المالية ها. 
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الباب الثالث 
قياس وتحليل اثار الاقتصاد ا لخفي 
على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الاساسية 
العراق حالة دراسية 


الفصل السابع - سمات ومظاهر الاقتصاد العراقي 

الفصل الثامن -الاقتصاد الخفي الاسباب والانماط 

الفصل التاسع - نجليل مؤشرات البطالة في العراق 

الفصل العاشر - نحليل مؤشرات التضخم في العراق 

الفصل الحادي عشر - تتحليل مؤشرات الناتج المحلي الاجمالي 

الفصل الثاني عشر- قياس حجم الاقتصاد الخفي في العراق وسبل المعالجة 
الفصل الثالث عشر - قياس اثر الاقتصاد الخفي على بعض مؤشرات 
الاستقرار الافقتصادي 


الفصل السابع 
سمات ومظاهر الاختلال في الاقتصاد العراقي. 


اولا'/ سمات الاقتصاد العراقي 

يتسم الاقتصاد العراقي بجملة من السمات يمكن ادراجها بالآتي: 

1. هيمنة القطاع النفطي على مجمل الاقتصاد 

يعتبر العراق من البلدان النفطية التي تعتمد بشكل رئيس على هذا القطاع» إذ 
يشكل نسبة كبيرة من الناتج امحلي الاجمالي تقدر ب(50./) في الظروف الاعتيادية» ونجد 
ان هذه النسبة انخفضت خلال فترة العقوبات الاقتصادية باستثناء الفترة ما بعد عام 
6 عندما بدأ العمل بمذكرة (النفط مقابل الغذاء). ونلاحظ ان موارد النفط الخام 
تسهم با لا يقل عن 95/ من حصيلة صادرات العراق» كل هذا جعل من الاقتصاد 
العراقي يعاني من التغيرات والتقلبات الحادة في اسعار النفط العالمية» ورغم الجهود 
المبذولة لتقليل الاعتماد على النفط والعمل على تطوير دور القطاعات الاخرى في 
المساهمة في الناتج ا حلي الاجمالي. الا ان هذه الجهود لم يكتب لما النجاح» والسبب في 
ذلك يعزو الى فشل الخطط التنموية» وعدم القدرة على تطوير باقي القطاعات» فضلا عن 
توجيه الموازنة العراقية لتمويل نفقات الحرب التي خاضها العراق في السنوات السابقة. 
من كل ما سبق نتوصل الى ان الاقتصاد العراقي يعاني من اختلال هيكلي لصالح قطاع 
النفط على حساب القطاعات الاقتصادية الاخرى”". 

ونلاحظ من خلال الجدول (1) ان نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج ا حلي 
الاجمالي بلغت(65/) عام(1990) ثم انخفضت خلال العامين (91و92)»ء إذ بلغت 
(45.1/) و(46.1./) على التوالي» ويعود ذلك لتوقف صادرات النفط العراقي بسبب 


(1)اسماعيل عبيد حمادي» الاختلالات الميكلية في الاقتصاد العراقي» التشخيص وسبل المعالجة» مركز 
العراق للبحوث والدراسات» رؤية مستقبلية في الاقتصاد العراقي وع3 6ء ص 42. 
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حرب الخليج الثانية وفرض العقوبات الاقتصادية منذ آب(1990). اما في عام (1993)» 
فنجد ان الناتج النفطي ارتفع» واستمر بالارتفاع التدريجي لغاية عام(2003)» خصوصا 
بعد توقيع مذكرة التفاهم نهاية عام 1996 واستئناف تصدير النفط. ولكن بعد عام 
(2004) انخفضت نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج ا حلي الاجمالي الى (57.9/)» 
واستمر الانخفاض لغاية عام(2009). والسبب في ذلك يعود الى تراجع الكميات المصدرة 
من النفط وهبوط اسعاره بسبب الازمة الاقتصادية العالمية» بالإضافة الى تعرض انابيب 
النفط الى عمليات التخريب وهذا أسهم في انخفاض الصادرات النفطية. اما خلال 
الاعوام اللاحقة لعام(2009)فقد ارتفعت هذه النسبة حتى وصلت الى (52.6./) 
عام(2012). ثم بعد ذلك ا نخفضت واستمرت بالا نخفاض حتى عام (2015). أذ بلغت 
(33.4/). ويعود ذلك الى انخفاض اسعار النفط المصدر. مما جعل العراق امام تحد صعب 
وازمة اقتصادية حقيقية ناجمة عن ريعية اقتصاده من خلال اعتماده على النفط مصدراً 
رئيساً للإيرادات وهذا تزامن مع افتقاد العراق سياسة تنويع مصادر الدخل. 
جدول (1) 


الاهمية النسبية للناتج النفطي وغير النفطي في تکوین الناتج امحلي الاجمالي بالأسعار الجارية في العراق 
فترة (1990 - 2015)مليون دینار 
الناتج الحلي الاجمالي 
بالأسعار الجارية 
)1( 
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الناتج الحلي الاجمالي 
السنة بالأسعار الجارية 
)1( )2( )4( 


المصدر/ وزارة التخطيطء الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات» مديرية الحسابات القومية» 
مجاميع احصائية لسنوات مختلفة. 
الاعمدة (5,3) تم احتسابها من قبل الباحثة. 
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شكل(2) 
نسبة مساهمة الناتج النفطي والناتج غير النفطي من الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية في العراق 
فترة(2015-1990) 


نسبة مساهمة الناتج ل 
النفطي من الناتج المحلي 
الاجمالي بالأسعار الجارية 


الضلاو) هن عمل الان بالاعتماد علن ياناك الخدول 13) 
2. اعتماد نموذج الاقتصاد الشمولي 
عملت الحكومة على اعتماد نموذج الاقتصاد الشمولي اذ ادى تركز الموارد المالية 
المتأتية من العوائد النفطية بيد الدولة الى اعتماد سياسات مركزية شمولية من اجل 
تخصيص الموارد لتنمية القطاعات الاخرى وهذا ادى سوء تخصيص الموارد لاستخدامها 
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للأغراض العسكرية على حساب القطاعات الاخرى مما ادى الى اختلال تنمية القطاعات 
ا 

3. سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي 

ان الاقتصاد العراقي يتسم بهيمنة الدولة على جميع اوجه النشاط الاقتصادي 
ويعود سبب ذلك الى هيمنة القطاع النفطي عليه؛ اذ تعد الدولة المتصرف الوحيد بالعوائد 
النفطية التي لم تستطع الاستفادة منها في تنمية القطاعات الاخرى بسبب السياسات 
الشمولية المتبعة في عملية ادارة الموارد الاقتصاديةء وان هيمنة الدولة على فعاليات 
القطاعات الاخرى ادى الى تحجيم دور القطاع الخاص إذ لم يكن له دور الا في الانشطة 
والمشاريع الصغيرة التي تكون تحت رقابة واشراف الدولة» اما بالنسبة للقطاعين (التعاوني 
والختلط) فكانت تعمد على ابديولوجية الدولة وسياستي 2 

4. تدني دور القطاع الخاص 

ادى تركز الموارد بيد الدولة واتباع ايدلوجية تنطوي على الفكر الاشتراكي في 
ادارة الانشطة الاقتصادية الى تدني دور القطاع الخاصء إذ يعتبر المساهم الاكبر في 
العمليات الانتاجية والخدمية» الا انه يعاني من سيطرة الدولة واشرافها شبه المباشر على 
هذا القطاع وعلى السياسات المصرفية بالإضافة الى عدم وضوح المناخ الاستثماري وعدم 
ثقة الدولة بالقطاع الخاص . 

5. النخفاض معدلات الاستثمار 

يتسم الاقتصاد العراقي بتدني معدلات الاستثمار لاسيما بعد فرض العقوبات 


(1)اديب قاسم شندي» انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية وتداعياته على الاقتصاد العراقي» مجلة 
الغزي للعلوم الاقتصادية والادارية» ع11» الجلد 2ء جامعة الكوفة» 2009ء ص10. 

(2)احمد عمر الراوي» القطاع الخاص ودوره في عملية التنمية الاقتصادية» مركز العراق للدراسات» 
رؤية في مستقبل الاقتصاد العراقي» ع4. 2006» ص 3. 

(3)احمد عمر الراوي» المصدر السابق» ص4. 
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الاقتصادية التي ادت الى تراجع معدلات الناتج ا حلي الاجمالي وكذلك انخفاض معدل 
تراكم رأس ال مال من جراء الاندثار. حيث نلاحظ ان الدولة لجأت الى تنفيذ الخطط 
الاستثمارية السنوية السابقة وبالأخص المشاريع التي تتجاوز نسبة التنفيذ فيها 50./. وهذا 
الاجراء ادى الى تدني مستويات الاستثمار في البلد» وبالرغم من قيام الحكومة بإصدار 
عدد من القوانين الاستثمارية المهمة ومنها قانون رقم (20) لسنة(1998)"» الذي اكد 
على منح المستثمرين الحرية في اختيار نوع ومجال الصناعة المطلوبة وكذلك الحرية في 
تحديد حجم المشروع وحتى نوع التكنولوجيا المستخدمة» ونلاحظ ان الحكومة ركزت 
اهتمامها الرئيس في اعادة الاعمار بسبب الحروب المتكررة غير ان حملات اعادة الاعمار 
لا يمكن عدها من ضمن الحملات التنموية لأنها لم تسهم في زيادة الانتاجية ولا في تحسين 
مستوى المعيشة للأفراد بل على العكس ادت الى زيادة معدلات التضخم واستنفاذ 
الخزين من العملة الاجنبية 

كذلك حاولت الحكومة العراقية بعد عام 2003 أجراء جملة من الاصلاحات 
السياسية والاقتصادية لتهيئة الاقتصاد العراقي للانفتاح على العالم الخارجي وتحول ادارة 
الاقتصاد من المركزية الى اتباع آليات السوق والحرية الاقتصادية» ولكن واجهت الحكومة 
في مرحلة التحول هذه عدة مشاكل منها غياب الامن والاستقرار بالإضافة الى استنزاف 
الايرادات العامة في محاربة الارهاب بدلا من القيام بعملية الاعمار وتحقيق التنمية 
الاقتصادية وكذلك فأن العراق لا توجد فيه سوق تنطبق عليها شروط المنافسة وتعمل 
بكفاءة في تخصيص وتوجيه الموارد الاقتصادية بالشكل الامثل. كما ان العراق يعاني من 
الاختلال الميكلي في الاسعار والانتاج والانفاق والاستثمار والتصدير والاستيراد 


(1) قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998. 
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وغياب الشفافية وتفاقم الفساد المالي والاداري. كل هذه الاسباب ادت الى بقاء العراق 
ضمن قائمة الدول النامية". 

من كل ما سبق نتوصل الى ان عدم الكفاءة في تخصيص الموارد الاقتصادية ساعد 
على تنامي ظاهرة الاقتصاد الخفي في العراق» كما ان الاعتماد على مورد مالي واحد 
وهو النفط في تمويل الموازنة العامة للدولة ادى الى اضمحلال دور الموارد المالية الاخرى 
المتمثلة بالضرائب والرسوم وخاصة الضرائب المباشرة» فضلاً عن عدم كفاءة الاجهزة 
المكلفة بجباية هذه الضرائب بسبب انتشار الفساد المالي والاداري وتفشي الرشوة. 
ثانيا -الاختلال الهيكلي 2 الاقتصاد العراقي 

تعاني غالبية الدول النامية ومنها العراق من اختلالات هيكلية على الرغم من 
وجود موارد اقتصادية هائلة وقد كان لهذا الاختلال انعكاساته على الاوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية فيه. وهناك عدة اسباب لوجود هذه الاختلالات ومنها الظروف الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية التي مر بها العراق ومنها الحروب والعقوبات الاقتصادية التي 
فرضت عليه بعد حرب الخليج» والتى الزمت العراق بعدم استيراد او تصدير أية سلعة 
غير تلك اللازمة لإدامة الحياة كالغذاء والدواءء بالإضافة الى السياسات الاقتصادية غير 
المتوازنة في ادارة الموارد الاقتصادية. 

وان الاختلال بشكل عام يشير الى الابتعاد عن نقطة التوازن بين القوى المتضادة 
والتى يعبر عنها بمتغيري العرض والطلب أو بمتغيري الاستثمار والادخار"“. 


(1)عبد الحسين محمد العنبكي» الاصلاح الاقتصادي في العراق - تنظير لجدوى الانتقال نحو اقتصاد 
السوق» بدون مكان طبع أو دار نشر» 2008» ص7. 

(2)فاضل محمد العبيديء البيئة الاستثمارية» ط1ء مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع» عمان ,22012 
ص 93. 

(3)طارق فاروق المصري» الآثار الاجتماعية لبرامج الاصلاح الاقتصادي , ط1. المكتبة العصرية للنشر 
والتوزيع» المنصورة» 2007» ص17. 
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لذلك فأن الاختلال يظهر بشكل اختلال أو بشكل عدم توازن او عدم التساوي 
بين نوع معين من المتغيرات الاقتصادية مع الاخذ بنظر الاعتبار الاهداف التي يجب ان 
يحققها الاقتصاد القومي. 

لذلك فان الاختلال الميكلي يشير الى الاختلال في علاقات التوازن العام على 
مستوى الاقتصاد القومي وهذا يؤدي الى عدم تحقيق الاستقرار في النمو الاقتصادي والتي 
تترتب عليها العديد من المشاكل والاختناقات والازمات في بنية الاقتصاد القومي 
وبالتالي يعيق عملية تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية. 

وهناك نوعان من الاختلالات: 

1. الاختلالات الميكلية الداخلية: يتكون الاختلال الميكلي الداخلي من عدد 

من الاختلالات يمكن التعرف عليها في الآني: 

أ. الاختلال الانتاجي - السلعي 

من أهم المؤشرات الاقتصادية المستخدمة في التحليل الاقتصادي والتى تعبر عن 
مستوى الاداء الاقتصادي مؤشر الناتج المحلي الاجمالي, إذ يشير الى (اجمالي القيمة 
الصافية للسلع والخدمات التي ينتجها المقيمون في البلد خلال مدة سنة والذين يعيشون 
ضمن الرقعة الجغرافية لذلك البلد بغض النظر عن جنسيتهم)”'' ومن خلال هذا المؤشر 
يمكن تحليل نمو الناتج للتعرف على أماكن الاختلال السلعي» وما ان الواقع الاقتصادي 
للعراق يتصف بضعف قطاعاته الاقتصادية الرئيسة كالزراعة والصناعةء الا ان الواقع 
يشير الى عدم الاستقرار في الناتج ا حلي الاجمالي للفترة من (1990) لغاية(2015)» وهذا 
يرجع الى الحروب التي مر بها العراق وكذلك العقوبات الاقتصادية بالإضافة الى توقيع 
مذكرة التفاهم مع الامم المتحدة التي قيدت العراق في تصدير كميات محددة من النفط 


(1)محمود حسين الوادي واحمد العساف. الاقتصاد الكلي» ط].ء دار المسرة للنشرء عمان. 2009 
ا 
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للحصول على الغذاء والدواء'''.فضلا عن ريعية الاقتصاد وتأثره بالتقلبات الحاصلة في 
اسعار النفط. 
ومن خلال الجدول (1) نلاحظ ان نسبة مساهمة الناتج غير النفطي في الناتج 
امحلي الاجمالي بلغت (35/)عام(1990)ومن ثم ارتفعت هذه النسبة عام(1991). أذ 
بلغت (54.9./) ويعود ذلك الى ارتفاع الناتج غير النفطي خلال هذا العام الى 
(23285.5) مليون دينار» وذلك نتيجة لا نخفاض مساهمة القطاع النفطي وزيادة مساهمة 
القطاعات الاخرى بسبب حرب الخليج الثانية التي دفعت الحكومة الى الاهتمام بقطاع 
الزراعة والصناعة لتعويض النقص في القطاع النفطي.ثم عادت وانخفضت هذه النسبة 
حتى وصلت الى (37/) عام(1995)., ثم ارتفعت عام(1996).,أذ بلغت (42.9/). 
وخلال الفترة(1997 - 2000) انخفضت نسبة مساهمة القطاعات الاخرى» وهذا يعود 
الى انخفاض مساهمة القطاع الصناعي والخدمات بسبب الحروب والاهمال الذي تعرض 
له هذا القطاع» بعد ان شهد العراق انقطاعا شبه تام للتيار الكهربائي. ونلاحظ ان الناتج 
غير النفطي قد ارتفع بعد عام (2001). وهذا يعود الى الزيادة الحاصلة في القطاع 
الزراعي» بسبب توجيه الدعم الحكومي للقطاع الزراعي وذلك لتلبية حاجة السوق 
الحليةء من اجل تقليل الآثار الناجمة عن العقوبات الدولية المفروضة على العراق بعد 
حرب الخليج الثانية. اما بالنسبة للقطاع الصناعي فقد انخفض انتاجه بسبب تركيز 
الحكومة آنذاك على صناعة الاسلحة والتصنيع العسكري. وقد تذبذبت نسبة مساهمة 
الناتج غير النفطي خلال الفترة(2007 - 2012) بين الارتفاع والا نخفاض. اما بالنسبة 
فترة(2013- 2015)» فنلاحظ ارتفاع نسبة مساهمة القطاع غير النفطي» إذ بلغت 
(53.3/) عام (2013). ثم ارتفعت عام(2015) الى (66.6./)» وهذا يعود الى انخفاض 
اسعار النفط وانخفاض كميات تصديره لذلك لجأت الحكومة الى زيادة الاهتمام 


والتنمية البشرية» مجحلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة» ع 7 2011.» ص 24. 
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بالقطاعات الاخرى من اجل زيادة انتاجها لتعويض الانخفاض الحاصل في الناتج 
النفطي. 

من كل ما سبق نتوصل الى ان السبب في هذا الاختلال يعود الى السياسات 
الاقتصادية الخاطئة,أذ ان القوانين موجودة ولكن التنفيذ هو المعرقل» فضلاً عن انحسار 
الطاقة الانتاجية الحلية المتمثلة بانكفاء انشطة الزراعة والصناعة بالشكل الذي ادى الى 
نقص في العرض الكلي غير القادر على اللحاق بمستوى الطلب الكلي» مما فتح قناة 
استيرادية واسعة فضلا عن تدهور البنى التحتية الناجمة من عقود ما قبل (2003)الى جانب 
زيادة تكاليف الحرب على الارهاب وتزايد ازمة النازحين من الحافظات الخاضعة لسيطرة 
داعش التى الحقت الضرر بالاقتصاد غير النفطي من خلال تدمير البنى التحتية والاصول 
وتعطيل حركة التجارة وتدهور ثقة المستثمرين. 
ب - الاختلال النقدي 

يظهر هذا النوع من الاختلال نتيجة الفجوة بين تيار التدفق النقدي وتيار التدفق 
السلعي» بتعبير اخر هو ذلك الاختلال الحاصل بين كمية النقود المتداولة في الاقتصاد 
وكمية السلع والخدمات المتاحة فيه» إذ ان كمية النقود المنداولة تزيد عن كمية السلع 
والخدمات المنتجة والمعبر عنها بالناتج الحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة نما يعمل على رفع 
الطلب الكلي الفعال فوق مستوى العرض الكلي المتاح ما ينعكس في ارتفاع المستوى 
العام للأسعار. 

وان هذا الاختلال يرجع الى الاعباء الباهظة التي نجمت عن الانفاق الحكومي 
العسكري اذ عملت الدولة على تمويل العجز عن طريق الاصدار النقدي الجديد خلال 
الفترة ما قبل عام 2003ء وان هذه الظاهرة اخذت تتعمق بشكل كبير اثناء العقوبات 
الاقتصادية وهذا بدوره ادى الى حدوث التضخم الجامح "» بالإضافة الى ان المؤسسات 


(1)اسماعیل عبيد همادي» الممكنات والمشكلات ف الاقتصاد العراقى» سلسلة المائدة الحرة» بيت 
الحكمة» بغداد. 1998» ص19. 
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المصرفية عانت من ضعف هيكلى يتمثل في ضعف كفاءة انظمة المدفوعات والقروض 
المتعثرة وضعف الرقابة وعدم قدرتها على تعبئة المدخرات لتنمية قطاعات الانتاج 


جدول (2) 
عرض النقد بالمفهوم الضيق ومعدل نموه السنوي في العراق للفترة(1990- 2015) مليون دينار 


صافي العملة في التداول © | الودائع الجارية عرض النقد 1/11 معدل النمو السنوي : 
)2 )3 )4( 


)1( 
E 2-2‏ 6 نهد كل يك نكن 
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57 صافي العملة في التداول © | الودائع الجارية عرض النقد 1/1 معدل النمو السنوي : 
)1( )2 )3 )4( 


6°49 34186568 23287361 2011 
63735811 33344 335397 2012 


73858000 38833600 350200 2013 
(1.6( 72692000 3662000 3607200 2014 
(9.98) 65435000 305800 3485500 2015 


المصدر / البنك المركزي العراقي» المديرية العامة للإحصاء والابحاث / قسم الاقتصاد الكلي والسياسة 
النقدية / تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي لسنوات متفرقة. 
- العمود (4) احتسب من قبل الباحثين وفق الصيغة الآنية: 
القبمة الالة + القيمة الاه 
معدل الثمو السنوي = 2 7100 
القيمة السابقة 

الارقام بين الاقواس دليل الاشارة السالبة. 

نلاحظ من الجدول (2) ان عرض النقد بالمفهوم الضيق قد ازداد من (15359.3) 
مليون دينار عام(1990)الى(1483886)مليون دينار عام(1999)» وهذا يرجع الى 
العقوبات الدولية المفروضة على العراق بعد عام(1991)» إذ توقف امداد النفط بسبب 
تلك العقوبات وحرمان العراق من اهم مورد للميزانية العامة» وهذا ادى الى اتباع 
سياسة قائمة على الاصدار النقدي الجديد غير المدعوم الذي اعتبر المنفذ المالي للنشاط 
الاقتصادي للحكومة, بالإضافة الى ان هذه الفترة شهدت عمليات اعادة الاعمار بعد 
حرب الخليج الثانية الذي ادى الى زيادة الانفاق الحكومي» ونتيجة لما تعانيه الموازنة 
العامة من عجز بسبب ضعف المورد الرئيس للموازنة وهو النفط. فان السبيل للخروج 
من هذه الازمة هو البنك المركزي الذي عمل على تمويل العجز بالإصدار النقدي. مما 
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ترتب عليه زيادة عرض النقد. كذلك ان التحويلات النقدية داخل العراق كانت تعاني 
من مشاكل وصعوبات تتمثل بكثرة العمل الورقي والكلفة المصرفية ©. وان عرض 
النقد بالمفهوم الضيق قد ازداد من (5773601)مليون دينار عام(2003)ليصل الى 
(73858000) مليون دينار عام(2013). وهذا يرجع الى عدة عوامل اهمها تزايد عوائد 
النفط الذي ادى الى زيادة الانفاق الجاري الحكومي المتمثل بزيادة الرواتب» وزيادة 
الانفاق العسكري بسبب تدريب وتطوير وتأهيل الاجهزة الامنية نتيجة للوضع الامني 
المتدهور في البلاد. اما بالنسبة الى الفترة التي اعقبت عام(2013)» فقد انخفض عرض 
النقد حتى وصل الى (65435000) مليون دينار عام(2015)» بسبب الازمة المالية 
والانخفاض في اسعار النفط. ورغم الانخفاض الحاصل في اسعار النفط وما نتج عنه من 
تأثير في الناتج المحلي الاجمالي الا ان البنك المركزي العراقي استطاع بقدرته الفعالة ان 
يدير السياسة النقدية بشكل فعال. 
ت- الاختلال المالي 

يرجع هذا النوع من الاختلال الى عدم التوازن او التساوي بين الايرادات 
الحكومية والنفقات الحكومية التي تقوم بها الدولة ما ينعكس في صورة عجز مستمر 
يطلق عليه ب (عجز هيكلي). لذلك فان العجز المالي هو الفرق بين اجمالي الايرادات 
الحكومية واجمالي النفقات الحكومية» وان هذا العجز يفسر بعجز الموازنة العامة للدولة 
وما يترتب عليها من ديون خارجية او داخلية او كليهما معا. كذلك ان توفر الموارد المالية 
والعملات الصعبة تعتبر من اهم العوامل التي تؤدي الى انتعاش النشاط الاقتصادي 


(1)ثريا عبد الرحيم الخزرجيء تقييم أداء السياسة النقدية في العراق واثرها على التضخم: دراسة 
تحليلية للمدة 1980 - 2002 مجلة العلوم الاقتصادية والادارية» جامعة بغداد. كلية الادارة 
والاقتصاد. ع48: 2008» ص 143. 

(2)جوزيف براودي» العراق الجديدء ترجمة نمير عباس» ط!ء دار الفارس للنشر والتوزيع» عمان» 
4 ص187. 
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بصورة عامة والاستثمار بصورة خاصة. وبا ان الاقتصاد العراقي يعد اقتصادا احادي 
الجانب اي يعد اقتصادا ريعيا يعتمد بشكل اساس في ايراداته على القطاع النفطي وانه 
يتأثر بالطلب العالمي على النفط او عرقلة مروره الى السوق العالمية فان ذلك ادى الى قلة 
الايرادات النفطية» بالإضافة الى انخفاض الايرادات الاخرى المتأتية من الضرائب 
والرسوم نتيجة لانخفاض النشاط الاقتصادي وتردي مستويات الادارة المالية. كل ذلك 
اسهم في عدم كفاية الايرادات العامة لتغطية النفقات العامة في الاقتصاد العراقي والتي 


جدول (3) 
لمالية العامة للدولة الأسعار الجارية و العراق للفترة (1990 - 2015) مليون دينار 


ea | e | mm 
(1) 


ال ا ال |0 2568 لآ 


047160( 25825 1971125 2002 
11083566 4901961 15985527 2003 


10006.1 339829 42988850 2004 
9604598 30831142 40435740 2005 


(1)صبري زاير السعدي» التجربة الاقتصادية في العراق: النفط والديمقراطية والسوق في المشروع 
الاقتصادي الوطنى (1951 - 2006 ). ط1ء دار المدى» بغداد. 2009» ص20 
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ا الايرادات الحكومية النفقات الحكومية فائض (عجز)الميزانية 
)1( )2( )3( 


(7863671) 11343517 105609846 2014 
)3927263( 70397515 66470252 2015 


المصدر/ البنك المركزي العراقي» المديرية العامة للإحصاء والأبحاث. المجموعة الاحصائية للبنك 
المركزي العراقي لسنوات متفرقة. 
ت العموة (3) احسب من قبل الباحتين. 
الارقام بين قوسين دليل العلامة السالبة. 
اذ نلاحظ من الجدول (3) ان الموزنة العامة للدولة تعاني من عجز للفترة من 
(1990) لغاية(2003). وذلك بسبب الظروف التي مر بها العراق المتمثلة بحرب الخليج 
الاولى والثانية والعقوبات الاقتصادية. وهذا يرجع الى زيادة النفقات العامة بشكل يفوق 
الايرادات العامة نتيجة لزيادة الانفاق العسكري ودعم حملات اعادة الاعمار. وما ساعد 
على استمرار ظاهرة العجز المتراكم تدني مستوى الانفاق الانتاجي في الاستثمار أو 
الخطط الاقتصادية وهذا يؤدي بالتالي الى ضعف وتائر الانتاج الوطني اي ضعف الانتاج 
وارتفاع الاسعار اي الوصول الى حالة التضخم النقدي”". اما بالنسبة للمدة من(2003) 
لغاية (2013) فقد انتعش الاقتصاد العراقي بسبب زيادة اسعار النفط. مما ولد فائضا في 
الميزانية العامة للدولة» ولكن في عام(2014) تعرض الاقتصاد العراقي الى ازمة مالية 


(1)فخرية عبد اللطيف البياتي» السياسة النقدية واثرها في الاقتصاد العراقي الماضي.. الحاضرء مجلة 
دراسات اقتصادية» ع 18« بابل» 2006 ص77. 
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كبيرة وهذا يرجع الى التقلبات في اسعار النفط والهبوط المفاجئ في اسعاره» مما نجم عنه 
عجز كبير في الموازنة العامة للدولة. 

كذلك فأن الاقتصاد العراقي يعاني من اختلال في هيكل الانفاق العام اذان 
النفقات التشغيلية تبتلع مجمل النفقات العامة» اذ بلغت النفقات التشغيلية عام 2013 
(66.2) اما الاستثمارية فقد بلغت (33.8) وهذا ينعكس سلبا على البنى التحتية المهدمة 
التي تحتاج الى اعمار لكي تسهم في تخفيض تكاليف الانتاج والتشغيل بما يسمح للنشاط 
الاقتصادي الانطلاق من اجل تزايد مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وتكوين رأس الما 
الات 

من كل ما سبق نتوصل الى ان السياسة المالية في العراق تعاني وضعا صعبا يتطلب 
اجراء تغيير هيكلي في الموازنة العامة لا يتناول الايرادات النفطية فقط بل الايرادات 
والنفقات بمفاصلها كافة» وكذلك توسيع نطاق الضريبة ووعائها والمكلفين بهاء حتى 
تصبح الضرائب من اهم موارد الدولة في المستقبل» شريطة ان لا تؤدي هذه الضرائب الى 
زيادة العبء الضريي ولا تؤدي الى تعويق النشاط والنمو الاقتصادي. وذلك عن طريق 
اعتماد درجة عالية من التحصيل الضريي وتعجيل عملية النمو وتحسين مستوى المعيشة 
في نواد *: 
ث. تزايد عبء المديونية 

ان الاقتصاد العراقي وعلى مدى الحقب الزمنية المتتالية يعاني من سوء استغلال 
الموارد الطبيعية وادى هذا الى ضعف مستوى الاداء وا نخفاض معدل النمو الاقتصادي 
وهذا يعود بدوره الى القرارات الخاطئة للحكومة»ء اذ نجد انها عملت على اقحام نفسها 
في الحروب ومنها حرب الخليج الاولى والثانية والثالثة» مما ادى الى استنزاف الاموال 


الموازنة. 
(2)اديب قاسم شندي» استشراف مستقبل الاقتصاد العراقى» ط1اء واسط» 5ء ص 62. 
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للأغراض العسكريةء بالإضافة الى دفع تعويضات الكويت التي اسهمت في زيادة عبء 
المديونية بشكل كبير اثر سلبيا على اقتصاد البلد. وتبعا لذلك فأن الاقتصاد العراقي قد 
عانى من تزايد حجم المديونية وقد ساعد على تفاقم هذه المشكلة الظروف السياسية 
والاقتصادية والاجراءات غير المدروسة في الاقتصاد العراقي والتى تمتد منذ عام 1980 
ولغاية الوقت الحاضر”"'. وهذا ادى الى تخريب وتدمير المياكل الاقتصادية والموارد 
البشرية وكذلك تحمل الاقتصاد الديون الكثيرة لصالح دول متعددة» فقد بلغت الديون 
الرسمية (125)مليار دولار وكلفة خدمة الدين بلغت(1.1)مليار دولار وبعد فرض 
العقوبات الدولية لم يقم العراق بتسديد ما ترتب عليه من ديون فتراكمت عليه فوائد 
مركبة تقدر ب(6.5/) اضافة الى تحمل العراق فوائد تأخيريه تصل الى (53 - 65) مليار 
دولار“. وان هذه المشاكل والازمات انعكاسات خطيرة على الاقتصاد العراقيء اذ 
تمثلت بتدمير البنية الاساسية وتدني مستويات المعيشة لكثير من السكان وتلوث البيئة 
بالإضافة الى تدمير المنشآت الانتاجية ومنشآت التكرير والتصدير النفطية» الامر الذي 
انعكس سلبأ على اداء القطاعات الاقتصادية في العراق!©. 
2. الاختلالات الميكلية الخارجية 

هناك اختلالات هيكلية خارجية السبب الرئيسي فيها يرجع الى مجمل 
الاختلالات الداخلية. فاحتياجات التنمية الحلية للبلدان النامية تتجاوز امكانيات الموارد 
المتاحة لما ولمواجهة عجز الموارد المحلية اللازمة للقيام بخطط التنمية تلجأ الدولة الى 


(1)احمد عمر الراوي» دراسات في الاقتصاد العراقي بعد عام 2003, دار الكتب» مركز المستنصرية 
للدراسات العربية والدولية» بغداد» 2010.» ص327. 

(2)حنان عبد الخضر هاشم وآخرون. البطالة في الاقتصاد العراقي الآثار الفعلية والمعالجات المقترحة» 
محلة الغزي للعلوم الاقتصادية والادارية» ع 16. المجلد 3» جامعة الكوفة» 2010ء ص70. 

(3)نبيل جعفر عبد الرضاء الاقتصاد العراقي : تداعيات الحاضر واتجاهات المستقبل» مصدر سابق» 
ص5 
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الاقتراض من اجل أدامة الحياة و تحقيق معدلات نمو عالية نما يؤدي الى تحميل موازين 
مدفوعاتها أعباء مالية باهظة. 

كذلك ان الاختلال الخارجي يتمثل بتحليل هيكل التجارة الخارجية”''؛ ومن اهم 
الاختلالات الميكلية الخارجية ما يأتي : 
أ.الاختلال 4 ميزان المدفوعات 

ان ميزان المدفوعات يعد اداة مهمة تساعد الدولة على التخطيط السليم والمناسب 
للعلاقات الاقتصادية الخارجية» وهذا يعود الى طبيعة تركيب الميزان إذ يتكون من مجموعة 
من الفقرات منها الحساب الجاري وحساب رأس المال وفقرة الخطأ والسهو. فهو يشير 
الى (السجل الاساسي الموجز والمنظم الذي تدون فيه جميع المعاملات التي تتم بين الدولة 
والمواطنين والمؤسسات الحلية لدولة ما مع نظيراتها من الدول الاخرى خلال مدة معينة 
عادة ما تكون سنة واحدة)”” والاختلال في ميزان المدفوعات يتمثل بزيادة الاستيرادات 
على حساب الصادرات» ما يؤدي الى حدوث خلل في الجانب المدين من حساباتها 
الخآوية> لذللك عقاول الذولة ج ا و أن طالب اغد الول خرن 
حتى يتسنى لها مواجهة العجز في حسابها الجاري. وان ميزان المدفوعات العراقي قد 
تراوح بين الفائض والعجز ويتناوب بين الارتفاع تارة والانخفاض تارة اخرى» وهذا 
يرجع لتأثره محالة الميزان التجاري العراقي الذي يعتمد على تصدير كميات النفط 
والتغيرات في اسعاره. اي ان التحسن في ميزان المدفوعات يرجع الى ارتفاع اسعار النفط 
والى استقلالية البنك المركزي بعد صدور قانون (56) لعام(2004). اما الانخفاض فيرجع 
الى ا مبوط الحاد في اسعار النفط.كذلك ان من اهم الاسباب الاخرى في اختلال موازين 
المدفوعات هي الازمات الاقتصادية التي يمر بها البلد والتي تؤدي الى ضعف امكانيات 
الدولة بالإضافة الى تقسيم العمل الدولي الذي ادى للنمو غير المتكافئ. 


(1)احمد عمر الراوي» دراسات في الاقتصاد العراقى بعل عام 3 مصدر سابق » ص 357. 


(2)James C. ‘International Economic ‘New York University ‘1976 ‘p.16 
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آ- الاختلال في الميزان التجاري 

يتمثل الاختلال في الميزان التجاري في زيادة حصيلة الواردات عن حصيلة 
الصادرات”''» وهذا يعني عجز عوائد الصادرات عن تغطية قيم الواردات» إذ ان عدم 
وجود المزايا التنافسية وعدم تنوع الصادرات» ويعود عجز الميزان التجاري الى مجموعة 
من الاسباب منها ارتفاع تكاليف الانتاج للسلع والخدمات الوطنية ووجود بدائل للسلع 
بالإضافة الى انخفاض الطلب الاجني على الصادرات الحلية“. 

وان السبب الرئيس لهذا الاختلال ما فرضته منظمة التجارة الدولية من قيود 
وشروط للتجارة الدولية ووضعت العراقيل امام زيادة صادرات الدول النامية ومنها 
العراق حيث تمارس الدول المتقدمة سياسات الاغراق السلعية لأسواق الدول النامية 
بسلع استهلاكية كمالية وكذلك اتباع سياسات تجارية كسياسة الحصص ورسوم الاستيراد 
ما يعيق تطور التجارة» بالإضافة الى نشوء التضخم المستورد الذي يلعب دورا كبيرأ في 
استنزاف المدخرات الحلية وزيادة اتساع الخلل في الميزان التجاري. 

لذلك نرى بآن الاختلالات في التركيبة السلعية للناتج المحلي والاختلالات في 

توازن القطاع الخدمي» والاختلالات التى تحصل بين النفقات العامة والايرادات العامة. 
وما يترتب عليها من عجز في الموازنة العامة» كل ذلك يؤدي الى قصور في الجهاز 
الانتاجي وبروز حالة من فائض طلب غير مرن» والاختلال في الميزان التجاري وتحويل 
جزء من النقد الاجني لتمويل الواردات» ونمو الضغوط التضخمية؛ وبالتالي الارتفاع في 


(1)حسين شناوة مجيدء الاختلالات الميكلية في الاقتصاد العراقي, مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية 
والادارية» ع5 المجلد الاول» 2011» ص132. 

(2)منى يونس حسينء التوازن النقدي من خلال ارتباط سعر الصرف بالتضخم في العراق» ط1ء مكتب 
الفتح» بغداد. 2007» ص90. 

(3)كامل كاظم بشير الكناني» ارجوحة التنمية في العراق بين ارث الماضي وتطلعات المستقبل - نظرة في 
التحليل الاستراتيجي. ط1ء دار الكتب» بغداد» 2013ء ص 260. 
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المستوى العام للأسعار “. وبدورها تؤدي تلك الآثار الى ارتفاع تكاليف المعيشة. وبالتالي 
ارتفاع تكاليف الانتاج» وتمارس تأثيراً سلبياً على دخول الطبقات من ذوي الدخول 
المحدودة» وهو ما يستلزم ضرورة البحث عن مصدر آخر يمكن من خلاله توفير الدخل 
المناسب لمواجهة أعباء الحياة» وغالبا ما يكون الاقتصاد الخفي هو الخيار الانسب. 
جدول (4) 
الميزان التجاري العراقي ااا الجارية للفترة (1990 - 2015) مليون دولار 


ا 


ETE 1 9909 


2331 


396 
5128 


5 الصادرات الواردات الميزان التجاري(2 -1) 
)1( 2( )3( 


47441.5 37064.5 84506 2014 
7158.4 41644.1 49402.5 2015 


المصدر: 1.التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنوات متفرقة. 

2 البنك المركزي العراقيء المجموعة الاحصائية السنوية لسنوات متفرقة. 

3. العمود(3) احتسب من قبل الباحثين. 

٠.‏ الارقام بين الاقواس دليل الاشارة السالبة. 

اذ نلاحظ من الجدول (4) الاختلال الميكلي في الميزان التجاري الذي يرجع الى 
الظروف الاقتصادية والسياسية التى يمر بها العراق "» مما جعل الميزان التجاري يحقق 
عجزا للفترة من(1991)لغاية(1995). لكن بعد عام(1995)بدا الميزان التجاري يحقق 
فائضا لغاية عام(2003 )وذلك نتيجة لتوقيع مذكرة التفاهم, اما في عام(2004)فقد تميز 


الميزان التجاري بوجود عجز وهذا يرجع الى زيادة قيم الواردات. ثم تميزت الفترة 
من(2005 )لغاية(2015 ) بتحقيق فائض في الميزان التجاري ولكن بشكل متذبذب. 
ويمكن ان نفسر الاختلال بالميزان التجاري يرجع الى ضعف نسبة مساهمة القطاعات 
الانتاجية الخدمية في تكوين 62۶» ينعكس في حصول صدمة العرض التي انعكست في 
تضخم اكبر وتلبية الطلب المحلي من خلال الواردات وهذا يؤدي بدوره الى اختلال 
وتبعية الاقتصاد العراقي واتساع الفجوة الخارجية بين الواردات والصادرات وانخفاض 
كبير في النشاط الاقتصادي وانخفاض مستويات المعيشة وتزايد الشرائح التي تعاني 
اران ا 


(1)حسين شناوة مجيد» مصدر سابق» ص134. 
(2)عبد الحسين محمد العنبكي» الاصلاح الاقتصادي في العراق - تنظير لجدوى الانتقال نحو اقتصاد 
السوق» مصدر سابق» ص 13. 
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ت -الاختلال 2 اسعار الصرف 

يلعب سعر الصرف دورا مهما في تحديد القدرة التنافسية للبلد وفي تصحيح 
الاختلالات الحاصلة في ميزان المدفوعات» لذلك لابد من اختيار سعر صرف مناسب 
لواقع الاقتصاد العراقي والسيطرة على العوامل المؤثرة فيه» فان الافراط النقدي في 
العراق لعب دورا كبيرا في تدهور قيمة الدينار العراقي وهبوط سعر صرفه أمام العملات 
الاخرى مما دفع الى جعل اسعار السلع المستوردة مرتفعة بالدينار العراقي واسعار السلع 
امحلية منخفضة مقيمة بالعملات الاخرىء الذي ادى الى تفشي ظاهرة التهريب للسلع 
الزراعية والاولية واسهم ذلك بزيادة الفجوة بين العرض الكلي والطلب الكلي الذي 
انعكس في تفاقم ظاهرة التضخم الركودي في العراق "» وقد لجات الدولة الى اتباع 
سياسة تعدد اسعار الصرف بسبب العقوبات الدولية على العراق والمشاكل الناجمة عنه مما 
ادى الى اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي. 

وان فترة التسعينات شهدت انغلاقا في التجارة الخارجية للعراق وقلة مصادر 
لعفن عه الخيلة الا ج يني لوقف الصضادرابة النفطية و ف ا لار فة امراف 
بالخارج بعد حرب الخليج الثانية 7» لذلك ارتفع سعر الصرف الموازي من(4) دينار عام 
(1990)الى (1972) دينار عام(2»1999» واتخذ سعر الصرف معدلات متقاربة عند الاعوام 
(2000) , (2003) أذ بلغت نحو (1930). (1936) دينار/ دولار» وان الذي ساعد على 
تفاقم حالة التضخم المفرط التى عانى منها البلد هو الزيادة الكبيرة في الاصدار النقدي 
لتمويل العجز بالموازنة وحالة العقوبات الدولية فضلا عن الانفاق الحكومي غير 
المتوازن» بالإضافة الى الحروب الكثيرة التي اضعفت الاقتصاد العراقي. وفي عام (2004) 


(1)هجير عدنان زكي» دراسة في فرضية تعادل القوى الشرائية مع اشارة لسعر صرف الدينار العراقي 
للمدة (1986 - 1996). مجلة دراسات اقتصادية» بيت الحكمة؛ ع1» 2001. ص80. 

(2)مظهر محمد صالح» التضخم المستهدف: هل يحقق الاستقرار في معدلات الصرف. دراسات في 
الاقتصاد العراقي» بيت الحكمة» 2001» ص36. 
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اغخفض سعر الصرف الى (1453) دينار لكل دولار» بسبب استبدال العملة القديمة 
بالعملة الجديدة التي تعتبر اكثر اماناء بالإضافة الى قيام سلطة الائتلاف بتوزيع الرواتب 
بالدولار وكذلك تمتع البنك المركزي بالاستقلالية في رسم السياسة النقدية بعد تشريع 
قانون رقم (65) لسنة (2004 ). وان الحقبة السابقة اعتمدت سعر صرف هجين مصاب 
بالكثير من التشوهات» لذلك لجات السلطات النقدية الى اعتماد سعر الصرف المرن") 
لذلك نجد ان بعد عام (2003) اتسع التعامل في الاسواق الموازية وللسيطرة على حيازة 
العملة الاجنبية ولتشجيع تدفقها من المقيمين في الخارج» لذلك لجأت الحكومة الى 
الاعتراف بالسعر الموازي عندما تبنت السياسة النقدية (مبدأ التحرير المالي)» ويتم من 
خلال اتفاقية صندوق النقد الدوليءاذ ان التحرير المالي وخاصة هروب رؤوس الاموال 
من العراق. ثم دمج النشاط الثانوي للسوق الموازي للصرف بمجمل الاقتصاد الكلي من 
خلال مزاد العملة وتم وضع الاطار القانوني والمؤسسي لذلك“. وقد شهد عام (2006) 
اعلى معدلا لسعر الصرفء أذ بلغ (1482) دينارأ لكل دولار وهذا يعود الى زيادة كمية 
النقود والتى تؤدي بدورها الى ارتفاع اسعار السلع والخدمات وبالتالي تقل قدرة البلد 
التنافسية في السوق وتؤدي الى قلة الصادرات وزيادة الاستيرادات وهذا يعني زيادة 
الطلب على العملات الاجنبية وانخفاضه على العملة المحلية» أي انخفاض قيمة العملة 
الحلية اي ارتفاع سعر صرف العملات الاجنبية'”» وبعد ذلك قامت الحكومة بإلغاء نظام 
اسعار الصرف المتعددة وحل محلها سعر الصرف المعوم الذي يعكس تدخل البنك 


(1)اديب قاسم شندي» سعر صرف الدينار العراقي والعوامل المؤثرة فيه» مجلة كلية بغداد للعلوم 
الاقتصاديةء العدد 11» 2006» ص32. 

(2)سامي فاضل عطوء حول تعددية اسعار الصرف واثارها الاقتصادية؛ المؤتمر العلمي الثاني بيت 
الحكمة» 2001, ص56. 

(3)عبد الحسين الخالي» سعر الصرف والعوامل المؤثرة فيه وادارته في ظل الصدمات النقدية والحقيقية 
مع اشارة خاصة للعراق» اطروحة دكتوراه؛ كلية الادارة والاقتصاد. جامعة الكوفة» 2002» 


ص35. 
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المركزي العراقى في سوق الصرف ليمثل المستوى الافضل في تنفيذ اجراءات السياسة 
النقدية للبنك المركزي العراقى» ورافق ذلك تطور امجابى في صافي الاحتياطيات الاجنبية 
وبدون احداث تقلبات ضارة» ما يعتبر نجاحا للسياسة النقدية العراقية في حسن اختيارها 
لأدواتها في تسيير تلك السياسة بصورة تؤدي الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي”!". لذلك 
استطاع البنك المركزي العراقي من الحفاظ على استقرار نسي لسعر صرف الدينار اتجاه 
الدولار للمدة(2009 - 2011) عن طريق قيامه بدعم سعر صرف الدينار العراقي تجاه 
الارتفاع والانخفاض النسي خلال الاعوام التى تلت عام(2011)؛ وكما هو موضح في 
الجدول (5). 
جدول (5) 
اسعار صرف الدينار العراقي تجاه الدولار الامريكي للفترة (1990 - 2015) 
شعن الضف 
دينار/ دولار 
)2( )1( )2( 


4 
10 
21 
74 
58 


4 


CN LL EO E E الا‎ ELL 
KC LL ELE E EL E EL 
TN RE ELE EE E الاح 1لا‎ 


(1)مظهر محمد صالح» نظام معدلات الصرف في العراق» نموذج تشخيصي للواقع العراقي» البنك 
المركزي العراقي» 8 و ص6. 


2 


شعل اقرف شع اصرف 
السنوات دينار/ دولار دينار/ دولار 
)1( )21 


KO E EE ED EL E EE 
KOE DL EL KN LN N RE 
EN EN ELE E EL E REL 


المصدر/ البنك المركزي العراقي» المديرية العامة للإحصاء والابحاث. امجاميع الاحصائية السنوية 
لسنوات متفرقة. 

العمود(2) تم استخراجه من قبل الباحثين بالاعتماد على بيانات العمود(1) 

من كل ما سبق نتوصل الى ان الاقتصاد العراقي يكون دائما في وضع حرج 

والسبب في ذلك يرجع الى كونه بائعأ لمنتج واحد فقط الا وهو النفط وادى هذا الى 

تعرضه زات عنيفة فرضتها عليه ظروف السوق العالمية وقد ادت هذه المهزات الى 

انخفاض في الدخل القومي مما انعكست آثاره بشكل سالبي على كافة النشاطات 
الاقتصادية في شكل تدني مستويات الانتاج والتشغيل وعدم تحقيق التنمية الاقتصادية. 
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الفصل الثامن 
الاقتصاد الخفي في العراق الاسباب والانماط 


اولا”/ اسباب تنامي الاقتصاد الخفي في العراق: 

لقد عصف بالاقتصاد العراقي اثناء مدة الدراسة (1990 - 2015) جملة لا يستهان بها 
من الازمات والحروب ومنها حرب الخليج الثانية والعقوبات الاقتصادية والتي ادت الى 
احداث تشوهات في البنية التحتية والمتغيرات الاقتصادية الكلية. كما ان العراق شهد بعد 
عام 2003 غياب دولة القانون والاجهزة الرقابية بالإضافة الى سياسة الاغراق والانفتاح 
الاقتصادي وانكشاف السوق العراقية امام الاسواق العالمية وهذا ساعد على سهولة تداول 
الاموال وتهريبها الى الخارج وكذلك توقف العديد من المشاريع الاقتصادية أما بسبب الدمار 
والتخريب أو بسبب انقطاع التيار الكهربائي. لذلك جاءت انشطة الاقتصاد الخفي ردة فعل 
على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية التي مر بها العراق. 

وهناك جملة من الاسباب ادت الى تنامي وتفاقم ظاهرة الاقتصاد الخفي في العراق 
ويمكن اجمالها بالآني: 
أ. ارتفاع معدلات البطالة 

تعتبر البطالة من اهم المشاكل التي يواجهها العراق. وذلك لان وجودها يؤدي الى 
نتائج اقتصادية واجتماعية وسياسية تضر البلد. لاسيما اذا كانت الفئة التي تصاب 
بعضال البطالة هي الفئة الشابة من الجتمع» مما يولد نوعاً من عدم الرضا لدى الشباب 
على الحكومة» ويقود بهم الامر للعمل خارج النطاق الرسمي في اعمال تندرج ضمن 
انشطة الاقتصاد الخفي”". 


(1)بحيى حمود. مستقبل القوى العاملة في ضوء اعادة هيكلة الاقتصاد العراقى للمتغيرات الدولية» مجلة 
الاقتصادي الخليجى» العدد21. 22012 ص 53. 
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ب.عجزالموازنة العامة للدولة: 

من الاسباب الاخرى لنمو حجم الاقتصاد ا خفي هو عجز الموازنة العامة للدولة» 
أذ ان الاختلال بين الايرادات والنفقات العامة يؤدي الى عجز الموازنة العامة فتلجاً 
الدولة الى اتباع احدى الطريقتين لمواجهة هذا العجزء الطريقة الاولى تتمشل بفرض 
ضرائب ورسوم جديدة أو رفع معدل الضرائب» والثانية تتمثل بالإصدار النقدي الجديد 
لمواجهة العجزء أي تمويل العجز بالتضخم كما حدث في زمن النظام السابق. وكلا 
الطريقتين يؤديان الى زيادة العبء الضريي الى جانب ارتفاع المستوى العام للأسعار 
(التضخم)ء وهذا بدوره يؤدي الى تقليص دخول دافعي الضرائب الامر الذي يدفعهم 
الى تعويض هذا النقص بزيادة الدخل المتأتي من انشطة الاقتصاد الخفي. 
ت. البئية الاقتصادية والازمات الاقتصادية: 

ان الاقتصاد العراقي قد عانى من ازمات اقتصادية وحروب كثيرة ساهمت 
بدورها بتنامي ظاهرة الاقتصاد ا خفي في العراق» اذ ان هذه الازمات والحروب ادت الى 
ظهور مشاكل عديدة منها الفقر والبطالة والتضخم والتى تعد من اهم الاسباب في زيادة 
وتوسيع حجم الاقتصاد الخفي. 
ث.الفساد الاداري وتعقد الاجراءات والقيود الحكومية: 

تتميز الاجراءات الادارية والقيود الحكومية بتعقدهاء فحتى في حالة عدم وجود 
ضرائب فأن الاقتصاد الخفي يستمر بالظهور بسبب القيود والاجراءات الحكومية المعقدة 
التي تعرقل سير النشاط الاقتصادي» كما ان دخول موظفي الضرائب لا تتناسب مع 
المستوى المعيشي لهم وهذا يدفعهم الى اتجاهات سلوكية غير مشروعة لدى الموظف تتمثل 
بتقاضي الرشوة. 
ج.عدم الاستقرار السياسي: 

ان عدم الاستقرار السياسي في ظل غياب الشرعية من شأنه ان يؤدي الى اتساع 

حجم الانشطة الخفية» إذ ان تنامي ظاهرة الارهاب والحروب أسهم في تدمير البنية 
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الاقتصادية وتوقيف عجلة التنمية في الدولة. ويمكن القول بأن عدم الاستقرار السياسي 
مع تحرير اقتصادي غير مراقب من قبل الدولة يؤدي الى وجود فجوة تشجع على نمو 
واتساع حجم الانشطة الخفية. 
ح.انخفاض الدخل: 

يعد انخفاض الدخل احد اسباب تنامي حجم الاقتصاد الخفي في العراق» اذ ان 
انخفاض الدخل يؤدي الى انتشار الفقرء وبالتالي البحث عن وسائل بديلة للحصول على 
الدخل اللازم لاستمرار الحياة. كما ان انخفاض الدخل يؤدي الى انخفاض انتاجية العمل 
التي تؤثر سلبيا على الانتاج الوطني”. وقد اشارت بعض الدراسات الى ان انخفاض 
الدخل اي الفقر يعتبر من العوامل المسببة للانخراط في الانشطة الخفية في كافة مجالاته» إذ 
ان المساهمين ما هم الا جيش من العاطلين عن العمل والعاجزين عن الحصول على 
فرصة عمل في الانشطة العلنية» وان زيادة معدلات التضخم المؤدية الى تآكل الدخل 
تعطي الافراد شعورا بعدم الاستقرار والامان الاجتماعي» ويضطر الافراد نتيجة 
لقناعتهم بفشل الحكومة من حماية اموالهم الى الاعتماد على انفسهم في تحقيق هذه الحماية 
بالانخراط في الانشطة الخفية. 
خ.مشكلة السكن: 

تشير التقديرات الحالية الى ان العراق يعاني من ازمة سكن كبيرة ونتيجة هذه 
الازمة تبدأ الحلقة المفرغة بين الدولة والمواطن تؤدي الى تنامي الانشطة الخفية في قطاع 
الاسكان. وخير مثال على ذلك السكن العشوائي للكثير من العوائل. 
ثانيا/ انماط الاقتصاد الخفي في العراق: 

ان للاقتصاد الخفي في العراق انماطأ أو مظاهر عديدة يمكن اجماها بالآني: 


(1)محمد عربي ياسر» مشكلة الاقتصاد غير الرسمي في العراق - الاسباب - الآثار واستراتيجية 
مقترحة للحلول» المركز العلمى العراقى بغداد» دار ومكتبة البصائر» بيروت» ط1. 22011 ص 34. 
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أ -الفساد المائي والاداري 

يعد الفساد في الوقت الحاضر مشكلة عالمية موجودة في كافة الجتمعات» وان 
مشاكل الفساد تظهر بكثرة في بعض البلدان التي تمر بمراحل من التطور السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي. ولا يختلف اثنان على ان الفساد ظاهرة منبوذة من الجميع. 
ولكن مع ذلك فأنها موجودة ومنتشرة في جميع دول العام فهي تصيب جميع المؤسسات 
مهما كانت طبيعتها. 

ولا يوجد تعريف مدد للفساد. والسبب في ذلك يرجع الى تعقد ظاهرة الفساد 
وتشعب معالمها وأسبابها. ومن اهم تعاريف الفساد هو تعريف منظمة الشفافية الدولية" 
التي عرفت الفساد بأنه (استغلال السلطة من اجل المنفعة الخاصة). أما البنك الدولي فقد 
عرف الفساد بأنه (اساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص)”2. كما ان الفساد 
ينطوي على جميع المحاولات التي يقوم بها كل من المدراء والاشخاص العاملون على 
جعل مصلحتهم الخاصة فوق المصلحة العامة» حتى لو كانت مصلحتهم الشخصية غير 
مشروعة» متجاوزين بذلك القيم التي تعهدوا باحترامها والعمل على تطبيقها. وان هذه 
الممارسات المخلة بالمصلحة العامة تكون عرضة للاختلاف بسبب عدم الاتفاق عليها ©. 

كما وان الفساد لا يمكن ان يحدث عن طريق استغلال الوظيفة من خلال اللجوء 
الى الرشوة فقطء واما يحدث عن طريق سرقة الاموال العامة مباشرة أو عن طريق تعيين 
الاقارب» أو الاساءة في استخدام السلطة العامة. 


*منظمة الشفافية الدولية: وهي منظمة غير حكومية تدعو الى محاربة الفساد وتأسست عام 1993 بألمانيا 
كمؤسسة غير ربحية مقرها الرئيسي في برلين ويرمز ها بالرمز 11. 

(1)مفيد ذنون يونس. تأثير الفساد على الاداء الاقتصادي للحكومة» مجلة تنمية الرافدين» العدد 101» 
المجلد 32ء كلية الادارة والاقتصاد» جامعة الموصل» 2010» ص 245. 

(2)طاهر الغالبي وصالح العامري» المسؤولية الاجتماعية واخلاقيات الاعمالء دار وائل للنشرء عمانء 
0» ص352. 


- 139 - 


أي ان الفساد يعبر عن استغلال المنصب العام من اجل تحقيق مكاسب خاصة 
سواء أكانت مادية أو معنوية وبشكل يتعارض مع القوانين والتشريعات السائدة سواء ان 
تم ذلك بشكل فردي أو جماعي. 

وتعتبر الرشوة من ابرز اشكال الفساد في العراق فأنها منتشرة في اغلب المؤسسات 
الحكومية» أذ وجدت في البداية في المؤسسات العسكرية» ثم انتقلت بعد ذلك الى 
المؤسسات المدنية. أن الاحداث التي تلت عام(2003)خلقت فرصا كثيرة للفساد» وعلى 
الرغم من وجود أدلة على ان الفساد كان اصلا موجودا في ظل النظام السابق ومن 
ضمنها قضية الرشاوي والفساد في برنامج النفط مقابل الغذاء فان هناك اجماعا واسعا 
على ان الفساد قد وصل الى ذروته بعد عام(2003). كما ان العراق ابتلى بنوع اخر من 
الفساد وهو المحسوبية والمنسوبية التي ازدادت في الآونة الاخيرة فاصبحت هنالك اولوية 
لتوارث الوظائف في العديد من المؤسسات الحكومية التي تقوم على اساس الحاصصة 
السياسية» وهذا يؤدي الى شمول فئة معينة من المواطنين الذين تربطهم علاقات مع 
المسؤولين بالوظائف على حساب الفئات الاخرى» ونتيجة لذلك اضطر بعض اصحاب 
الكفاءات والمؤهلات الى المجرة خارج العراق”".ومن اشكال الفساد الاخرى هي 
اختلاس الاموال العامة مثال على ذلك قيام المحاسب بالتلاعب في سجلات دائرته لأخذ 
ا 

تتعدد أسباب الفساد وتختلف حدتها من مجتمع الى مجتمع آخر تبعا لطبيعة البيئة 
والعوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقيم الاخلاقية والدينية المتفاعلة فيه. كما 
ان الفساد يتأثر بدرجة كفاءة الجهاز الاداري للدولة» كما ان منظومة الفساد تتأثر طرديا 
بضعف العوامل التي اشرنا اليها آنفاء ولذلك تزداد فرص الفساد وتنمو في مراحل 


(1)احمد النجار» مواجهة خطر الفساد. مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية» الاهرام القاهرة» 
7 ص 68. 
(2)معن خليل العمرء جرائم الاحتيال وآثارها على التنمية» الرياض» جامعة نايف» 2004» ص107 


E 


التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تمر بها الجتمعات. ومن اهم اسباب 
الفساد في العراق الوضع الامني وعدم الاستقرار السياسي وكذلك موروث الفترة 
السابقة الذي ادى الى انهيار القيم الاخلاقية لأغلب افراد الجتمع» وغياب الشفافية 
والوضوح في عملية منح العقود الخاصة بإعادة الاعمار وضعف الارادة السياسية في 
مكافحة الفساد'''. كما ان السرعة في تطبيق سياسات الانفتاح الاقتصادي بعد 
عام(2003) اسهمت في تنامي ظاهرة الفساد بدلا من القضاء عليها. 
ويعد العراق من اكثر البلدان التي لا تتصدى للفساد. فقد اشار (بيتر ايفن) مدير 
منظمة الشفافية الدولية الى ان الثراء النفطي هو الذي يوفر الارض الخصبة للفساد. 
فنلاحظ ان اغلب الدول النفطية تعتبر من اكثر الدول فسادا”. 
وان للفساد آثارا كبيرة من اهمها : 
1. ضعف المناخ الاستثماري وهروب المستثمرين» والسبب في ذلك يعود الى 
مشاركة المتنفذين في الدولة لهم واعاقة اعمالهم. وهذا اثر سلبياً على بنية 
القطاع الاقتصادي. وكذلك ادى الى تدني النمو الاقتصادي. 
2 زيادة الفرقة الاجتماعية بين افراد امجتمع» وهذا بدوره ادى الى عدم التزام 
الافراد بدفع الضرائب» وعدم الاكتراث للاعتناء بالمرافق العامة. 
3. ادى الفساد الى التضخم الوظيفي والترهل الاداري بسبب قيام اصحاب 
المناصب باستغلال المنصب بتوظيف اقاربهم او الذين يدفعون رشاوى 
وبأعداد كبيرة يفوق ما تحتاج اليها المؤسسة الحكومية وهذا ادى الى تردي 


(1)ميسر زهير الطائي» الفساد الاداري واخلاقيات الوظيفة العامة مجلة البحوث الاقتصادية؛ جامعة 
بنغازي» العدد 2» 22005 ص 68 


(2)Eifen peter ‘oil wealth (can cause corrupt) ‘2006 2‏ 
(3)فاتن بوليفة» الفساد والآليات القانونية محاربته. مركز البحوث والدراسات الفلسطينية» نابلس» 
1 ص 195. 


اك 


الاداء الاقتصادي وزيادة البطالة المقنعة» وكذلك زيادة الانفاق على الجوانب 
التشغيلية بدلا من التركيز على الجوانب الانتاجية. 
4. ان انتشار الفساد يؤدي الى اضعاف الدولة وحدوث الانفلات الامنى وزيادة 
الاضطرابات وهذا يقود الى تهديد امن واستقرار البلد 
للتصدي له عن طريق توفير الارضية القانونية الحازمة للممارسة الحكومية. والعمل على 
ويشير الجدول (6) الى ان العراق من اكثر البلدان فساداً حسب مؤشر ادراك 
الفساد “Corruption Perceptions Index (CPI)‏ إذ نلاحظ ان العر اق احتل عام 
(2003) الترتيب (113) من اصل (132) مرتبة عالمية» وهذا يرجع الى عدم الاستقرار 
السياسى والوضع الامنى. الامر الذي ادى الى تنامى عمليات الرشوة والتهرب الضريى 
ا نخفضت درجة المؤشر الى ان وصلت الى (1.5) في عام(2007)وهي اسوء درجة يحصل 
عليها العراق. واستمرت درجة المؤشر عند نفس المستوى لغاية عام(2010)» اما في 
العامين(2011)و (2012)فقد كانت درجة المؤشر(1.8). 
لذلك فان الفساد الاداري وال مالي يعتبر آفة لابد من التصدي لما عن طريق اتخاذ 
حملة من الاجراءات منها اشاعة الديمقراطية واستقلال القضاء وحرية الصحافة والاعلام 
وتعزيز دور منظمات امجتمع المدني في مواجهة الفساد والاصلاح الشامل لمؤسسات 


*مؤشر ادراك الفساد: هو مؤشر يشير الى درجة الفساد او عدم النزاهة» وهذا المؤشر يقع بين الصفر 
والعشرة درجات. فكلما كانت الدولة اكثر شفافية ونزاهة ومحاربة ومانعة للفساد كلما اقتربت من 
العشر درجات والعكس صحيح. 


AS 


الدولة كافة والحوكمة الادارية في مواجهة الفساد وتقديم الدعم لأنظمة الحكومة 
الالخترو نة 


جدول (6) 
مؤشر مدركات الفساد في العراق للمدة (2003 - 2012) 


المصدر: اديب قاسم شندي» استشراف مستقبل الاقتصاد العراقي»ط 1ء واسطء2015, ص142. 
ب -غسيل الاموال 

تعتبر جريمة غسيل الاموال Money Laundering‏ واحدة من اهم الجرائم 
الاقتصادية الحديثة والتي ترتبط بالجريمة المنظمة عن Organized‏ لاسيما جرائم 
الارهاب والمخدرات وتهريب الاسلحة والخطف والسرقة والفساد السياسي والمالي... 
الخ من الجرائم. 

وقد ظهر مصطلح (غسيل الاموال) لأول مرة في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة 
تجارة المخدرات غير المشروعة والتى عقدت في فينا عام(1998)'. 


(1)سعاد عبد الفتاح محمدء الفساد المالي والاداري في العراق: المشكلة والحلولء. المنظمة الوطنية 
لمكافحة الفساد أو حماية المال العام اليمن» 2008ء ص10. 


AE 


وان هذه الظاهرة لم تكن موجودة في العراق أو انها غير معروفة» وان وجدت فهي 
في حالات فردية لا يمكن التعامل معها على انها ظاهرة ملموسةء غير انه في نهاية عقد 
التسعينات من القرن المنصرم وبداية الالفية الثالثة بدأ الحديث عن عملية غسيل الاموال 
ولو بشيء بسيط بسبب ضعف امكانية القطاعات الانتاجية على توفير السلع والخدمات 
ما أدى ذلك الى نشوء ما يسمى بالسوق السوداء وعمليات تهريب النفط بسبب 
العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليه بعد حرب الخليج الثانية. فهناك عوامل داخلية 
وخارجية هيأت الظروف المناسبة للقيام بجريمة غسيل الاموال» فتتمثل العوامل الداخلية 
بغياب دولة القانون بعد عام (2003)» وسياسة الاغراق وانكشاف السوق العراقية امام 
الاسواق العلمية» وانعدام الاستقرار الاقتصادي والسياسي والانفلات الامني وانتشار 
العمليات الارهابية بشكل كبير» فضلا عن فتح الحدود مع دول العام بشكل واسع. اما 
على صعيد العوامل الخارجية» فان سياسة السوق الحر والانفتاح على الاقتصاد العالمي 
اعدف غلن تكوين أرقن خضية لمل غيل الاموال؟ وتلق به اة لولادة هذه 
الظاهرة ونموها في العراق. فقد تراوح حجم عمليات غسيل الاموال في العراق للمدة 
(2003 - 2012) بين (4.6) مليار دينار و(38.2) مليار ديناد. 

تعتبر عملية غسيل الاموال من اهم مظاهر الاقتصاد الخفي» أذ تعد عملية غسيل 
الاموال بمثابة الجسر الذي من خلاله تعبر الاموال القذرة وغير المشروعة التي تولدت من 
الاقتصاد الخفي وترمي الوصول الى الاقتصاد المعلن. وان هذه العملية هي نتاج الحروب 
والعقوبات الاقتصادية» لأنها تمثل جزءأ من برامج الميمنة وفتح الاسواق امام الشركات 
والمنتجات الاجنبية» نما جعل الموارد العراقية تحت تصرف السياسة الغربية» لذلك تعتبر 
جريمة غسيل الاموال نتيجة للحرب الاخيرة على العراق. 


(1)غسان رياح» جريمة غسيل الاموال: دراسة مقارنة» المؤسسة الحديثة للكتاب» ط2 طرابلس» لبنان» 
5 ص30 
(2)اديب قاسم شندي» استشراف مستقبل الاقتصاد العراقى و مصدر سابق» ص150. 
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ويقصد بعملية غسيل الاموال بانها (عملية يلجأ اليها كل من يعمل بتجارة 
المخدرات والجريمة المنظمة أو الجريمة غير المنظمة من اجل اخفاء المصدر الحقيقي للدخل 
غير المشروع والقيام بأعمال اخرى للتمويه كي يتم اضفاء الصفة الشرعية للدخل 
ا 

لذلك فآن عملية غسيل الاموال تعبر عن مجموعة من الانشطة التي تعمل بالخفاء 
وبعيدا عن الاجهزة الحكومية الرقابية» باعتبار ان مصادر هذه الاموال غير مشروعة فيتم 
تبيضها وتحويلها من اجل اكتسابها الصفة الشرعية القانونية حتى تكون جزءا من النظام 
مالي الرسمي في الدولة. 

كما ان لعملية غسيل الاموال اضراراً اجتماعية تتمثل باختلال اليكل الاجتماعي 
وزيادة حدة الفقر» واضرار امنية وسياسية» أذ ان ارتفاع معدلات الجريمة يؤدي الى بذل 
المزيد من الجهود لمكافحتها وتحقيق الاستقرار والامان وهذا يؤدي بدوره الى زيادة 
النفقات وبالتالي عجز الموازنة العامة للدولة» كما ان هذه العملية اضراراً اقتصادية كبيرة 
منها استنزاف الاقتصاد الوطني وزيادة تدفق الاموال المشبوهة الى داخل البلد. كما ان 
عمليات غسيل الاموال تؤدي الى ارتفاع معدلات البطالة في الاقتصاد. إذ ان هروب 
الاموال الى الخارج يؤدي الى نقل جزء كبير من الدخل الوطني الى الدول الاجنبية» ومن 
ثم تعجز الدول التي هربت منها رؤوس الاموال عن القدرة على الانفاق على 
الاستثمارات اللازمة لأقامه المشاريع الانتاجية القادرة على استيعاب العمالة العاطلة» 
الامر الذي يؤدي الى ارتفاع معدلات البطالة» بالإضافة الى هروب رؤوس الاموال الى 
الخارج وهذا يؤدي بدوره الى اختلال التوازن بين الادخار القومي والاستهلاك القومي. 
والزم الدولة بالتحويل الخارجي المستمر لمعالجة هذا الاختلال» وكذلك عدم استقرار 
سعر صرف الدينار العراقي بالمقارنة مع استقرار اسعار صرف العملات الاجنبية» فضلا 


(1)المؤسسة العربية للاستثمار» غسيل الاموال آثاره وضوابط مكافحته . السنة الثالثة» الكويت. 22005 
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عن سوء توزيع الدخلء اضافة الى ادخال السلع والبضائع الرديئة والمغشوشة الى السوق 
العراقية» وهذا يؤدي الى ضعف دور الصناعات الوطنية ". كما ان عمليات غسيل 
الاموال تؤدي الى زيادة الدخل لدى بعض الافراد وهذا يؤدي الى زيادة الاستهلاك وهذا 
يعني الضغط على المعروض السلعيء اي ان الطلب يكون اكبر من العرض. مما يؤدي الى 
ارتفاع المستوى العام للأسعار وحدوث التضخم. كما أن هروب رؤوس الاموال الى 
الخارج يؤدي الى ا نخفاض الادخارات المحلية» وهذا ينعكس في زيادة المديونية الخارجية. 
من كل ما سبق نتوصل الى ان جريمة غسيل الاموال لها اضرار اقتصادية 
واجتماعية وسياسية» ونظرأ لخطورة الخسائر الناجمة عن عملية غسيل الاموال فلابد من 
تظافر جميع الجهود المصرفية والقانونية والدولية لمكافحة هذه الجريمة والعمل على الحد 
منها عن طريق التعرف على العميل وطبيعة الاعمال التي يقوم بها والتحقق من مدى 
صحتهاء والتأكد من عمليات تحويل المبالغ الضخمة والتعرف على مبرر منطقي لعملية 
التحويل» والاعتماد على سياسة التقارير الدورية حول الانشطة المصرفيةء بالإضافة الى 
قيام بعض المؤسسات الدولية بمكافحة جريمة غسيل الاموال ومنها مجموعة العمل المالي 
الدولية لمكافحة غسيل الاموال (۴۸1۴) Financia action task force‏ ”وکذلك اتفاقية 
الامم المتحدة لعام(1988)والتي تعرف باتفاقية فييناء لذلك يجب على الحكومات اتخاذ 
العديد من الاجراءات والتدابير التي تؤكد على جدية انخراطها في الحملة الدولية 
المتصاعدة والمادفة الى تعزيز أواصر التعاون الدولي من اجل التصدي لكافة انواع الجريمة 


(1)يونس عرب» دراسة في ماهية ومخاطر جرائم غسيل الاموال والاتجاهات الدولية لمكافحتهاء مجلة 
البنوك. المجلد 19ء العدد 20ء عمانء 2000ء ص11 

(2)عبد القادر الشيخليء الرقابة المصرفية على عمليات غسيل الاموالء مؤتر كلية القانون بالتعاون مع 
كلية الاقتصاد والعلوم الادارية» جامعة اليرموك» الاردن» 2002» ص36. 

*تعد مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الاموال والتي تأسست عام 1989 من قبل الدول 
الصناعية السبعة وهي (امريكياء اليابان , ألمانيا » بريطانياء فرنساء ايطالياء كندا) وحاليا وصل عدد 
اعضاءها الى (29) دولة. 
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المنظمة العابرة للحدود ولاسيما ابرز مظاهرها المتمثلة بجريمة غسيل الاموال الملوثة وان 
ابرز مصادر الاموال غير المشروعة في العراق هي: 
سرقة المصارف والبنوك بعد احداث عام 2003. 
تهريب النفط ومشتقاته الى الخارج. 
سرقة وتهريب الآثار الوطنية وبيعها في الخارج. 
الفساد الاداري والمالي» با فيها عمليات الاختلاس للأموال المخصصة 
للمشاريع الخدمية واعادة اعمار البنية التحتية. 

5. الاموال المتأتية من جرائم السطو والخطف والمخدرات وانتشار الشركات 

الوهمية والغش الصناعي والتجاري. 

ت -التهرب الضريبي 

التهرب الضريي يعتبر آفة تحرم القطاع العام من الواردات وتنعكس على المواطن 
لأن نتيجة التهرب الضريي قلة الخدمات العامة التي تقدمها الدولة. وان الحافز الاساس 
هذا التهرب هو الفساد. اذ يوجد عدة اطراف هم شركاء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
بهذه الآفة. والتهرب الضريي يقصد به (عدم قيام الشخص المكلف بدفع الضريبة عن 
الوفاء بالتزاماته كليا أو جزئيا اتجاه الدوائر المالية مما يؤثر في حصيلة الدولة من الضريبة 
وذلك عن طريق استخدام طرق ووسائل غير مشروعة”". كذلك يعرف (بانه محاولة 
تخلص المكلف من دفع الضريبة كلياً أو جزئياً ويتم التهرب قبل بدء فترة الدفع أو خلاها 
باستخدام وسائل معينة غير مشروعة). 

ومن اهم أشكال التهرب الضريي الكتمان الكلي للنشاط الاقتصادي» أذ لا يتم 
وصول اي معلومات عن هذه الانشطة الى وزارة المالية» وبالتالي لا يترتب عليها دفع 


لم اذخ دنا کب 


(1)عمار فوزي المياحى» الادارة الضريبية في العراق» مركز العراق للأبحاث» بغداد» 2007. ص 43 
(2) محمد طاقة وهدى العزاوي» اقتصاديات المالية العامة» عمان» دار المسيرة للنشرء ط1ء 22010 


ص118. 
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ضرائب» اي وجود انشطة اقتصادية تعمل بالخفاء بدون ترخيص» ومن الاشكال 
الاخرى اخفاء البيانات الحقيقية عن الموارد المالية المتحققة من بعض الانشطة والمشاريع 
الاقتصادية» بالإضافة الى تخفيض اسعار البيع للسلع والمخدمات وكذلك تزوير فواتير 
الاستيراد» أذ تظهر عدد المواد المستوردة قليلة من اجل التهرب من دفع الرسوم 
ال 

وان لظاهرة التهرب الضريي اسباباً عديدة منها اسباب اداريةء اذ ان الادارة 
الضريبية تتميز بضعفها وعجزها عن كشف وسائل التهرب وكذلك عدم دقة حصر 
المكلفين وهذا من شأنه ان يحفز المكلفين بدفع الضرائب الى التهرب من دفع الضرائب 
كليا أو جزئيا. واسباب تشريعية» اذ يعاني التشريع الضريي العراقي من كثرة التشريعات 
المتعلقة بالرسوم والضرائب» وان ضخامة هذه التشريعات تمثل نقطة ضعف ومن ثم سببا 
اخر من اسباب التهرب الضريي. واسباب اجتماعية تتمثل بضعف الوعي الضريي لدى 
الاشخاص المكلفين بدفع الضريبة» وان المقصود بالوعي الضريي هو شعور الافراد 
المكلفين بدفع الضريبة بمسؤولياتهم المالية تجاه الدولة» أذ كلما نضج هذا الشعور كلما 
زادت ثقة الافراد بالحكومة ومن ثم اقبلوا على دفع الضرائب. واسباب اقتصادية تتمشل 
بالظروف الاقتصادية التي يمر بها العراق» فعندما تسود حالة من الكساد تزداد حاجة 
الدولة الى الموارد المالية لغرض زيادة الانفاق وان حالة الكساد تؤدي الى ا نخفاض مستوى 
دخل الافراد ومن ثم تدني قدرة الاشخاص المكلفين على تسديد ما بذمتهم من 
ضرائب» بالإضافة الى ارتفاع المستوى العام للأسعار الذي يؤدي الى تدهور القوة 
الشرائية للدينار وبالتالي انخفاض المستوى المعاشي الذي يؤدي بدوره الى التهرب من 
دفع الضرائب» ومن اهم الاسباب الاقتصادية للتهرب الضريي حالة الازدواج الضريي 
والذي يقصد بها شمول المكلف بنفس الضريبة لأكثر من مرة وعلى نفس وعاء الضريبة 


(0 محمد حباش» التهرب الضريي» بحث منشور على الموقع الالكتروني 
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وخلال نفس الفترة المالية» اذ ان الازدواج الضريي يؤدي الى زيادة العبء الضريي وهذا 
يؤدي بدوره الى اللجوء الى التهرب الضريي. 

وان للتهرب الضريي آثاراً اجتماعية تتمثل بعدم العدالة في توزيع الضرائبء إذ 
نلاحظ ان الاشخاص الحريصين على دفع الضريبة هم الذين يتحملون عبء الضريبة 
على العكس في حالة الاشخاص الذين يلجؤون الى محاولة التهرب الضريي» وآثار مالية» 
إذ ان زيادة التهرب الضريي يؤدي الى النقص في الايرادات العامة وهذا يؤدي بالحكومة 
اما الى الاصدار النقدي الذي يؤدي بدوره الى التضخم» أو اللجوء الى الديون لتمويل 
العجز في الموازنة العامة. وآثاره الاقتصادية تتمثل بانه يؤدي الى انخفاض الاموال وبالتالي 
اضعاف تمويل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية» كما انه يؤثر على ادارة النشاطات 
الاقتصادية» ويعمل على تقليل المنافسة بين المشاريع الاقتصادية والاجتماعية» واخيرا فأن 
التهرب الضريي يؤدي الى زيادة معدلات الضرائب وفرض ضرائب جديدة» مما ينعكس 
على التطور والبناء الاقتصادي والاجتماعي في البلدان النامية. 

وبما ان للتهرب الضريي آثاراً اجتماعية ومالية واقتصادية على البلدء لذلك لابد 
من اتخاذ اساليب معينة من اجل مكافحة التهرب الضريي ومنها ضرورة اتخاذ 
الاجراءات والعقوبات الصارمة والرادعة للتهرب الضريي» كذلك ينبغي صياغة القوانين 
والتشريعات الضريبية على نحو سليم بحيث لا توجد ثغرات تساعد الاشخاص المكلفين 
على التهرب الضريي» وتنمية الوعي الضريي» وتحقيق العدالة الضريبية» بالإضافة الى 
الاعتماد على تبليغات الآخرين ومنح مكافأة مالية لمن يقوم بهذا التبليغ وحمايته عند 
وجود موظفين فاسدين وتسهيل وسائل الافصاح والتبليغ”". 


(1)ايسر احمد التكريتي» الوسائل المقترحة لعالحة التهرب الضريي› بحث مقدم الى كلية الادارة 
والاقتصاد. جامعة بغداد» 1999» ص46 
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ث -الشركات الوهمية 

ظهرت في العراق منظمات اسست من اجل السرقة والاحتيال والنصب على 
الآخرين» اذ تتولى هذه المنظمات عملية استثمار اموال المدخرين الضخمة وذلك نتيجة 
لقلة المجالات الاستثمارية بالإضافة الى محدودية الخبرة الاقتصادية لدى الغالبية من افراد 
الجتمع الذي هدفهم الوحيد الحصول على الربح السريع» فتعمل هذه المنظمات على 
سرقة الاموال الضخمة. ونلاحظ ان هذه الشركات تلعب الدور الاكبر في عمليات 
غسيل الاموال داخل وخارج العراق. وتمارس هذه الشركات الوهمية عمليات النصب 
والاحتيال من خلال قيامها بعمليات الاستغلال المالي واستغلال الاموال المتأتية من 
المواطنين بفوائد عالية جدا وتهدف من ذلك الحصول على الربح وتدمير الاقتصاد 
العراقي من خلال استخدام الاموال بعيدا عن السلطة النقدية. وان لهذه الشركات 
ارتباطات بشركات مضاربة نقدية عالمية» اذ تستخدم الاموال المشبوهة بهدف تنفيذ 
سياسة غسيل الاموال. والجدول (7) يوضح بعضاً من هذه الشركات. 

جدول (7) 
الشركات الوهمية في العراق 

شركة سور الصين لاستواد والتصدي 


5٠‏ | شركة طريق الحرير للاستيراد والتصدير الامارات / رأس الخيمة 

|6 رة اة استيا دادر ارات عي | 
کرک شاي ساي تراد واس 
ESET 51‏ 


المصدر: اديب قاسم شندي» استشراف مستقبل الاقتصاد العراقي» ط1. 2015. ص157. 
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ج -تقليد العلامات التجارية 

تتميز بعض المشاريع والانشطة الاقتصادية بالغش التجاري اي تقليد العلامات 
والماركات التجارية ذات الجودة والشهرة وكذلك تزوير تواريخ صلاحيتها للسلع الحلية 
والاجنبية» وهذا يعد نوعاً من انواع الاحتيال. وكذلك شاع في العراق ايض أ عمليات 
التزوير مثلا تزوير العملة النقدية وتزوير الشهادات العلميةء اذ تشير هيئة النزاهة العراقية 
الى ان هناك (905) قضية تزوير شهادات علمية لمسؤولين عراقيين . ويقصد بعملية 
التزوير بآنها (تقليد الحقيقة او اختلافها أو تحريفها بقصد غش الآخرين)””. لذلك يجب 
التصدي هذه الظاهرة عن طريق تشكيل لجان متخصصة لراقبة عمل الانشطة الاقتصادية 
والتاكد من عدم تزوير او تقليد الماركات التجارية بالإضافة الى التاكد من تواريخ 
صلاحية البضائع. 
ح -التهريب 

ان ظاهرة التهريب في العراق موجودة منذ النظام السابق» ولكنها تجلت بوضوح 
خلال فترة العقوبات الاقتصادية ولاسيما بعد قانون النفط مقابل الغذاء وازدادت 
وتوسعت بعد الحرب الاخيرة وان ظاهرة التهريب اتخذت اشكالا عدة» كتهريب الثروة 
الحيوانية والآثار والمعادن النفيسة (الزئبق الاحمر) وكذلك تهريب النفط الخام» أذ تقدر 
وزارة النفط العراقية كمية النفط المهربة بنسبة تتراوح ما بين(15 -20/ )من اجمالي 
النفط ومشتقاته؛ فنلاحظ ان انتاج العراق من النفط الخام بلغ (2020) مليون برميل / 
يوم للعام(2006). قسم منه لغرض الاستهلاك والقسم الآخر لغرض التصدير والمتبقي 


هرب منه ما نسبته(20./) حسب تفديرات وزارة النفط. 


(1)جميل عودة» ظاهرة الشهادات الجامعية.. التزوير والتصدير» معهد الشيرازي الدولى للدراسات» 
واشنطن» 2007» ص2. 
(2)معن خليل العمر» جرائم الاحتيال وآثارها على التنمية» مصدر سابق» ص107. 
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وكذلك الحال بالنسبة للكمية المهربة من المشتقات النفطيةء اذ ان اجمالي الكمية 
المهربة من المشتقات النفطية للفترة (2003 - 2006) بلغ حوالي (286) ألف برميل / 
يوم» ونتيجة لتهريب المشتقات النفطية فان الكمية المتبقية من الانتاج خلال الفترة ذاتها 
انخفضت الى (1623) مليون برميل / يوم» وما ان العراق يستهلك خلال الفترة ذاتها 
حوالي (1947) برميل / يوم» لذلك يلجا الى استيراد المشتقات النفطية لسد العجز في 
الاستهلاك الداخليء وان الكمية المستوردة من المشتقات النفطية ايضا تعرضت للتهريب 
وبنسبة 15/ لتصبح الكمية المهربة الاجمالية للفترة ذاتها بلغت (335) الف برميل/ 
يوم''". ومن العوامل المساعدة على التهريب ضعف الاجهزة الامنية» فحتى يتم السيطرة 
على عمليات التهريب لابد من ان تقوم الحكومة بوضع اجراءات قانونية صارمة بحق 
المهربين ويجب عليها السيطرة والرقابة على كافة المنافذ الحدودية الرئيسية للتهريب. 
خ -التسول 

تعد ظاهرة التسول من الظواهر السلبية التي ابتليت بها الجتمعات البشرية كافة 
إسلامية وغير اسلامية» وأصبحت هذه الظاهرة في العراق مهنة يومية لكثير من الناس» اذ 
ينتشر المتسولون في الشوارع حاملين عوقهم واحيانا صغارهم وشيخوختهم كوسيلة 
لطلب المساعدة من المارة. واتسعت في الآونة الاخيرة وسط غياب الدور الحكومي 
لمعالجة هذه الظاهرة. 

للتسول اسباب عديدة لا يكن حصرها في محور واحد ولكن الدافع الوحيد لها هو 
الحصول على المال» وبمرور الزمن يتحول التسول نفسه الى دافع وباعث وان وصل 
المتسول الى حد الاكتفاء والاشباع وإنما يترقى ليصبح من طبقة الاثرياء. وان للتسول 


(1)وزارة النفط العراقية» مكتب المفتش العام, تقرير الشفافية الثانى. تهريب النفط الخام والمشتقات 
النفطية» 5 ص 1. 
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أسباباً عديدة منها الفقر والكسل وكذلك النقص العقلي والعوق الجسدي وفقدان المعيل 
واخيرا التربية الخاطئة في مرحلة الطفولة”". 

وان التسول يعد من اهم مظاهر الاقتصاد الخفي وذلك لأنه يولد دخول خفية لا 
يتم ادراجها في الحسابات القومية على الرغم من ان هذه الدخول تستخدم لأغراض 
الانفاق الاستهلاكي. 
د -الباعة المتجولين 

ان غالبية مدن العراق تتحول يوما بعد آخر الى سوق كبيرة ومفتوحة للباعة 
المنجولين تكتفي فيها التجارة بالفعاليات الاقتصادية الاخرى عبر ساحات كبيرة يعرض 
فيها الباعة بضائعهم الى درجة نرى فيها بان المعروض على الطرقات وفي العربات يفوق 
في كمياته ونوعياته ما هو موجود في الدكاكين والمتاجر. لذلك اضحت ظاهرة البسطات 
والباعة المتجولين والبالات المعروضة سمة مميزة لمدن العراق وبذلك تتحول حتى 
الشوارع الى اماكن للإغراق السلعي وهذا يقابله فقر بين شرائح الجتمع» أذ تشير 
احصائيات حكومية في سنة 2011 الى ان 23/ من عدد السكان البالغ حوالي 30 مليون 
نسمة يعيشون تحت خط الفقر”. وعلى الرغم من اعتبار العراق من البلدان الغنية 
بالنفط لكن نجد ان العراق يخيم عليه الفقر وذلك لان ايراداته تذهب الى نشاطات لا 
تصب في قنوات مكافحة الفقر بسبب سوء التخطيط والفساد. 
ر - تجارة المخدرات 

أسهمت الحروب على العراق في تغيير التركيبة الاجتماعية» التي ادت الى توسع 
الاعمال المشبوهة لدى المفسدين في الجتمع› لاسيما تعاطي والمتاجرة في المخدرات» وقد 
كان السبب الرئيس في ذلك غياب القانون وعدم وجود دور للأجهزة الرقابية في العمل 


(1)http://www.rudaw.net/arabic 
(2)http://elaph.com/web/Economics/2012 
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للحد من هذه الظاهرة . وان تجارة المخدرات تؤثر سلبيا على الموارد البشرية في 
العراق» اذ ان المدمنين يحسبون ضمن خسائر القوة العاملة» بالإضافة الى تأثيرها السلى 
على الصحة وبالتالي التأثير على التعليم لأنها تساعد على التسرب من التعليم وانتشار 


2 
اا 


(1)عباس کاظم» ظاهرة الاغراق السلعي وأثرها على الاقتصاد العراقي» وزارة المالية» الدائرة 
الاقتصادية, بغداد» 2008.» ص4. 
(2)عبد الكريم العلوجى» ما تبقى من العراق» مجلة العربى» القاهرة» العدد 4, 2006. ص15 
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الفصل التاسع 
تعليل مؤشرات البطالة في العراق 

اولا - مشكلة البطالة المزمنة في العراق 

لقد تفاقمت خطورتها وازدادت يوما بعد يوم وذلك نتيجة للظروف التي مر بها 
العراق منذ عقد الثمانينيات من القرن المنصرم وحتى يومنا هذاء والتى انعكست على 
الاستقرار الامني والاقتصادي بشكل عام وعلى العاطلين عن العمل بشكل خاص» ففي 
ظل هذه الظروف اصبح عرض القوى العاملة اكثر من الطلب عليه ما ترك آثارا 
اجتماعية واقتصادية كبيرة على الفرد العاطل. 

وان ظاهرة البطالة في العراق اصبحت مشكلة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية 
وانها تعبر عن عجز في البنى الاقتصادية وعن خلل في الميكل الاقتصادي والسياسات 
الاقتصادية» وهذا يؤدي الى آثار اجتماعية» اذ تعد البطالة آفة اجتماعية خطيرة تنخر 
الجسم لأنها تعطل القدرات البشرية وتبدد فرص النمو وتلاشي الرفاه الاقتصادي.لذلك 
فإن مشكلة البطالة تعد من التحديات التي تواجه العراق لأن معدلات البطالة في حالة 
تزايد مستمرء وهذا التزايد يمثل هدراً للموارد البشرية. ان تحليل البطالة في العراق يحتاج 
الى تحليل دقيق» وليس فقط تحليل سوق العملء لان البطالة تعد نتاج تفاعل عرض 
العمل والطلب عليه ولكن هناك ظروف خاصة تجعلها تتأثر بعوامل داخلية وخارجية قد 
يصعب السيطرة عليها. 
ثانيا - اسباب البطالة في العراق 

من اهم اسباب البطالة في العراق السياسات الاقتصادية غير المدروسة 
للحكومات المتعاقبة» اذ عملت خلال فترة الثمانينات والتسعينات من القرن المنصرم 
اعتماد سياسة الخصخصة حين قامت ببيع الشركات بأقل من قيمتها الى القطاع الحاص» 
وان هذه المشاريع التي تم خصخصتها لم يكن لها مسوغ مالي او اقتصاديء كما انها م 
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تخضع لدراسة جدوى اقتصادية» بالإضافة الى غياب التنسيق والانسجام بين القطاعات 
الاقتصادية وهو امرا فاقم من مشكلة البطالة. كما ان الحكومة السابقة هدرت الموارد ولم 
تستخدمها في تنشيط الاستثمار او دعم القطاع الخاص بالإضافة الى ان الحروب دمرت 
البنى التحتية والصناعات أي حصل هدر في الموارد بسبب الدعم. 

ان معدلات البطالة في العراق تتباين حسب المعايير المستخدمة كالتباين البيئي بين 
الريف والحضر والتحصيل الدراسي والفئات العمرية. ويشير الجدول (8) الى تزايد 
معدلات البطالة لفترة من(1992 -2003). أذ بلغت (7.5./) عام(1992)اصبح 
(28.1/) عام(2003)وهذا يرجع الى الحروب والعقوبات الاقتصادية والسياسات 
الاقتصادية الخاطئة» وكذلك تسريح اعداد كبيرة من منتسبي القوات المسلحة» بالإضافة 
الى تلكو برامج اعادة الاعمار وعجز النظام السابق عن توفير التمويل اللازم لها او اقامة 
مشاريع جديدة في ظل العقوبات المفروضة على العراق. ولكن بعد عام(2003) نخفضت 
معدلات البطالة من (26.8./)واستمرت بالا نخفاض حتى عام(2007)اذ بلغت (11.7/)» 
وهذا الا نخفاض في معدلات البطالة يرجع الى توجه الكثير من العاطلين للعمل في 
الاجهزة الامنية لسوء الاوضاع الامنية في البلد.ثم بعد ذلك تذبذبت بين الارتفاع 
والانخفاض أذ بلغت عام (2015)حوالي(25/) بسبب ايقاف العمل بسياسة التعيين 
المركزي لبعض الكليات والنزوح وعمليات الارهاب وكذلك بسبب الازمة المالية التي 
يمر بها العراق بعد تراجع اسعار النفط. وان زيادة معدلات البطالة في العراق يرجع الى 
عدة اسباب منها النهب والتدمير والحرق الذي اصاب مؤسسات الدولة بعد عام(2003) 
وكذلك فشل برامج التنمية في العناية بالجانب الاجتماعي بالقدر المناسب وتراجع الاداء 
الاقتصادي وتراجع قدرة القوانين المحفزة على الاستثمار في توليد فرصة عمل بالقدر 
الكاني» بالإضافة الى ان الاقتصاد العراقي يعاني من اختلالات هيكلية في سوق العمل» 
وكذلك عدم المواءمة بين التعليم وسوق العمل وعدم التوازن بين معدلات التشغيل 
وعدد السكان. 
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لذلك فان البطالة ناتجة عن الاختلال في هيكل قوة العمل اي حصول تعارض 
بين متطلبات سوق العمل ودافع عرض العمل في الاقتصاد الكلي» ما يفضي الى انواع 
من البطالة وتكوين دخول من انشطة غير منتجة» وان انحسار تنمية الانشطة الانتاجية من 
شأنه ان يؤدي الى اتساع الاختلال في سوق العمل. 

وبالرغم من ان مشكلة البطالة تعد مشكلة خطيرة؛ لكن نجد الدولة تضع قضية 
البطالة وكأنها تجري خارجها ولا صلة لسياستها الاقتصادية والاجتماعية بخلقها أو 
زيادتهاء أذ لم يحظ موضوع مؤشرات البطالة في العراق بالاهتمام الا بعد احداث 
عام(2003). 


ثالثا - مراحل البطالة في العراق 

مرت البطالة في العراق بعدة مراحل ففي النصف الثاني من عقد السبعينات 
ووائل الثمانينات من القرن العشرين سادت البطالة السلوكية التي تدل على عزوف 
بعض العاملين عن العمل بسبب رفضهم العمل بالأعمال الدنيا خوفا من الجتمع» أما في 
نهاية الثمانينات اي بعد نهاية حرب الخليج الاولى فقد شهدت البطالة الميكلية التي تعود 
الى عدم التوازن بين عرض العمل والطلب عليه؛ اذ تم تسريح اعداد كبيرة من افراد 
القوات المسلحة. اما خلال عقد التسعينات فقد سادت البطالة المقنعة التي تشير الى وجود 
عاملين في القطاعات الاقتصادية ولكنهم لا يضيفون شيئا للإنتاج اي ان معدل الانتاجية 
يكون صفراً أو سالباًء اما بعد حرب الخليج الثالثة فقد سادت البطالة المستوردة نتيجة 
لانفتاح السوق العراقية على السلع المستوردة دون قيود الامر الذي اوقف الكثير من 
الانشطة الحرفية والمعامل الصغيرة التي كانت قائمة. 

وتتسم البطالة في العراق بانها مشكلة معقدة لا يمكن الحد منها الا من خلال 
تفعيل دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي جنبا الى جنب وذلك بتوسيع دور القطاع 
الخاص في الانشطة الاقتصادية» لاسيما في مجال المشاريع الصغيرة ورفع كفاءة ادارة 
الموارد النفطية» لذا فان على الدولة والقائمين على الملف الاقتصادي النهوض بواقع 
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المشاريع الصغيرة التي لا تحتاج الى مبالغ طائلة ولا تتطلب وقتا من اجل الحد من مشكلة 
البطالة في الاقتصاد العراقي. 

من كل ما سبق نتوصل الى ان الاختلال الميكلي في سوق العمل بين عرض العمل 
والطلب عليه يتمثل في ضعف قدرة الاقتصاد على استيعاب الفائض في عنصر العملء مما 
يؤدي الى دخول اعداد متزايدة من الافراد للعمل بالأنشطة الخفية بوصفها وسيلة لمواجهة 
اعباء المعيشة» إذ ان ارتفاع معدلات البطالة كانت ولا تزال الحرك الرئيس نحو التحول 
والاقدام على انشطة الاقتصاد الخفي. 

جدول(8) 
مؤشرات البطالة في العراق للفترة(1990 - 2015) 
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المصدر: 1.وزارة التخطيطء الجهاز المركزي للإحصاءءالحسابات القومية» مؤشرات التشغيل والبطالة 
لسنوات متفرقة. 
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2. مركز المشروعات الدولية الخاصة: المنظمة الكردستانية للتنمية الاقتصادية. 
تداعيات البطالة» دراسات في اوليات الاصلاح الاقتصادي في اقليم 
كردستان» 2008 « ص10. 


شكل(3) 
معدل البطالة في العراق للفترة (1990 - 2015) 
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الفصل العاشر 
نحليل مؤشرات التضخم في العراف 

اولا - مشكلة التضخم المزمنة 2 العراق 

شهد الاقتصاد العراقي منذ عقود مضت وحتى الوقت الحاضر موجات تضخمية 
مستمرة وحادة. الامر الذي نتج عنه ارتفاع اسعار كثير من السلع والمخدمات وعدم 
الاستقرار» حتى اصبح التضخم مناخا عاما تتحرك من خلاله مختلف الوحدات 
الاقتصادية والاجتماعية والانتاجية» وان التضخم في الاقتصاد العراقي لم ينشأ بسبب 
ارتفاع اسعار المشتقات النفطية فقط وانما بسبب تفاعل عدة عوامل ومنها ارتفاع حجم 
المضاعف النقدي على الرغم من قيام البنك المركزي بوقف قانون الاصدار النقدي 
لتمويل عجز الموازنة» الا ان هذا لم يمنع من زيادة معدلات هذا المضاعف وزيادة سرعة 
دوران النقود. بالإضافة الى تفوق المعروض النقدي على الطلب عليه وظهور الفجوة 
التضخمية التي تتمثل بنقود كثيرة تطارد سلعاً قليلةء فضلا عن الانفاق الاستهلاكي 
المتزايد الذي لا تقابله استجابة مناسبة من الجهاز الانتاجي المحلي نما انعكس في نمو 
الضغوط التضخمية. وقد عانى الاقتصاد العراقي التضخم بكل انواعه ابتداءً بالتضخم 
الزاحف الذي يرافق عملية النمو الاقتصادي وانتهاءً بالتضخم الجامح خلال فترة 
السبعينات.اما خلال فترة الثمانينات فقد عانى من حالة التضخم الركودي. كما انه عانى 
من حالة التضخم الجامح خلال فترة التسعينات بسبب العقوبات الدولية والحروب» إذ 
لجات الحكومة الى سياسة طبع النقود. لتغطية العجز في ميزانيتهاء وهذا ادى الى حدوث 
زيادة في الطلب الكلي مقارنة بالمعروض السلعي» الذي نجم عنه انخفاض القوة الشرائية 
للعملة امحلية» وزادت سرعة دوران النقود واستخدم النقود بوصفها وسيطاً للتبادل فقط 
وليس مخزناً للقيمة. اما بالنسبة للفترة التي اعقبت حرب الخليج الثالثة» فرغم ما شهدته 
هذه الفترة من تطورات اقتصادية عديدة وفي مقدمتها رفع العقوبات الاقتصادية والتوقف 
عن سياسة طبع النقود وكذلك التخلص من نسبة كبيرة من الديون الرسمية. 
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ثانيا - اسباب تزايد التضخم 2 العراق 

هناك عوامل كثيرة أسهمت في ارتفاع معدلات التضخم ومنها زيادة المعروض 
النقدي وعدم الاستقرار السياسي والاختلالات الميكلية وارتفاع التكاليف الانتاجية... 
الخ. وأوضح واضعوا السياسة النقدية» بان التضخم في الاقتصاد العراقي الذي تأثر 
سلبيا بالأوضاع الامنية ناجم عن مصدرين هما صدمة العرض التي تركزت في عجز 
تجهيز الطاقة والوقود وانعكاساته السلبية على تكاليف النقل والمواصلات وتكاليف 
الانتاج والتسويق والمصدر الآخر التأثير الكبير للأنفاق الكلي على السلع والحدمات في 
الاقتصاد. اي ان ضغوط الطلب الكلي أسهمت في تعظيم مخاطر التضخم الجام" 
لذلك فقد عملت السياسة النقدية على خفض التضخم وتعزيز قيمة العملة ا محلية وذلك 
بعد صدور قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004. 

ونلاحظ من الجدول (9) ان ارتفاع معدلات التضخم في العراق لم تنشأ بسبب 
عامل واحد وانما نتيجة لتفاعل عوامل حقيقية ونقدية.فقد شهدت المدة (1992 - 1995) 
ارتفاع معدلات التضخم من (83.5)عام د 2 الى (351.4) عام 1995نتيجة لاستمرار 
التوسع النقدي المفرط لتمويل العجز فضلاً عن ضعف الادارة المصرفية وتخلفها بالإضافة 
الى تدني اسعار صرف الدينار العراقي والقوة الشرائية وتقاطع بعض السياسات 
الاقتصادية مما ادى الى عدم فعالية بعض الاجراءات التي انتهجتها الدولةء الا أن معدل 
التضخم شهد انخفاضا كبيرا عام(1996)وحقق معدل نمو سالب بلغ (- 15.34 ) ويعود 
ذلك الى قرار مجلس الامن لبرنامج النفط مقابل الغذاء. كذلك عملت الحكومة الى اتباع 
سياسات معينة منها اتباع سياسة نقدية تقشفية مع سياسة ترشيد الانفاق اي ضغط 
النفقات العامة واستعمال البطاقة التموينية» وارتفعت الايرادات العامة بسبب فرض ما 
يسمى بضرائب التضخم التى عمل بها في عام(1996)واخيرا اتباع سياسة التمويل الذاتي 


(1)مظهر محمد صالح قاسم» السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي ومتطلبات الاستقرار والنمو 
الاقتصادي. البنك المركزي العراقي» 22008« ص 1. 
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للوزارات والمؤسسات ”. فنلاحظ ان الفترة بعد عام(1996)شهدت انخفاض التضخم 
بسبب بعض الاجراءات التي اتخذتها الحكومة منها اتباع سياسة مالية هادفة الى تقليل 
الانفاق البحث عن مصادر جديدة للإيرادات من اجل مويل عجز الموازنة العامة 
للدولة'”.واستمرت بالا نخفاض حتى وصلت في عاء(2000)لى (4.97)» ولكن بعد عام 
(2000)ارتفعت معدلات التضخم حتى وصلت الى (32.6) في عام(2003)» بعد عام 
(2003) تذبذب التضخم بين الارتفاع والانخفاض بسبب تذبذب الرقم القياسي للاسعار 
بسبب ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الوقود والطاقة والايجارات بشكل اساسي اضافة الى 
ان الاستيرادات تشكل الجزء الاعظم من الناتج الحلي في العراق الامر الذي بات فيه 
العراق مستورد للتضخم. ورغم ذلك فان السياسة النقدية واجهت تحديات اعاقت 
عملها ومن اهمها عدم الاستقرار السياسي وكذلك تدهور الوضع الامني» وارتفاع 
معدلات الفساد الاداري والمالي بالإضافة الى التزام الحكومة بتوصيات صندوق النقد 
الدولي في تقليص الدعم الحكومي لبعض السلع» الامر الذي ادى بدوره الى ارتفاع 
اسعار بعض السلع ومنها المشتقات النفطية”". وارتفع خلال العامين (2005)و (2006)» 
اذ بلغ (53.2) في عام(22006. ويعد هذا المعدل هو اعلى معدل والسبب في ذلك يعزى 
الى التغيرات بالرقم القياسي لأسعار المستهلك لبعض السلع كالوقود والايجارات والغذاء 
والخدمات الطبية والنقل والمواصلات ورفع الدعم عن الوقود وبعض السلع الداخلة 
ضمن البطاقة التموينية. ونلاحظ ان معدلات التضخم اخذت بالانخفاض التدريجي 


(1)ثريا عبد الرحيم» تقييم اداء السياسة النقدية في العراق واثرها في التضخم» مصدر سابق» ص148 

(2)ايمان عبد خضر وحسين علي بخيتء العلاقة بين الضغوط التضخمية واسعار الصرف للدولار في 
السوق العراقية للفترة (1990 - 1998) , مجلة العلوم الاقتصادية والادارية» العدد34, 2000ء 
ص 39. 

(3)اديب قاسم وحيدر كامل» تأثير السياسة النقدية على التضخم في العراق للفترة (1970 - 2008)» 
مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية والادارية» جامعة واسطء الجلد1ء العدد5. 2011» ص11. 
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خلال الفترة التي اعقبت عام(2007)حتى وصلت الى (1.4) عام(2015)ء وهذا يعود الى 
قيام البنك المركزي بالحفاظ على استقرار معدلات التضخم ضمن حدودها المعقولة 
وذلك من خلال الحفاظ على استقرار اسعار الصرف للدينار العراقى» بالإضافة الى 


التحسن الكبير في الوضع الامني. 
جدول (9) 
الرقم القياسي لأسعار المستهلك ومعدل التضخم في العراق 
للمدة (1990 - 2015) 
الرقم القياسي لأسعار نة الرقم القياسي لأسعار 
المستهلك المستهلك 
1988 = 100 8 = 100 
1( )1( 


) 
الملصدر:1.العمود(1) بالاعتماد على بيانات البنك المركزي العراقي» البيانات الاقتصادية والاحصائية 
لسنوات مختلفة. 
2 الارقام بين الاقواس دليل العلامة السالبة. 


3. العمود (2) تم استخراجه من قبل الباحثين بالاستناد الى المعادلة الآتية: 
CPI(this year) - CPI(last year)‏ 
00 سح سس سس ست سس سا سس اس ساس ساس سس سس سسجت Inflation rate‏ 
CPI(last year)‏ 
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شكل (4) 


الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في العراق للفترة (1990 - 2015) 


الرقم القياسي )0١‏ صل 
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الفصل الحادي عشر 


النائج المحلي الاجحمالي في العراق 

تحليل مؤشر الناتج المحلي الاجمالي 2 العراق 
تطور الناتج المحلي 2 العراق 

يعتبر الناتج المحلي الاجمالي من المؤشرات الاساسية في الحسابات القومية» كما انه 
من اهم مؤشرات الاستقرار الاقتصادي» ويتم اعتماده لرسم السياسات الاقتصادية 
واجراء المقارنات الحلية والدولية» كما ان نمو وتطور الناتج المحلي بوصفه اتجاهاً عاماً يعبر 
عن الكفاءة الاقتصادية وتحسن المستوى المعيشي وبالتالي يعتبر مقياسا للرفاهية 
الاقتصادية. 

وان الاقتصاد العراقي يعاني من اختلال هيكلي عميق يصيب بنية الاقتصاد ذاته 
ويترتب عنه عجز مستمر في عرض السلع الاستهلاكية والرأسمالية فلذلك تلجأ الدولة 
الى انتاج السلع في نطاق الاقتصاد الخفي لمواجهة الطلب المتزايد عليها محليا. 

ومن خلال استقراء الأرقام في الجدولين (1) و(10) نستطيع ان نؤشر التغيرات 
الحاصلة في الناتج الحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة والجارية في العراق» إذ نلاحظ ان 
الناتج الحلي الاجمالي بالأسعار الجارية والثابتة حقق معدلات نمو متذبذبة خلال المدة 
(1990 - 1999)». فنلاحظ ان الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بلغ (55926.5) 
مليون دينار عام (1990) معدل نمو سنوي موجب قدره (174/)» الا انه انخفض في عام 
(1991) الذي شهد حرب الخليج الثانية» وما تبع ذلك من عقوبات دولية فرضت على 
العراق» لذلك شهد الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية والثابتة معدلات نمو سالبة 
خلال هذا العام. وحقق الناتج المحلي الاجمالي كد الجارية معدلات نمو موجبة 

ة (1995-1992) اما في عام (1996) فقد حقق الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار 
الجارية معدل نمو سنوي سالباً بلغ (2.9). 
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ونلاحظ ان الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية حقق معدلات نمو سالبة 
للأعوام(2, 2002, 2001ء وكذا الحال بالنسبة للناتج الحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة فقد 
حقق معدلات نمو سالبة للعاميين (2002,2003) وذلك بسبب العقوبات الدولية على 
العراق التي اثرت بدورها على جميع القطاعات الاقتصادية المساهمة في تكوين الناتج. 
لكن بعد عام (2003) فان الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية والثابتة حققا معدلات 
نمو موجبة لغاية عام (2013)ء ويعود ذلك الى ارتفاع كمية وسعر النفط المصدرء باستثناء 
عام (2009) فقد حقق الناتج الحلي الاجمالي بالأسعار الجارية معدل نمو سنوي سالباً 
بسبب تداعيات الازمة الالية العالمية والتراجع في أسعار النفط. اما بالنسبة للعاميين 
(2014,2015) فقد حقق كل من الناتج الحلي الاجمالي بالأسعار الجارية والثابتة 
معدلات نمو سالبة بسبب الانخفاض الحاصل بأسعار وكميات النفط المصدر. 

من كل ما سبق نتوصل الى ان هيمنة القطاع النفطي على الاقتصاد العراقي أسهم 
في حدوث تشوهات اقتصادية وسوقية في المستقبل» لذا نرى من الضروري الاستفادة من 
عائدات النفط في توليد نمو متوازن في باقى القطاعات الاقتصادية. 

عدرل (10) 


معدلات نموه السنوي في العراق للفترة (1990 - 2015)(مليون دينار) 
معدل النمو السنوي في G2‏ بالأسعار الجارية و*1(1©بالأسعار الثابتة لسئة 1988 


معدل النمو السنوي في 6۴ الناتج الحلي الاجمالي معدل النمو السنوي للناتج الحلي الاجمالي 
السنوات بالأسعار الجارية ./ بالأسعار الثابتة بالأسعار الثابتة/ 
)1( )2( )3( 


(64) 10682 (24.1) 1991 


e | E ass الاح‎ 
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معدل النمو السنوي في 6(۴ الناتج الحلي الاجمالي معدل النمو السنوي للناتج الحلي الاجمالي 
بالأسعار الجارية ./ بالأسعار الثابتة بالأسعار الثابتة/ 
)1( )2( )3( 


لدت 


الكت تن كك الك الا كك 
ا ا د الاك 7 7ك 
ا 1 م ال 5 اك 12132 
ا ب تت أ للحتت ههه 
ا ا ا بت ا 
ا ا 
م ا ا ا 
SE‏ لك E SEE I‏ 
م الاااك الك الادكنة 1 ا الا 
لامك 2 ا الاك كك 
القن لك اكاك ككل ال E‏ عد ككس 
30م ا و اا ككس 
LL E E E‏ 
E ENE O E ETE‏ 
ED‏ واكك E‏ اتوك الوا كك 
اوللطو ا ااا ا ا تست 
E EER KEY‏ كلك لكا 


المصدر /وزارة التخطيط والتعاون الانمائي» الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات» دائرة 

الحسابات القومية لسنوات مختلفة. 

- وزارة التخطيطء الجهاز المركزي للإحصاء. المجموعة الاحصائية السنوية» اعداد 
متفرقة. 

- العمود (1) تم استخراجه من قبل الباحثين بالاعتماد على بيانات الجدول (1) 
العمود (1). 

- العمود(3) تم استخراجه من قبل الباحثين بالاعتماد على بيانات العمود (2) 
الجدول (11). 
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شكل (6) 
معدل النمو السنوي للناتج ا حلي الاجمالي بالأسعار الجارية في العراق للفترة 
(1990 - 2015( 


TT EGET ETS 
% بالأسعار الجارية‎ 6 


۵ 
a 
yg 
ت‎ 
ر‎ 
13 
1 


معدل النمو ١‏ لسنوي في 
ية 
درم 
© 
O‏ 


0 


شكل (7) 
معدل النمو السنوي للناتج الحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة لسنة 1988 في العراق 
فترة (1990 - 2015) 


معدل النمو السنوي في GDP‏ ود ى 
بالأسعار الثابتة /؟ 59 
ب 

کا 3 
کک 2 

22 یی مو‎ e 


معدل النمو السنوي في 60٥‏ بالأسعار الثابتة 


المصدر/ من عمل الباحثة بالاعتماد على بيانات الجدول (10) 
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الفصل الثاني عشر 
قياس حجم الاقتصاد الخفي في العراق وسبل المعالجة 


اولا - طرق فياس حجم الاقتصاد الخفي في العراق 

هناك اسلوبان لقياس حجم الاقتصاد الخفي اسلوب التقدير المباشر واسلوب 
التقدير غير المباشر ولتعذر استخدام اسلوب التقدير المباشر لعدم وفرة البيانات» لذلك 
اقتصرت الدراسة على استخدام الاساليب غير المباشرة في التقدير» وقد تم استخدام 
طريقة معدل النقود السائلة الى الودائع تحت الطلب. 

ان هذه الطريقة تقوم على اساس افتراض ان معاملات الاقتصاد المعلن يتم 
جانب منها باستخدام النقود السائلة والجانب الآخر يتم باستخدام الودائع» وان النسبة 
بينهما ثابتة. اما بالنسبة الى معاملات الاقتصاد الخفي فإنها تتم بواسطة النقود السائلة. 
لذلك فان التغيرات التي تتم بالاقتصاد المعلن يمكن حسابها من خلال التغيرات التي تطرأ 
على معدل النقود السائلة الى الودائع تحت الطلب وان هذه الطريقة تقوم على عدة 
افتراضات هي: 

هناك سنة لا يوجد فيها اقتصاد خفي تعتبر سنة اساس. 

ان معدل النقود السائلة الى الودائع تحت الطلب ثابتة. 

لذلك فان اي زيادة في هذا المعدل لابد من ان ينعكس في زيادة الطلب على النقود 
السائلة لتمويل المعاملات التى تتم في الاقتصاد الخفي. 

يمكن تقدير معدل التغير في نشاط الاقتصاد الخفي بالنسبة الى معدل نشاط 
الاقتصاد المعلن من خلال التغيرات التي تحدث على معدل النقود السائلة الى الودائع 
تحت الطلب» اي يتمثل بالفرق بين نسبة سنة الاساس وسنة المقارنة فإذا وجدان هذه 
النسبة كانت اعلى فان ذلك دليلا على وجود اقتصاد خفي. ويمكن تحويل هذه النسبة من 
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خلال استخدام سرعة دوران النقود المقدرة في الاقتصاد المعلن من اجل تقدير الحجم 
الكلي للاقتصاد الخفي وذلك باستخدام المعادلات الآتية: 


K = C/IM1*100 
RK =Kt - Kt-1 
V = PGDP / 1 
HEC = V*D 
أذ ان:‎ 
نسبة العملة في التداول الى عرض النقد‎ : × 
العملة في التداول‎ :© 


1: عرض النقد بالمفهوم الضيق 

16: النمو في نسبة العملة في التداول الى عرض النقد 

: الناتج الحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بدون مساهمة النفط 

7: سرعة دوران النقود 

2 الودائع تحت الطلب 

0 حجم الاقتصاد الخفي 

ووفقا لهذه الطريقة تم اعتماد سنة 1996 سنة اساس وذلك لان نسبة النقود 
المتداولة الى عرض النقد هي اقل نسبة من باقي السنوات» ومن خلال الجدول(11) 
نلاحظ ان العملة بالتداول استمرت بالارتفاع خلال مدة الدراسة عدا عام 2015 فقد 
انخفضت أذ بلغت (34855000) مليون دينار. وكانت اكبر من الودائع تحت الطلب 
للمدة (1990 - 2009). وقد استخدمت نسبة العملة في التداول الى مجموع عرض النقد. 
وتم تقدير حجم الاقتصاد الخفي في الاقتصاد العراقي بالاعتماد على المعادلات السابقة 
وحساب نسبة مساهمته في الناتج ا حلي الاجمالي بدون النفط. ونلاحظ ان سرعة دوران 
النقود (۷) كانت منخفضة ولاسيما في سنة (1991) أذ بلغت (0.9)ء ثم بدأت بالارتفاع 
لغاية (1995) أذ بلغت (3.5)» وهذا يعود الى ارتفاع معدلات التضخم» وزيادة نسبة 
الاقتصاد الخفي بسبب ضعف الاجهزة الرقابية» ثم استمرت بالتذبذب بين الارتفاع 
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والانخفاض لغاية عام (2003). واستمرت بالارتفاع للمدة (2004 - 2006)» وبعد ذلك 
تذبذبت بين الارتفاع والانخفاض حتى عام (2012)» وان الانخفاض يعزى لسببين هماء 
عودة الثقة بالدينار بوصفه مخزناً للقيمة» ارتفاع قيمة الناتج الحلي الاجمالي للاقتصاد 
العراقي» الذي يعود الى ارتفاع صادرات النفط من جهة وارتفاع اسعار النفط عالميا من 
جهة اخرى» ثم استمرت بالارتفاع لغاية عام (22015. أذ بلغت (2). وان السبب في 
تذبذب سرعة دوران النقود يرجع الى ارتفاع الميل الحدي للادخار لدى الافراد 
وبالأخص في فترات الازمات مثل حرب الخليج الاولى والثانية والثالثة والعقوبات 
الدولية» بالإضافة الى ضعف ثقة الافراد بقيمة الدينار كمخزن للقيمةء وعليه فان 
الاقتصاد الخفي بدأ يتنامى للمدة (1991 - 1995). ثم انخفض في عام (1996). أذ بلغ 
(228772) مليون دينار» لذلك نرى ان حجم الاقتصاد الخفي كان متذبذبا بين الارتفاع 
تارة والانخفاض تارة اخرى» ففي عام (1997) ارتفع واستمر بالارتفاع لغاية عام 
(2001)». أذ بلغ (1844350)مليون دينار» ثم تذبذب بين الارتفاع والانخفاض لغاية عام 
(2005) ثم ارتفع للمدة (2006 - 22013). ثم انخفض للعامين (2014)» (2015). أذ بلغ 
(73240000). (61160000) مليون دينار على التوالي. اما بخصوص نسبة حجم 
الاقتصاد الخفي الى الناتج المحلي الاجمالي عدا النفط فقد ارتفعت للمدة (1990- 
63 ثم تذبذبت بين الارتفاع والانخفاض حتى عام (1996) واستمرت بالارتفاع 
لغاية عام (2001)ء ثم تذبذبت بين الارتفاع والا نخفاض حتى عام (2006)» أذ بلغت 
(729.4) ثم استمرت بالارتفاع لغاية عام (2011)» ثم انخفضت للمدة (2012 - 
5» وكما هو موضح بالجدول الآتي. 
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جدول (11) 


عدا النفط في العراق للفترة 1990 - 2015(مليون دينار) 


/HEC/GDP 
a | aT | 4 | me | o | 
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/HEC/GDP HEC RK [ V 


المصدر / احنسيت بالاعتماد على انات الحدول(1) العمرد( والدول (2) العموذ(3 ,012 
شكل (8) 
حجم الاقتصاد الخفي في العراق للفترة (1990 - 2015) 


100000000 
80000000 - 
60000000 - 


40000000 


حجم الاقتصاد الخفي 
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و‎ 


المصدر/ من عمل الباحثة بالاعتماد على بيانات الجدول(11) 

وللتعرف على العلاقة بين حجم الاقتصاد الخفي ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي 
الداخلية سروف 

يتم استخراج معدل التمو السنوي المركب للمتغيرات وكما موضح في الجدول 
(12). 
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جدول (12) 


معدل النمو السنوي المركب لحجم الاقتصاد ا خفي ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي الداخلية في العراق 
ثرة (1990 - 2015) 


احتسبت وفق 


0 × 1 - #(سنة الاساس + سنة المقارنة) - ”م 

أذ ان: 

50]]: الاقتصاد الخفي . 021: الرقم القياسي لأسعار المستهلك 

27 الناتج المحلي الاجمالي:112115 : البطالة 

ونلاحظ من الجدول (12) ان معدل النمو السنوي المركب للاقتصاد الخفي قد 
| نخفض من (65.7) للفترة من (1990 - 2002) الى (31.02) للفترة من (2003 - 
5» وكذلك الحال في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي فقد انخفض معدل النمو 
السنوي المركب للبطالة من (9.2) الى معدل نمو سنوي مركب سالب بلغ (0.90)» اما 
بالنسبة للتضخم فقد انخفض معدل النمو السنوي المركب من (67.9) الى (11.3)» 
واخيرا فأن مؤشر الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية فقد انخفض من (66.1) الى 
(15.7). 

من كل ما سبق نتوصل الى ان هناك علاقة طردية بين حجم الاقتصاد الخفي 
ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي الداخلية 
ثانيا - سبل معالجة ظاهرة الاقتصاد الخضي 

يتعذر القضاء على الاقتصاد الخفي تماماء لذلك لابد من اتخاذ جملة من الاجراءات 
الكفيلة بتضييق نطاق هذا الاقتصاد بحيث لا يؤثر على سلبيا على النشاط الاقتصادي» 


ات 


وذلك من خلال تبنى جملة من الاصلاحات التنظيمية والاقتصادية والقانونية. وبماان 
ارتفاع العبء ا الاسباب الرئيسة لنمو انشطة الاقتصاد الخفي. وان 
اسعارها تلعب دوراً مهماً في التأثير في رغبات الافراد للعمل في الانشطة الرسمية او 
الاتجاه للعمل بالأنشطة الخفية التي لا تخضع للضرائب. لذلك فحتى يتم التغلب على 
ظاهرة الاقتصاد الخفي لابد من اتباع وسائل معينة لإصلاح النظام الضريي وذلك من 
اجل تجنب التهرب الضريي ومراجعة اساس حساب معدل الضريبة ومراجعة وسائل 
الكشف عن مصادر الدخل وتبسيط الاجراءات واتباع عقوبات صارمة بشأن المتخلفين 
عن دفع الضرائب. 

وقد عمدت الحكومات الى اتباع وسائل وقائية ووسائل علاجية مع الاخذ بعين 
الاعتبار التفريق بين الدخول المتهربة من دفع الضرائب عليها"» الاول: الدخول المتولدة 
من الانشطة الاقتصادية المشروعة والثاني: الدخول المتولدة من الانشطة غير المشروعة. 
وان قرار التهرب من دفع الضريبة من النوع الاول يتأثر بسياسة الضرائب وتنظيمها 
الاداري والفني. بينما سلوك الممول من النوع الثاني يتأثر بسرية النشاط وطبيعته الحظورة 
التي تؤثر بدورها على قرار تهربه وان التهرب الضريي يتأثر بعوامل ذاتية منها كفاءة 
الجهاز الضريي» واسعار الضريبة» واحتمال اكتشاف التهرب. وعوامل اخرى خارجة 
عن النظام الضريي منها: سياسات الانفاق الحكومي» طبيعة الاقتصاد. البيروقراطية» 
النمو الاقتصادي وغيرها. لذلك لابد من تخفيض عملية التهرب الضريي من خلال 
زيادة عمليات المراجعات الضريبية ولكن هذه العملية مكلفة بالإضافة الى ان منع 
التهرب الضريي قد يؤدي الى آثار ايجابية وسلبية حيث ان القضاء على التهرب الضريي 
بشكل كامل امر صعب التحقيق ومن ثم يكون من الافضل الا نقضي على التهرب 
الضريي بالكامل ولكن نحاول الوصول الى وضع امثل من خلال تساوي التكلفة الحدية 


(1)Robert Draeseke,A Fuzzy logic Approach To Modeling The New Zealand Underground 
Economy “2002 ‘pp.121-122. 
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للقضاء على الاقتصاد الخفي مع الايراد الحدي الذي ينتج من هذه العملية الا ان تطبيق 
هذه الطريقة غاية في الصعوبة» فالسلطات لديها العديد من الوسائل التي يمكن اللجوء 
اليها لمواجهة الاقتصاد الخفي مثل عمليات التفتيش الضريي وخفض معدلات الضرائب 
الادوات. كذلك يجب تعديل معدلات الضرائب مع معدلات التضخم اي ما يطلق 
عليها التقييس في ظل وجود التضخي' Indexation"‏ 00 ف التخفيف من اللجوء 
نحو الاقتصاد الخفي» حيث ان عدم تقييس معدل الضريبة بالتضخم سوف يؤدي الى 
زيادة حجم الاقتصاد الخفي وبالعكس فان اجراء التقييس سوف يترتب عليه التقليل من 
الشعور بأن التضخم سيؤدي الى نوع من عدم العدالة في توزيع الدخل. 

ومن الاساليب الاخرى للحد من ظاهرة الاقتصاد الخفي فرض الغرامات على 
الذين يعملون في صورة خفية وكذلك زيادة اعداد مفتشي العمل وكذلك سن القوانين 
الصارمة للحد من هذه الظاهرة. ومن الوسائل الأخرى لمواجهة ظاهرة الاقتصاد الخفي 
تنمية الوعي الجماهيري حول الآثار السلبية لبعض انشطة الاقتصاد الخفي على المجتمع 
وعلى الاقتصاد الوطني. ونلاحظ ان دولا اخرى طبقت برامج تهتم بتحسين المهارة 
الذاتية بوصفها وسيلة لأقناع الافراد باختيار بيئة رسمية تتناسب مع وضعهم الثقافي 
والتعليمي الجديد. وتعتبر برامج التربية الوطنية المطبقة في بعض الدول مثل كوريا 
الجنوبية وماليزيا من اهم وسائل تعويد الفرد للالتزام بمبدأ المشروعية ومراعاة المبادئ 
النظامية والنظام العام وسلطة القانون على التصرفات الالية والانشطة الاقتصادية. 

وهناك وسائل اخرى للتغلب على ظاهرة الاقتصاد الخفي ومنها اصلاح البيئة 
الادارية والتنظيميةء حيث تعتبر تطوير الانظمة الحكومية وتبسيط اجراءاتها من الخطوات 
المهمة لمواجهة الاقتصاد الخفي والتغلب عليه. وتبرز اهمية اصلاح البيئة الادارية 
والتنظيمية في ان الاقتصاد الخفي بمتاز بانخفاض تكاليف الدخول فيه وان الحكومات من 


(1)عبد الجبار صالح» الاقتصاد الموازي في العراق» مصدر سابق» ص10. 
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خلال تبسيط الاجراءات الحكومية واصلاح البيئة الادارية تستطيع ان تحقق للقطاع 
الرسمي تلك الميزة» فتزيد من جاذبيته ومن ثم تميل الكفة لصالحه بتساوي القطاعين في 
تكاليف الدخول وتؤدي بالعاملين في الانشطة الخفية لتحمل تكاليف اخرى مثل تكاليف 
الانكشاف والعمولات والرشاوى التى تدفع مقابل استمرار النشاط الخفيء وبالتالي هذا 
يشجع على عملية التحول الى انشطة الاقتصاد الرسمي. 

وبا ان البيروقراطية والتعقيد من المسببات المهمة لنشوء ونمو الاقتصاد الخفي فان 
اصلاح البيئة الادارية والتنظيمية الحكومية ينبغي ان يتضمن قدرا اقل من القوانين 
والقرارات والاجراءات وكذلك مرونة عالية في التطبيق وبتكاليف اقل. وقدرة على 
تحقيق التنافسية مع وجود جهاز حكومي كفوء وقادر على استيعاب التغيرات التنظيمية 
EN‏ 

وقداوضح كل من )2002( &Draeseke‏ 20)01165) بأن صانعي السياسات 
الاقتصادية في دول الاتحاد الاوربي وكندا والولايات المتحدة ونيوزيلندا قد اولوا هذه 
الوسائل والاجراءات اهمية كبيرة ومن الوسائل الاخرى للتغلب على ظاهرة الاقتصاد 
الخفي هي اصلاح السياسات الاقتصادية حيث ادى التعثر في السياسات الاقتصادية 
المطبقة في اغلب دول العالم الى تنامي ظاهرة الاقتصاد الخفي وقد اوضحت عدد من 
الدراسات التطيقية ان فشل السياسات اللكومية هو السبب الرقس لثمو الاقتضاد 
ا لخفي» وان الدول التي تطبق سياسات مغلقة هي اكثر الدول عرضة لنمو كبير في حجم 
الاقتصاد الخفي. 

وهناك اعتقاد بأن البرامج التي تهدف لعالجة الاقتصاد الخفي يمكن ان تكون اكثر 
فعالية من حيث التكلفة في تعزيز العمالة» والانتاج» وتخفيف حدة الفقر. ففي افريقيا 


(1)Dongala ‘J ‘The Informal Sector Trade Among Sub- Saharan African Countries: A 
Survey and Empirical Investigation ‘The developing Economies +‘1993,vo1.31.pp.131 
72. 

(2)Thomas &Zilberfar ‘The Underground Economy in the United States ‘1986 <“ 
vol.33,pp.799 — 811. 
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على سبيل المثال وجد ان المشاريع المحلية الرسمية قد زادت عندما اصبحت البيئة 
الاقتصادية اكثر انفتاحا. ويدل هذا على ما يمكن تحقيقه اذا ما تم تحرير الاقتصاد كله . 

لذلك لابد للحكومة من وضع الحواجز الشديدة امام الخروج من الاقتصاد المعلن 
بعد الدخول فيه» كذلك يجب على الحكومة المقارنة بين التكاليف والعوائد المترتبة على 
تنفيذ سياسة معينة» كذلك لابد من الحكومات اتباع المصداقية وكذلك الاتساق الزمني 
عند وضع السياسات فعلى سبيل المثال عند لجوء الحكومة الى اعلان العفو الضريي يجب 
ان تعقبه حملة لمواجهة التهرب الضريى والا فإن المنشآت سوف تلجأ الى التهرب الضريى 
متوقعة العفو لاحقا. ٤ ٠‏ 

وحتى يتم التغلب على الاقتصاد الخفي لابد من اصلاح الاختلالات الميكلية في 
اسواق العمل. حيث ان سياسات سوق العمل في الدول النامية قد أسهمت في احداث 
مخرجات لسوق العمل يبة للآمال وذلك نتيجة هيمنة القطاع العام على سوق العمل 
لذلك لابد من اصلاح سياسات سوق العمل والتى كانت تخدم مجموعة من افراد الجتمع 
لتسهم في خدمة المجتمع بأكمله. لقد اثبتت الاصلاحات الخاصة بسوق العمل نجاحها في 
ايجاد نسب عالية من فرص العمل وتحقيق الامان الوظيفي والمراجعة المستمرة لسياسات 
الحد الادنى للأجورء ولوائح سوق العملء وتأمين البطالة وزيادة انتاجية العمل وذلك 
عن طريق تطوير التأهيل والتدريب وفق متطلبات سوق العمل الفعلي. 

ومن اسباب نمو الاقتصاد الخفي هو انخفاض مستوى الدخل لذلك حتى يتم 
التغلب على ظاهرة الاقتصاد الخفي يجب على الحكومة اصلاح السياسات الاقتصادية 
ومن اهم هذه السياسات اتباع سياسة معينة من اجل ارتفاع مستوى الدخل وذلك من 
اجل رفع المستوى المعيشي عن طريق معالجة مسببات الفقر في الجتمع. 


(1JWWW. EGYPTIAGREENS. COM / DOCS / GENERAL / INDEX. 
(2)Vito ‘the underground economy in the united states ‘estimations and implications * 
Bianca national ‘Review ‘1980 ‘p.428. 
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فلابد من اصلاح السياسات النقدية والمالية من اجل مواجهة الاقتصاد الخفي. 
ومن اهم وسائل اصلاح السياسة النقدية الاعتماد على التعاملات النقدية الالكترونية 
وهذا يعد اجراء آمنا لإدارة النقود وتبادل الاموال ويؤدي هذا الى تضيق الخناق على 
التعامل النقدي وبنفس الوقت تشجيع الادخار وكذلك تنمية الودائع البنكية» وكذلك 
تبني سياسات توفر الخدمات المصرفية واعادة هيكلة القطاع المصرفي التي تساعد على 
المنافسة والتعميق المالي. وهذه الاجراءات تشجع المنشآت على العمل بالأنشطة المعلنة 
وتحد من الاقتصاد الخفي بسبب زيادة تكلفة الفرصة البديلة» بالإضافة الى تثبيت سعر 
الصرف أذ أن اتباع سعر صرف مزدوج يشجع على استخدام قنوات غير رسمية. أما 
بخصوص الاصلاحات بشأن السياسة المالية» فهناك عدة وسائل منها منح اعفاءات 
ضريبية على الانشطة الخفية المتحولة الى الاقتصاد المعلن لمدة تتراوح من سنتين الى همس 
سنوات مع محاولة ربطها بالمجالات الاستثمارية التي تحتاجها الدولة» وتبني برامج معينة 
تهدف الى تحسين اداء المؤسسات الصغيرة وذلك عن طريق استخدام المساعدات المالية 
مثل توفير ائتمان قصير الاجل لتشجيع العاملين في الانشطة الخفية من الدخول بصورة 
مشروعة في النشاط التجاري» وضع سياسات مالية وتشريعات مرنة ومستقرة تأخذ بنظر 
الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الساحة الدولية والحلية» وتساعد الافراد على التنبؤ 
بالاستثمار المستقبلي» معالجة اسباب العجز في الموازنة العامة للدولة وتحقيق الشفافية في 
الانفاق العام والحيلولة دون الاسراف والمدر والتبذير لموارد الدولة. 

وبالرغم من ان الكثير من الدول قد مارس بعضاً أو كلاً من هذه الوسائل من 
اجل التغلب على ظاهرة الاقتصاد الخفي الا انه يبدو ان هذه الوسائل والاجراءات لم 


(1)سيد بن حسن عبد الله» نخبة الاقوال في مكافحة غسيل الاموال» ط1ء المركز القومي للإصدارات 
القانونية» 0 ص 105. 
(2)Barbara Harris - White ‘Work and Wellbeing in Informal Economies: The Regulative‏ 


Roles of Institutions of Identity and The State ‘World Development ‘Vo1.38 < 
No.2,2010 ‘p.172-178. 
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تكن ناجحة في التغلب على هذه الظاهرة» فهناك الكثير من الدول مازال ينمو فيها 
الاقتصاد الخفي. 
وما سبق يتضح ان القضاء على ظاهرة الاقتصاد الخفي مسألة شبه مستحيلة ففي 
جنيع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء سوف يتعايش الاقتصاد الخفي جنبا الى جنب 
مع الاقتصاد الرسمي. لذلك فإن السبيل الوحيد امام صانعي السياسات الاقتصادية هو 
محاولة البحث عن علاج اخر يعمل على انحسار انشطة الاقتصاد الخفي او العمل على 
استغلال انشطة الاقتصاد الخفي لخدمة الاقتصاد المعلن والنهوض بالبلد بشكل عام. 
وباعتقاد الباحثة ان الحل الافضل هو اقتراح استراتيجية لإدماج الاقتصاد الخفي المشروع 
بالاقتصاد المعلن. 
وتم التوصل الى جملة من الامور من اجل استيعاب هذه المشروعات ومن اهم هذه 
الامور تسهيل اجراءات تسجيل المشروعات وكذلك تخفيض نسبة الضرائب وتفعيل دور 
الجمعيات الاهلية والبنوك من اجل ان تلعب دور الوسيط في دعم الثقة بين الدولة 
والعاملين في القطاع الخفي. 
لذلك حتى يتم دمج الاقتصاد الخفي بالاقتصاد المعلن يجب توفر عدة عوامل”": 
1.اعفاء المشروعات التي كانت تعمل في الاقتصاد الخفي من الضرائب على السنوات 
السابقة فور انضمامها للقطاع المعلن. 
2.تسهيل الاجراءات الادارية امام انتقال هذا القطاع الى الجانب الرسمي ولاسيما 
الشركات العائلية والمنشآت التى تعمل في الخفاء في مناطق المخالفات والسكن 
العشوائي. 
3.تقديم العديد من المحفزات والمزايا مثل امكانية الحصول على ترخيص مؤقت بمجرد 
الانتهاء من الاجراءات اللازمة لمزاولة النشاط المعلن. 
4. تخفيض نسبة الضمان الاجتماعي وتكييفه مع وضعية المؤسسة. 


(1)نسرین عبد الحميد نبيه» الاقتصاد الخفى» دار الوفاء لدنيا الطباعة» الاسكندرية» 7 ص 96. 
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5.تسهيل اجراءات التأمين على العمالة والمساعدة الفنية والتسويقية بشكل رسمي 
وكذلك يجب تخصيص شباك خاص لمذه المشروعات بجميع فروع خدمات 
الاستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار. 

6ن اغلب النشاطات في الاقتصاد الخفي هي نشاطات فردية وصغيرة لذلك يمكن 
تأسيس جمعيات تعاونية لهم (باعة متجولين» اعمال حرة... الخ) تقدم المساعدة 
والاستشارات وتساعدهم في حل المشاكل التي تواجههم وبالتالي تدفعهم للعمل 
في الاقتصاد المعلن. 

7.يجب على الدولة ان تعمل على توفير جميع حاجات الافراد وحسن الادارة 
لمؤسساتها وايضا الاستغلال الامثل للمواردء ما يزيد الثقة بينها وبين المتعاملين. 

8.العمل على توازن ثمن العمل داخل اطار الاقتصاد المعلن مع تكلفة العمل خارج 
هذا الاطار. 
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الفصل الثالث عشر 
قياس اثرالاقتصاد الخفي على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي في العراق 


اولا - توصيف وبناء النموذج القياسي 

تعتبر النماذج القياسية احدى ادوات القياس التى تستخدم في الدراسات 
الاقتصادية لمعالجة المشاكل الاقتصادية من ناحية ولمعرفة مدى امكانية تحقق فروض 
النظرية الاقتصادية من ناحية اخرى. 

لذلك يجب التعبير عن أي ظاهرة اقتصادية بصورة كمية عن طريق اتباع صيغة 
رياضية معبرا عنها برموز ومعادلات رياضيةء وان هذه المعادلات تعكس العلاقات 
المختلفة بين المتغيرات التي يتضمنها النموذج. وان هذه المرحلة تسمى بمرحلة توصيف 
وصياغة النموذج. وتتضمن هذه المرحلة عدة خطوات يمكن ادراجها بالآني: 
أ -بناء هيكل النموذج 

أن النموذج يتكون من مجموعة من المعادلات كل معادلة تضم متغيرا تابعا ومتغيرا 
مستقلا واحداء إذ يتم استخدام نموذج الانخحدار الخطي البسيط( Simple Linear‏ 
Regression (‏ في تقدير العلاقات المدروسة» وان النموذج يضم المعادلات الآتية: 

1. معادلة الناتج ا حلي الاجمالي. 

2. معادلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم). 

3 معادلة البطالة. 
ب - متغيرات النموذج: 

استخدمت عددا من المتغيرات الاقتصادية المهمة التي يؤثر الاقتصاد الخفي في 
مسارها الزمني وذلك بالاعتماد على ما جاءت بها النظرية الاقتصادية» بالإضافة الى 
طروحات بعض المدارس الفكرية وما استخدمته النظرية الحديثة» وفيما يأتي وصف 
لتغيرات النموذج: 
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1. المتغيرات المستقلة (Independent Variables)‏ 
يطلق على هذه المتغيرات بالمتغيرات الخارجية لأنها تتحدد بقوى من خارج 
النموذج (1731130165 5نا0مءع8:0) ويمكن الحصول عليها من الاحصاءات الرسمية 
للدولة ومن خلال النشرات الدولية للمؤسسات والجهات ذات الصلة؛ او من خلال 
طرق القياس المتبعة. ونلاحظ ان النموذج المقدر في هذه الدراسة يضم متغير مستقل 

واحد وهو حجم الاقتصاد الخفي والذي يرمز له بالرمز .(©518) 

(Dependent Variables) المتغيرات التابعة‎ .2 

يطلق على هذه المتغيرات بالمتغيرات الداخلية )e‌b1ۆVaria )Endogenous‏ لأنها 
متغيرات تتحدد قيمتها من داخل النموذج» وان المتغيرات التابعة في هذا النموذج يمكن 
ادراجها بالآتي: 

اولا - البطالة: 

ويرمز لها بالرمز N8(‏ )وقد اعتمدت الدراسة على معدلات البطالة السنوية 
على مستوى البلد ككلء لبيان اثر الاقتصاد الخفي على البطالة وبواقع (26)مشاهدة. 

ثانيا - الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) 
ويرمز له بالرمز (51©) وقد اعتمدت الدراسة على الرقم القياسي لأسعار 
المستهلك لسنة الاساس (1988)» لبيان اثر الاقتصاد الخفي على التضخم وبواقع (26) 

مشاهدة. 

ثالثا - النانج ا حلي الاجمالي 

ويرمز له بالرمز (6107) وقد اعتمدت الدراسة على الناتج المحلي الاجمالي 
بالأسعار الجارية» لبيان اثر الاقتصاد الخفي على الناتج المحلي الاجمالي وبواقع (26) 
مشاهدة. 

ت - تحديد العلاقة بين المتغيرات 
يتضمن النموذج المعادلات الثلاثة الآنية: 

Ln GDP = a, + انا طايه‎ + 21 ............... ...........(1( 
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(2) للا ا ............... 22 + اث للسايه + وه = Ln CPI‏ 
(3(........................... 13 + اتالساءمه + وه Ln UNE=‏ 


وهنا يمكن ان نحدد اتجاه العلاقة بين هذه المتغيرات بالاعتماد على ما جاءت به 
النظرية الاقتصادية وكما يأتي: 
1. العلاقة بين حجم الاقتصاد الخفي والناتج الحلي الاجمالي بالأسعار الجارية 
تفترض النظرية الاقتصادية وبالاستناد الى افكار اغلب المدارس الاقتصادية 
ان هناك علاقة سببية موجبة بينهما لذا فمن المتوقع ان تكون المعلمة (جه) 
موجبة. 
2. العلاقة بين حجم الاقتصاد الخفي والتضخم 
تفترض النظرية الاقتصادية ان هناك علاقة سببية موجبة بين حجم الاقتصاد 
الخفي ومعدلات التضخم السائدة في البلد فيصبح من المتوقع ان تكون 
المعلمة (ي») موجبة. 
3. العلاقة بين حجم الاقتصاد الخفي والبطالة 
تفترض النظرية الاقتصادية وبالاعتماد على افكار اغلب المدارس الاقتصادية ان 
هناك علاقة سببية قد تكون ايجابية أو سلبية بين حجم الاقتصاد الخفي وبين معدلات 
البطالة السائدة في البلد. وبالاعتماد على هذه الفرضية يصبح من المتوقع ان تكون المعلمة 
(م»)أما موجبة أو سالبة. 
ث - مصفوفة معاملات الارتباط 
لغرض تحديد انحدار درجة العلاقة بين المتغيرات قيد الدراسة تم اعتماد جدول 
مصفوفة معاملات الارتباط الآتية: 


1841 


جدول(13) 
HEC GDP CPI UNE‏ 


1.000000 0.970939 0.905592 (0.084846) 
0.970939 1.000000 0.94830 0.021502 
0.905592 0.94830 1.000000 0.028363 
(0.084846) 0.021502 0.028363 1.0000000 


المصدر: احتسبت بالاعتماد على برنامج (81605). 

يشير الجدول (13)الى العلاقة بين هذه المتغيرات حيث يوضح قوة واتجاه العلاقة 
بين هذه المتغيرات ويتضح منه وجود درجة عالية من الارتباط بينها واتجاه العلاقة إيجابية 
(طردية)؛ ما عدا البطالة فان العلاقة عكسية أي أن حجم الاقتصاد الخفي يؤدي الى زيادة 
الناتج ا حلي الاجمالي وزيادة التضخم وانخفاض معدلات البطالةء الا ان هذا الارتباط 
اضافة الى كونه عاجزا عن تحديد اتجاه التأثير بين المتغيرات فانه لا يقدم دليلا كافيا على 
وجود علاقة سببية فقد تكون هذه المتغيرات مرتبطة مع بعضها ارتباطا داليا 
(1002113]ءمنا) تتجه جرد التزامن في تحركاتها او تأثرها بعوامل مشتركة فيما بينهاء لذا 
سيتم اللجوء الى اعتماد نماذج الانحدار القياسية واستخدام الاختبارات للوقوف على 
صحة هذه الارتباطات. 


ثانيا -الاساليب القياسية المستخدمة 
1 - اختباراستقراريه السلاسل الزمنية 

أن غلل السلةاسل الرمتة بعد تخطوة مه قل مرحلا تقدير واخفار الغلاقة بن 
المتغيرات الاقتصادية. للتأكد من استقراريه (5]8100615) هذه المتغيرات وبالتالي معرفة 
الخصائص الاحصائية هاء ويقال عن بيانات السلسلة مستقرة عندما تكون تباينها و 
متوسطاتها ثابتة مع مرور الزمن. اما في حالة كون السلاسل الزمنية غير مستقرة فإنه 


(1)عدنان الوردي: اساليب التبنؤ الاحصائي» طرق وتطبيقات» جامعة البصرة» 1990» ص258. 
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ستظهر لنا مشكلة تدعى بالانحدار الزائف * »)spurious regression)‏ وحتى يتم معالجة 
تلك المشكلة سوف يتم الاعتماد على اختبارات جذر الوحدة (656ع1 1006 انصن) للتأكد 
من استقرارية المتغيرات وتحديد درجة تكاملهاء ورغم تعدد اختبارات جذر الوحدة الا 
اننا سوف نركز على استخدام اختبارين وهما: اختبار ديكي -فوللر ( لصة Dicky‏ 
)۴11٠١ 9‏ الموسع الذي يسمح بإدراج عدد من الفروق ذات الفجوة الزمنية حتى 
تختفي مشكلة الارتباط الذاتي واختبار فيليبس - بيرون (1988 05:تءم-وم :1 انتام). 

أ - اختبار ديكي - فولر 

في عام 1981 طوّر كل من ديكي وفوللر ثلاث معادلات مختلفة لاختبار وجود 
جذر الوحدة تكون المعادلة الاولى بدون حد ثابت. اما المعادلة الثانية فإنها تحتوي على 
الحد الثابت فقطء في حين تحتوي الثالثة على الحد الثابت والاتجاه العام» وان حدود الخطأ 
(6) في المعادلات الثلاثة هي حدود الخطاً التي تتصف بالضوضاء البيضاء ( عاتطا؟ 
015) وتتميز بالخواص المرغوبة. 

ويمكن توضح اختبار ديكي -فوللر من خلال الصيغ الاتية "") 

الصيغة الأولى: من دون حد ثابت ومن دون اتجاه زمني. 


إذ إن: 
إلا: السلسلة الزمنية للمتغير الاقتصادي المراد اختبار استقراريته. 


*الانحدار الزائف: يعني وجود اتجاه عام (trend)‏ في السلسلة الزمنية» في حالة عدم استقرارها وتم 
استخدام طريق (015)» ستكون النتائج غير صحيحة بالرغم من ارتفاع معامل التحديد وقيم 
احصاء (1, ]). 
1 انظر في ذلك: 
Badi 0. Baltagi ‘Econometrics ‘2nd Edition ‘Verify Berlin Heidelberg New York.‏ 
USA.1999.p370.‏ 
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,1 : متغير عشوائي (eاVariab‏ دمص 1) أو حد الاضطرابات» يفترض بأنه 
يتوزع توزيعاً طبيعياً مستقلاً بتباين ثابت ووسط حسابي مساو للصفرء ويشار إلى هذا 
الافتراض كالآتي: (,27)0,621 - ,لا. ْ 

: الفرق الأول للسلسلة. (“۲ .)۸۷=۷١-‏ 

5: تمثل معلمة المتغير المتباطى. 

الصيغة الثانية: تتضمن حداً ثابتاً وبدون اتجاه زمني. 


إذ إن: 

8 : تمثل معلمة الحد الثابت. 

الصيغة الثالثة: تتضمن حداً ثابتاً واتجاهاً زمنياً. 

)6( م عع رطم عد يلاق BI+‏ د GB‏ - بقح 

إذ إن: 

0: معلمة الاتجاه الزمني. 

: الاتجاه الزمني» والغرض من إدخاله في النموذج هو للتخلص من الترابط 
الزائف وإزالة الاتجاهات غير العشوائية. 

يتطلب إجراء اختبار 217) باستخدام الصيغة الأولى حساب ما يسمى قيم ( 2 ) 
وذلك لغرض اختبار الفروض الآنية: 

1. فرضية العدم: (0= 1,:6). 

2. الفرضية البديلة: (5)0 : ,84 ). 

ولتحديد طول الفجوات الزمنية (7) المناسبة» يتم استخدام معايير مثل ( ء)نه)A۸‏ 


Final Prediction ) (Schwartz info criterion (SC)) او‎ (info Criterion (AIC) 
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0000 (FPE) 

في حالة التأكد من خلو النموذج من مشكلة الارتباط الذاتي» يتم مقارنة قيمة( 2 ) 
ا حسوبة مع القيم الجدولية ا معدة خصيصاً لذلك من قبل (1301160-ز101) والتي تدعى 
بالقيم الحرجة values)‏ [011162) عند حجم العينة (2) ومستوى معنوية(1/) 5./» 10./)» 
وذلك لان توزيع المعلمات يختلف عن توزيع () الطبيعي» لذا فان القيم الجدولية تختلف 
كذلك»وقد سعت الدراسات لتحديد قيم جدولية خاصة والتي طورها 
ple(Mackinnon)‏ )1991( في تحليله المعروف ب «(Response Surface Analysis)‏ 
زب خلال م إذاغ الوقن ابال اة مكن ارا على اف اة 
التي يشار إليها اانا با للصطلح )M& Critical tau values)‏ لاختبارات جذر الوحدة 
والتكامل المشترك وهي تتمثل في: 


2 
017 ) 16, Model,n,e)= )ردم‎ |+, 6 
n 


n 

وخلافها يأخذ الفرق الثاني وُكرر خطوات الاختبار لمعرفة درجة استقرار المتغير 
المعنى» غير أن اخذ الفروق للحصول على الاستقرار سيحذف معلومات احتمالية مهمة 
حول العلاقات بين المتغيرات المدروسة في المدى الطويلء لذا لابد من التأكد من وجود 
علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات بوساطة اختبار التكامل المشترك 
.(Cointegration test)‏ 

ب - اختبار فيلبس - بيرون 

يعتمد اختبار فيلييس- بيرون (700ءم - وم111أام) على نفس المعادلة اعلاه. الا 
انه يختلف عن اختبار (101165 - (10101) البسيط والموسع في طريقة معالجة وجود 


1DimitiosAsterion and Stephen G.Hall.Applied Economerrics ‘palgraveMacmill an Ltd. 
New York ‘2007.p295. 

23J.G.Mackinnon: " Critical Values for co integration tests " ;Engle ‘R.F Granger ‘C.W.J < 
(eds): Long Run Economic Relationships: Reading in co integration ‘ch.13 ,Oxford 
University Press ‘1991 ¢‘PP.267-276. 
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الارتباط الذاتي» حيث تقوم بعملية تصحيح غير معلمية (©تتاءههدم م810) ل أحصائية 
() للمعلمة (6) وله قدرة اختبارية افضل وأدق لاسيما عندما يكون حجم العينة 
صغيراً. 

وف أغلب الاسيان كرون السلاسل الزسية غير مستقرة عد مسترياتها ولكنها 
تصبح مستقرة في الفرق الأول. 

2 - اختبار التكامل المشترك للسلاسل الزمنية 

يستخدم اختبار التكامل المشترك (0012]6126]100) لمعرفة طبيعة العلاقة التوازنية 
بين المتغيرات في المدى الطويل والذي يشترط ان تكون المتغيرات هذا الاختبار غير 
مستقرة لمستواها ولكنها تصبح مستقرة عند اخذ الفرق الاول أو الثاني. إذ تنص النظرية 
الاقتصادية على وجود علاقة في المدى الطويل بين متغيرين أو أكثر» حتى لو ابتعدت قيم 
هذه المتغيرات عن قيم توازنها في الأمد القصيرء فان هناك قوى تعيدها إلى هذه القيم 
وتضمن تحقيق هذه العلاقة وذلك في الأمد الطويل 

ولإجراء اختبار التكامل المشترك متعدد المتغيرات لابد من أن تكون السلاسل 
الزمنية هذه المتغيرات متكاملة (1016812]60) من الرتبة نفسهاء ولمهذا فان اللهحدف من 
إجراء اختبار جذر الوحدة هو تحديد رتبة التكامل لكل متغير من المتغيرات المستخدمة في 
الدراسة» وبعد معرفة هذه الرتبة» يمكن التأكد من وجود علاقة توازنيه طويلة الاجل 
بين تلك المتغيرات بوساطة اختبار التكامل المشتركء لذا لا يمكن معرفة العلاقة بين هذه 
المتغيرات إلا إذا كانت تربط بينها علاقة تكامل مشترك (١10اءةإ«اهء)»‏ وهذا يعني 
انه حتى إذا كانت هناك سلسلتان متكاملتان من نفس الرتبة كلا على حدة» فليس هناك 
ما يضمن اتصافهما بخاصية التكامل المشترك. 

هناك اختبارات عديدة للتكامل المشترك نختار منها الاختبار الذي وضعه انجل 
وجرانجر(86)» والذي يتضمن إجراء خطوتين كما يلي: 
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الخطوة الاولى- يتم تقدير علاقة انحدار التكامل المشترك ( 00ناء0]670نامه 
10 بين المتغيرين ۰۲٢‏ ×) في حالة كون السلسلتين غير مستقرتين ولهما نفس 
درجة التكامل» وباستخدام طريقة المربعات الصغرى (01:5) وفق الآتي: 


إذ إن: 

0 : المعلمات المقدرة. 

لل: حد الخطأ العشوائي أو البواقي. 

وتحسب البواقي (,8) التى تقيس انحراف العلاقة المقدرة في الأمد القصير عن 
اتجاهها التوازني في الأمد الطويل على وفق الصيغة أدناه: 


الخطوة الثانية - 
نجري اختبار مدى سكون أو استقرارية سلسلة (,1)» وذلك بتقدير الصيغة الآتية: 
)9( ا ار Al‏ 

وبعد ذلك نقارن قيمة ( 2 ) المحسوبة مع القيمة الحرجة لما من جداول أعدها 
خصيصاً لذلك كل من انجل وجرانجر”"» فإذا كانت قيمة( 2 ) اقل من القيمة الحرجة» 
نقبل فرضية العدم وبالتالي تكون سلسلة ( ,⁄) غير مستقرة» وبيانات كل من ۲0ء ×) 
لا تتصفان بخاصية التكامل المشترك. ومن ثم فان نموذج تصحيح الخطأ لا يصلح لتفسير 
سلوك هذه الظاهرة»أما إذا كانت قيمة( 2 ) اكبر من القيمة الحرجة. فإننا نرفض فرضية 
العدم» ومن ثم تكون سلسلة (,1) مستقرة أو ساكنةء وبيانات سلسلتي كل من ۲0ء 36) 
تتصفان بخاصية التكامل المشترك(0112672]107©): وعندها يكون النموذج الأكثر ملاءمة 


1 ينظر: عبد القادر محمد عبد القادر عطيهالاقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق» الاسكندرية» الدار 
الجامعية , 2005ء ص670. 
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لتقدير العلاقة بينهما هو نموذج تصحيح الخطأ(8021) ولا يترتب في هذه الحالة الحصول 
على انحدار زائف. 
3 - نموذج الانحدار الذاتي للؤبطاء الموزع (4101) 
يتطلب اختبارات التكامل المشترك مثل (0861)1987ة1© «Engle and‏ 
.Johansen and Juselius)1990) .Johansen(1988)‏ ان تكون المتغيرات متكاملة من 
نفس الدرجة., في هذه الحالة لا يمكن اجراؤها بوجود متغيرات متكاملة بدرجات ختلفة» 
أي (1)0» (1)1. لذلك ظهر نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع (Autoregressive‏ 
(111ى)(1ء200 ع1 Distributed‏ كأفضل بديل لكونه لا يتطلب ان تكون المتغيرات 
المتعددة لها نفس رتبة التكامل الى جانب خصائص اخرى سيتم التطرق اليها. 
يتم اختبار التكامل المشترك باستخدام 811217) من خلال اسلوب اختبار الحدود 
1650 لصناه8) المطور من قبل ( 21 e٤‏ تهتددء2001()2) أذ تم دمج نماذج الانخدار الذاتي 
(Autoregressive model)(AR)‏ وتماذج فترات الابطاء الموزعة» في هذه المنهجية تكون 
السلسلة الزمنية دالة في أبطاء قيمها وقيم المتغيرات التفسيرية ال حالية وابطائها بفترة واحدة 
أو اكثر”''. وتتميز طريقة (41821) عن الطرق التقليدية المستخدمة لاختبار التكامل 
المشترك بمزايا دن 
1. ان انموذج (4۸21) يمكن ان يستعمل بغض النظر عن درجة تكامل 
المتغيرات سواء كانت بالمستوى» أم بالفرق الاول» أم مزيجاً بين الاثنين. 
2. أن هذا النموذج يأخذ عددا كافيا من مدد التخلف الزمني للحصول على 
افضل مجموعة من البيانات انموذج الاطار العام. 


(1) Pesaran ‘M. ‘Shin ‘Y. and smith ‘R. ‘Bound Testing Approaches to the Analysis of 
Level Relationship ‘Journal of Applied Econometrics ‘Vo1.16 ‘2001 ‘pp.289-329. 


ومعدلات التضخم بالاقتصاد العراقي للمدة (1980-2009)ء جامعة الكوفة. كلية الادارة 
والاقتصاد, المجلد 1, ع4» 2012ء ص18. 
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3. يكن عن طريق هذا الأنموذج ان نحصل على أنموذج تصحيح الخطأ عن 
طريق التحويل الخطي البسيط. أذ ان انموذج تصحيح الخطأ يساعدنا في 
قياس العلاقة قصيرة الاجل بين المتغيرات الداخلة في الانموذج. لذلك فأن 
هذا الأنموذج له القدرة على تقدير المعلمات القصيرة والطويلة الاجل في 
نفس المعادلة وفي الوقت نفسه. 

4. كما انه يعطي افضل النتائج للمعلمات في الاجل الطويل. 

5. يعتبر انموذج (4۸21) من الناحية الاحصائية اكثر اهمية من النماذج 
الاخرى في تحديد التكامل المشترك في حالة العينات او المشاهدات الصغيرة 

وفقا لمنهجية الدراسة سيتم استخدام طريقة ۸۸1 على ثلاث مراحل: 

في المرحلة الاولى: يتم اختبار التكامل المشترك وذلك في اطار 1150124 الذي يأخذ 

الصيغة التالية بفرض العلاقة بين ل (المتغير التابع»» × (المتغير المستقل): 


0 ١ ار‎ 1 +36 DYr- +211 i FAK 1+ ع6‎ TE: Sa )10( 


حيث تعبر المقدرات 2132 عن معاملات العلاقة طويلة الاجل (١نا-عه!)‏ 
.Reltıonship‏ أما 8,0 فتعبر عن معلمات قصيرة الاجل (Short - run)‏ 
منطكحصهه1ءخ1. ويشير (1 الى الفرق الاول للمتغيرات بينما يمثل كل من )۳,١(‏ من 
فترات الابطاء الزمني 95 للمتغيرات على انه ليس بالضرورة ان تكون عدد فترات 
التخلف الزمني للمتغيرات في المستوى نفس العدد (" + )١‏ - ,6 حد الخطأ العشوائي 
الذي له وسط حسابي يساوي صفراً وتباين ثابت وليس له ارتباطات ذاتية متسلسلة فيما 
ينها 
بعد ذلك يتم التحقق من وجود علاقة المدى الطويل بين المتغيرات باستخدام 
اختبار الحدود حسب اجراء 21 ٤ء‏ 2001(2683182) الذي يستند اختبار ۴(اختبار 17/310) 
الذي يختبر فرضية عدم التكامل المشترك بين المتغيرات مقابل وجود تكامل مشترك 
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للكشف عن العلاقة التوازنية بين المتغيرات على المدى الطويل ويتم اختبار التكامل 
المشترك بين المتغيرات في المعادلة (10) من خلال الفروض الاتية: 

فرضية العدم: عدم وجود تكامل مشترك 0 = ر( = :ر11 

مقابل فرضية البديلة: وجود تكامل مشترك 0 6 ر = 7:3 

وبما ان توزيع اختبار ۴ غير معياري والذي يعتمد على (1) فيما اذا كانت 
المتغيرات المدرجة من نموذج R1‏ متكاملة من (1)1 : (2). (0) 1 عدد المتغيرات 
المستقلة (3) فيما اذا تضمن نموذج ۸۸1 على قاطع واتجاه زمني» (4) حجم العينة. 

لذ ارف فرعا الخدم تحن عن قا ا ا عة ا اور 
ضمن الحدود الحرجة المقترحة من اه اء 2001(2653382) حيث يتكون الجدول من 
حدين: قيمة الحد الادنى (0هناه8 03101021 :عء:املء LB‏ ) التي تفترض ان المتغيرات 
متكاملة من الدرجة (1)0 وقيمة الحد الاعلى (Upper Critical Bound UCB)‏ التي 
تفترض ان المتغيرات متكاملة من الدرجة (1)1ء فاذا كانت قيمة ۴الحسوبة اكير من 
8 ففي هذه الحالة يتم رفض فرضية العدم وقبول فرضية البديلة (وجود تكامل 
مشترك). على نقيض ذلكء اذا كانت ۴ ا محسوبة اقل من 108 ففي هذه الحالة يتم قبول 
فرضية العدم (عدم تكامل مشترك)» اما اذا اوقعت قيمة ۴ ا محسوبة بين 008 . 01.آففي 
هذه الحالة تكون النتيجة غير محسومة في حالة وجود تكامل مشترك بين المتغيرات» فان 
المزخلة القاية تتضنين تقدير خادلة الأجل الطؤيل بالضبيغة الائية: 


P q 
Yr +ن)0 حت‎ 3 O1 عكر 06 0 + لآ‎ + P, OE OO TE IIE )11( 
1-1 


أذ تمثل كل من (61 ,د») معاملات المتغيرات و ,#الى فترات الابطاء لتلك 
المتغيرات؛ ععيمثل الحد الخطأ العشوائي. 

ويتم اختبار رتبة الابطاء في نموذج ۸۸1 حسب معيار (©81) ۸)۵٥‏ او معيار 
)Schwarz Bayesian criterion) SBC‏ قبل ان يتم تقدير النموذج المحدد بطريقة 
5 0بهدف الغاء الارتباط الذاتي في الاخطاء العشوائية. 
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اما المرحلة الثالثة فيمكن استخلاص مواصفات ۸۸1 لحركات المدى القصير 
عن طر يق بناء نغوذج تصحيح الخطأ «(Error Correction Model‏ (801241الآتى: 
P 4‏ 
DY, = Cc+ 1 601 + 2 02101 + QECTr-1‏ 


1-1 1-0 


م ا 
حيث ان 8)1-1 حد تصحيح الخطأء وجميع معاملات معادلة المدى القصير هى 


معاملات تتعلق بتقارب النموذج لخحالة التوازن وتمثل (0) معامل تصحيح الخطأ الذي 
تقيس سرعة التكييف التي يتم بها تعديل الاختلال في التوازن تتناءطناتناوء15 في 
الاجل القصير باتجاه التوازن في الاجل الطويل. 
ثالثا - تقدير النماذج وتحليل النتائج 
أ - قياس اثر حجم الاقتصاد الخفي على الناتج المحلي الاجمائي(النموذج 
الاول) 

1 - اختبار جذر الوحدة باستعمال اختبار (4717): 

للتحقق من سكون السلاسل الزمنية للمتغيرات الاقتصادية المستعملة في التحليل 
فقد تم استعمال طريقة ديكي - فوللر الموسع (42۴)لاختبار جذر الوحدة للسلاسل 
الزمنية» هذه الطريقة تستند الى فرضية العدم (10:6=0) التي تنص بأن السلسلة الزمنية 
لمتغير ما غير مستقرة (يوجد فيها جذر الوحدة) مقابل الفرضية البديلة(11:86>1) التى 
فم على اا ا ار 1 

ولتفسير ذلك تم استعمال المعلمة الاحتمالية (.00:©) التي يعد استخدامها اسلوباً 
متقدماً يستعمل بدلا من مقارنة قيمة (]) الحرجة. وعندما تكون قيمة (.2:00) اكبر من 
(0.05)فالمعلمة غير معنوية (اي ان االحتسبة اقل من ا الحرجة). أما اذا كانت اقل من 
(0.05) فا معلمة معنوية. وتشير النتائج الموضحة في الجدول(14) الى ان السلسلة الزمنية 
للناتج ا حلي الاجالي(62۶)غیر ساكنة عند المستوى» إذ سجلت (.05:©)قيمة أعلى من 
(0.05) سواء كان ذلك بوجود حد ثابت فقطء آم حد ثابت واتجاه عام» آم بدون حد 
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ثابت واتجاه عام» ما يعني قبول فرضية العدم القائلة بعدم سكون المتغير في مستوياته» 
وعند حساب الفروق الاولى» كانت قيمة (.70©) أقل من (0.05) وعند مستوى معنوية 
(1%,5%,10%) وبعدم وجود حد ثابت واتجاه عام» نما يعني رفض فرضية العدم وقبول 
الفرضية البديلة» أي انها متكاملة من الرتبة الاولى 1--(1) . اما السلسلة الزمنية للاقتصاد 
الخفي (1180) فتشير النتائج الى رفض فرضية العدم )H0:8=0(‏ وذلك لان قيمة (.م:ط) 
اقل من (0.05)عند مستوى معنوية (1%,5%,10%)» وني كل الحالات بوجود أو عدم 
وجود حد ثابت واتجاه عام وان السلسلة لا تحتوي على جذر الوحدة اي انها ساكنة 
عند المستوى (0) --1 
الجدول (14) 
النتائج الاحصائية لاختبار جذر الوحدة باستعمال اختبار (41(17) 
الفرق الاول المستوى المتغيرات 


بدون حد ثابت حد ثابت حد ثابت بدون حد ثابت | حد ثابت واتجاه 
7 5 7 حد ثابت فقط 
واتجاه عام وائجاه عام فقط وائجاه عام عام 


| Poh | Piob | Pr | Prob | Pro | Prob | 


mm jor ow jor | -|-| لاا‎ 


المصدر: من عمل الباحثين بالاعتماد على نتائج البرنامج الاحصائي 1501655:9 


* مستوى معنوية 1./. 

#*# مستوى معنوية 5./. 

# + مستوى معنوية 10/. 

وبما ان احد متغيرات النموذج قد سكن بعد اخذ الفرق الاولء بينما المتغير الثاني 
ساكن في المستوى» اصبح من الضروري استخدام نموذج (4۸21)» وذلك لان اهم 
مميزات هذا النموذج قدرته على تقدير العلاقة بين المتغيرات سواء كانت مستقرة في 
المستوى أم الفرق الاول أم مزيجاً من الاثنين» ويعد اكثر كفاءة في حالة العينات الصغيرة 
مثل عينة البحث» كما ان تطبيق هذا النموذج يمكننا من الحصول على أكفا تقدير 
للمعلمات الطويلة والقضيرة الاجل. 
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شكل (9) 
عدم استقرارية الناتج الحلي الاجالي G2‏ بالمستوى 


280,000,000 
ل 240,000,000 
ل 200,000,000 
ل 160,000,000 
ل 120,000,000 

ل 80,000,000 


ل 40,000,000 


0 1 1 TT ef 1 1 ١ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 


14 12 10 08 06 04 02 00 98 96 94 92 90 
شكل(10) 
استقرارية الناتج الحلي الاجمالي G2‏ بالفرق الاول 


DGDP 
60,000,000 


ل 40,000,000 
ل 20,000,000 
_ 0 

ل 20,000,000- 
ل 40,000,000- 
ل 60,000,000- 


-80,000, 000 


المصدر / من عمل الباحثين بالاعتماد على نتائج البرنامج الإحصائي (8016755:9) 
2 - تقديرالتموذج: 

يبنى نموذج (4۸21) المقدر على اساس ان المتغير التابع (62) وان مدة 
التخلف الزمني (3,4)بناء على قيم (AIC)(Akaike)‏ والتي تعطي اقل قيمة لمذا المعيار 
ويتم تحديدها تلقائيا من قبل البرنامج» اذ تم تحديد مدة الابطاء الزمني الى (3) تخلفات 
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زمنية لمتغير (6105). أما المتغير (115860) فقد حدد له (4) تخلفات زمنية وفقالمعيار 
(©انهكاث) وكما يتضح من الجدول (15). 
جدول (15) 
نتائج تقدير أنموذج ۸4۸(1 لأثر الاقتصاد الخفي على الناتج الحلي الاجمالي 


Dependent Variable: LNGDP 

Method: ARDL 

Date: 06/10/17 Time: 22:45 

Sample (adjusted): 1994 2015 

Included observations: 22 after adjustments 
Maximum dependent lags: 4 (Automatic selection) 
Model selection method: Akaike info criterion (AIC) 
Dynamic regressors (4 lags «automatic): LNHEC 
Fixed regressors: C 

Number of models evalulated: 20 

Selected Model: ARDL(3 <4) 


1 


EEE CN LETS‏ ا اك 


*Note: p-values and any subsequent tests do not account for model 
Selection 


المصدر / من عمل الباحثين بالاعتماد على نتائج البرنامج الاحصائي (9 )Eviews:‏ 
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شكل(11) 


Akaike Information Criteria 


ل 0.8 


ل 0.6 


0.2 


و کے ن چ پا 


١ 
| 
1 
1 
| 
1 
0.4 _ 1 
١ 
1 
1 
1 
| 
1 
1 


0.0 EEE RE RE EERIE 


سن سن ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص الي الس الس ا e‏ 


STD <3 <3 إمد إممك زر«‎ MO زإمى‎ N د‎ N Orr N OO r” N O 
شح كنا‎ U TONY TG T TUTE لصتي لضت للك‎ GY LIT 
لے لے .کے کے لے لے لے لے کے لے لے لے لے لے لے لے لے لے الى‎ 
2 ك2 ك2 ك2 ك2 ك2 2 ك2 ك2 ك2 2 2 ك2 د هه‎ 2 2 2 2 2 
60 0 0 0 0 0 0 &E 0 0 0 0 CE CE CCE € 
الك> > > > > > > > > > كك كك‎  >كلا‎ > > TT > < < 


ويتضح من الاختبارات الاحصائية للنموذج معنوية هذه الاختبارات وجودة 
النموذج المقدر من خلال ”۸ المعدل البالغة (0.98)فضلا عن قيمة (عتاناها5 -5) 
والبالغة (169.5) وبمستوى معنوية احصائية (0.0000). 
وبا ان قيمة اختبار (0۷۷) لا يمكن الاعتماد عليها في نماذج الانحدار الذاتي 
)/۸R(‏ لذلك نستعمل بدلا عنها احصائية (Durbin's h - Statistic)‏ التي ابتكرها 
داربن عام (1970)ء اذ يمكن استخدامها في حالة كون قيم المتغير التابع المتخلفة زمنيا 
واحدة من المتغيرات المستقلة» وان هذا الاختبار يأخذ الصيغة الآنية: 


r d n 
2 1 —no2y 
م: عدد المشاهدات.‎ 


1: قيمة اختبار 12117-56215112 الاعتبارية. 


أذ ان: 
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ره :قيمة التباين المقدرة لمعلمة المتغير التابع المتخلف زمنياً. 

.Durbin's h-Statistic اختبار احصائية‎ : 

تقبل فرضية العدم (810) أي عدم وجود مشكلة الارتباط الذاتي لجدالخطافي 
النموذج المقدرء اذا كانت قيمة احصائية 502015031 - ط 1615/5[ موزعة توزيعا طبيعياء 
اذا كانت القيمة الاحصائية ل(1) محصورة(1.96 ±) عند مستوى معنوية5% وبين(3±) 
عند مستوى معنوية (146)» ولغرض الكشف عن وجود أو عدم وجود مشكلة الارتباط 
الذاتي نقارن قيمة )١(‏ الحتسبة مع القيمة الحرجة» فاذا كانت القيمة الحتسبة ل(0) اقل من 
(3±) فان ذلك يعنى قبول فرضية العدم عند مستوى معنوية (1%). وما ان قيمة احصائية 
Durbin's h — Statistic‏ لهذا النموذج هي (2.3503) وعند مقارنتها مع القيمة الحرجة 
نجد انها محصورة بين القيمة(3±) وبذلك تقبل فرضية العدم (110) عند مستوى معنوية 
(1%)» اي ان النموذج لا يحتوي على مشكلة الارتباط الذاتي. 

وبعد فحص مدى معنوية النموذج من الناحية الاحصائية يتم التوجه نحو اجراء 
اختبار التشخيص للحكم على مدى اجتياز النموذج للاختبارات القياسيةء اذ بينت 
النتائج بأن النموذج المقدر خال من مشكلة الارتباط الذاتي بدلالة اختبار - «اءكناء:8 
«Godfrey Serial Correlation LM Test‏ إذ بلغت قيمة Prob. Chi - square‏ 
(0.6447) كما هو موضح في الجدول (16) وهي اكبر من (0.05). اي نقبل فرضية العدم 
التي تنص على ان البواقي ليست مرتبطة ارتباطا ذاتياء وللتأكد من ان البواقي لا تعاني 
من مشكلة اختلاف التباين نجدان قيمة 50036 - نط٣‏ .06 لاختبار 
Heteroskedasticity Test ARCH‏ قد بلغت (0.2328)وهي أكبر من 2.596 وعليه نقبل 
فرضية العدم القائلة بتجانس البواقي وعدم احتوائها على مشكلة عدم تجانس التباين. 
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Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 


0.7381 Prob. F(1,12) 0.117157 F-statistic 


المصدر/ من عمل الباحثة بالاعتماد على نتائج البرنامج الاحصائي (9 :801605) 
جدول (17) 
اختبار مشكلة عدم تجانس التباين للنموذج الاول 
Heteroskedasticity Test: ARCH‏ 


0.2543 Prob. F(1,19) 1.33174 
0.2328 Prob. Chi-Square(1) | 1.423677 | Obs*R-squared 


المصدر / من عمل الباحثين بالاعتماد على نتائج البرنامج الاحصائي )9 (Eviews:‏ 
ولتوضيح هل ان البواقي موزعة توزيعا طبيعيا نجد ان القيمة الاحتمالية المقابلة 
لاختبار (8612 - 131:0116) قد بلغت (0.1328) وهي أكبر من 546 وعليه لا يمكننا رفض 
فرضية العدم التي تؤكد عدم احتواء البواقي مشكلة التوزيع الطبيعي أي انها موزعة 
توزيعا طبيعيا كما هو موضح في الشكل الآتي: 
شكل (18) 
اختبار التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج الاول 


Series: Residuals 
Sample 1994 2015 
4 Observations 22 1 
Mean -3.558-15 | 
3 Median -0.030143 | 
Maximum 0.3995 
Minimum -0.229511 
2 Std. Dev. 0.168127 | 
1 Skewness 1.027926 | 
Kurtosis 3.421645 
1 Jarque-Bera 4.037284 | 
Probability 0.132836 | 
0 ل‎ 


3 1 1 1 8 1 1 
2 01 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 


المصدر/ من عمل الباحثين بالاعتماد على البرنامج الاحصائي (۶.9 ۷ء )٤۷‏ 
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3 - اختبار الحدود للتكامل المشترك The Bound Test Approach t0‏ 
0 بعد تقدير النمو ذج )AR1(‏ نعمل اختبار الحدود Bound‏ 
]765 المقترح من قبل بيسران وآخرين (۵1 ]© 20:ةوء2) عام 22001, للتأكد من 
وجود أو عدم وجود تكامل مشترك (علاقة توازنيه طويلة الاجل) بين 
المتغيرات» ويتم اختيار فرضية العدم أو الفرضية البديلة» أذ تنص فرضية العدم 
على عدم وجود تكامل مشترك بينهماء بينما تنص الفرضية البديلة على وجود 
التكامل المشترك (العلاقة التوازنية طويلة الاجل)ء ويتم ذلك باستخدام اختبار 
(56315]1 -۴) بعد اجراء اختبار12) لمعلمات مستويات المتغيرات» فاذا كانت 
(۳) المحتسبة أكبر من الجدولية دل ذلك على وجود تكامل مشترك وبالعكس» 
أما اذا كانت قيمة (۴) المحتسبة تقع بين القيمتين فلا يمكن أتخاذ قرار حاسم» 

ويبين الجدول(19) نتائج اختبار الحدود لنموذج .۸۸51 

جدول (19) 
نتائج اختبار التكامل المشترك للأنموذج باستعمال 
منهجية اختبار الحدود للنموذج الاول 


| Test Statistic | 
10 Bound 


المصدر/ من عمل الباحثين بالاعتماد على البرنامج الاحصائي (81675:9) 

الجدول (19) يبين نتائج اختبار التكامل المشترك باستعمال منهجية اختبار الحدود 
أذ تبين ان القيم المحتسبة لاختبار (ءاءناه)5 - ۴) والبالغة (14.0090) هي أكبر من قيم 
الحدود العليا الجدولية لقيم احصائية ۴ وفقا لحجم العينة ودرجة الحرية عند مستوى 
معنوية (196,596,1090) وهذا يشير الى وجود تكامل مشترك بين المتغيرات المدروسة» أي 
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نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة القائلة بوجود علاقة توازنيه طويلة الاجل» 
بعد التأكد من وجود تكامل مشترك طبقا لاختبار الحدود. نذهب نحو تحديد العلاقة 
القصيرة الاجل والعلاقة طويلة الاجل. 

4 - تقدير العلاقة قصيرة الاجل 

ان العلاقة القصيرة الاجل تتمثل بتقدير أنموذج تصحيح الخطأ (80124): والذي 
يمثل التعبير عن المتغيرات المستعملة بصيغة الفرق الاول مع إضافة حد تصحيح الخطأ 
متباطئ لمدة زمنية واحدة (1- 8©216) بوصفه متغيراً تفسيرياًء ويقيس حد تصحيح الخطأ 
سرعة تكيف الاختلال في الاجل القصير الى التوازن الطويل الاجلء فاذا كانت معلمة 
حد تصحيح الخطأ سالبة ومعنوية دل ذلك على وجود علاقة طويلة الاجل بين المتغيرين› 
ويوضح الجدول (20) نتائج تقدير أثر حجم الاقتصاد الخفي على الناتج المحلي الاجمالي 
في الاجل القصير. 

جدول(20) 
نتائج العلاقة قصيرة الاجل للنموذج الاول 


ARDL Cointegrating And Long Run Form 
Dependent Variable: LNGDP 

Selected Model: ARDL(3 <4) 

Date: 06/11/17 Time: 23:59 

Sample: 1990 2015 

Included observations: 22 


Cointegrating Form 


Cointeq = LNGDP - (0.5356*LNHEC + 10.1729)‏ 
المصدر/ من عمل الباحثين بالاعتماد على البرنامج اللاحصائى)Eviews:9(‏ 
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يبين الجدول (20) أنموذج تصحيح الخطأ والمعلمات قصيرة الاجل لمتغيرات 
النموذج. أذ تشير النتائج الى ان المتغيرات لها الاشارة المتوقعة» إذ من المتوقع ان تكون 
الاشارة موجبة. إذ تؤدي زيادة حجم الاقتصاد الخفي بوحدة واحدة يؤدي الى زيادة 
الناتج ا حلي الاجمالي بمقدار (0.52) وحدة. أما بالنسبة لمعامل تصحيح الخطأء فقد جاءت 
قيمته كما متوقع» اي سالبة ومعنوية» إذ بلغت قيمته (0.422088-) وبمعنوية منخفضة 
جدا بلغت (0.0004). وهذا يؤكد وجود علاقة توازنيه طويلة الاجل بين المتغيرين قيد 
الدراسة في الامد القصيرء وتبين قيمة معلمة تصحيح الخطأ ان حوالي 42% من 
الاختلال قصير الاجل في قيمة الناتج المحلي الاجمالي في المدة السابقة (1-) يمكن 
تصحيحه في المدة الحالية ()) لإعادة حالة التوازن في الاجل الطويل عند حدوث اي تغيير 
أو صدمة في المتغيرات التوضيحية. 
5 - تقديرالعلاقة طويلة الاجل 

يبين الجدول (21) أثر حجم الاقتصاد الخفي على 0872 في الاجل الطويل» 
ونلاحظ من خلال الجدول ان تأثير الاقتصاد الخفي على قيمة 62۴ معنوي من الناحية 
الاحصائية» إذ بلغت قيمة (2:00.)0.0000 وهي اقل من 1% لذلك نرفض فرضية العدم 
ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على وجود علاقة توازنيه طويلة الاجلء وان اتجاه هذه 
العلاقة يكون من حجم الاقتصاد الخفي ->لى قيمة الناتج امحلي الاجمالي, إذ ان زيادة 
الاقتصاد الخفي بمقدار وحدة واحدة يؤدي الى زيادة الناتج ا حلي الاجمالي بمقدار (0.53) 
وحدة في الاجل الطويلء وهذا يبين لنا التأثير الكبير لحجم الاقتصاد الخفي على حجم 
الناتج ا حلي الاجمالي. وان هذا المقدار المرتفع يعكس حجم الاختلالات الميكلية في 
الاقتصاد» وتخلف القطاعات السلعية وعدم قدرتها على اشباع حاجات امجتمع 
والاعتماد على الخارج في سد الفجوة بين الطلب والانتاج المحلي. 
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جدول(21) 
نتائج العلاقة طويلة الاجل للنموذج الاول 


Long Run Coefficients 


0.0000 6.271555 | 0.085394 | 0053550 
0.0000 6.917296 | 1.470649 | 10.172912 


المصدر/ من عمل الباحثة بالاعتماد على البرنامج الاحصائي:58101675 

6 -اختباراستقرارية النموذج ()15' 51]211117): 

كي يتم التأكد من خلو البيانات المستخدمة في هذه الدراسة من وجوداي 
تغيبرات هيكلية فيها لاسيما معلمات العلاقة الطويلة والقصيرة الاجل خلال المدة 
المستعملة في تقدير أموذج مآطلم)ء لابد من استخدام احد الاختبارات المناسبة لذلك 
مثل: الجموع التر اكمي للبو اقي المتابع The Cumulative Sum of the recursive‏ 
(01751[24©) 315نالزوء: واختبار المجموع التراكمي لمربعات البواقي المثالية 156 
Sum of recursive residuals Squared (SUSUMQ)‏ ativeاCumu‏ المطورين من قبل 


براون وآخرين (21 اء .)81٥٠«‏ إذ يتحقق الاستقرار الميكلي للمعاملات المقدرة بصيغة 
تصحيح الخطأ لنموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة.» اذا وقع الشكل البياني 
للاختبارين داخل الحدود الحرجة عند مستوى 5% وعلى ضوء معظم الدراسات قمنا 
بتطبيق هذين الاختبارين الذين افترضهما كل من Evans (1975). «Dublin «Broun‏ 
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شكل(12) 
اختبار المجموع التراكمي للبواقي المتابع 1051021 © 


12 
oy 5‏ 00 
و ۰ ا 
0 
41 
80م 
آ 1 1 1 1 1 1 1 1 2- 
15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 
CUSUM ----- 5% Significance 1‏ __—_ 1 
شکل(13) 
اختبار المجموع التراكمي لمربعات البواقي المثالي105101/1© 
16 
_ 1.2 
_ 0.8 
_ 0.4 
0.0 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.4- 


| ل‎ CUSUM of Squares —--- 5% Significance 1 
Substituted Coefficients: 


LNGDP = 0.778526002273*LNGDP(-1) + 0.0913679045579*LNGDPC(2) 


0.291982114263*LNGDP(-3) + 0.522871593779*LNHEC - 0.295614164111*LNHECC-1) 


+ 


0.723982162699*LNHECC2) + 0.431044692679*LNHECC3) 


0.291729493284*LNHEC(-4) + 4.2938659953 


Cointegrating Equation: 
D(LNGDP) = 0.200614209705*D(LNGDP(-1)) + 0.291982114263*D(LNGDP(-2)) 
0.522871593779*D(LNHEC) + 0.723982162699*D(LNHEC(-1)) 
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4 


0.431044692679*D(LNHEC(-2)) -0.291729493284*D(LNHEC(-3)) 
0.422088207432*(LNGDP - (0.53555027*LNHEC(-1) + 10.17291154)) 


ب - قياس اثر حجم الاقتصاد الخفي على معدلات التضخم (211)) 

1 - اختبار جذر الوحدة باستعمال اختبار (4117): 

نلاحظ من الجدول (22) ان السلسلة الزمنية لمعدلات التضخم (091) غير 
ساكنة عند المستوی» إذ سجلت .2:06 قيمة اعلى من 5% سواء كانت بوجود حد ثابت 
فقط آم حد ثابت واتجاه عام آم بدون حد ثابت واتجاه عام» مما يعني قبول فرضية العدم 
القائلة بعدم سكون المتغير في مستوياته وعند حساب الفروق الاولى وكانت قيمة .2:0 
اقل من 5% بوجود ثابت فقط واقل من 10% بدون حد ثابت واتجاه عام» ما يعني رفض 
فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة (أي انها متكاملة من الدرجة الاولى (1)1» ان 
السلسلة الزمنية للمتغير (©118) والذي يمثل حجم الاقتصاد الخفي فتشير النتائج الى 
رفض فرضية العدم (0 = 8 :10)» وذلك لان قيمة .27:00 اقل من 5% عند مستوى 
معنوية (196,596,1096) بكافة الحالات» وان هذه السلسلة الزمنية لا تحتوي على جذر 
وحدة اي انها ساكنة عند المستوى (1)0. 

وبا ان احد متغيرات الأنموذج قد سكن بعد اخذ الفرق الاولء بينما المتغير الثاني 
ساكن عند المستوى» اصبح من الضروري استعمال ۸۸21 وذلك لأن من اهم مميزات 
هذا النموذج قدرته على تقدير العلاقة بين المتغيرات سواء كانت ساكنة في المستوى أم في 
الفرق الاول أم مزيجاً بين الاثنين. 


الجدول (22) 


التتائج الاحصائية لاختبار ديكي-فوللر الموسع (41017)للنموذج الثاني 
الفرق الاول المستوى المتغيرات 


بدون حد ثابت حد ثابت بدون حد ثابت ا 
حد ثابت فقط حد ثابت فقط 
واتجاه ه عام واتجاه ه عام واتجاه ه عام 


EEE EEE EE E EEN EEE‏ ا 
0.152 0.043 0.304 
إ1 ll. > I‏ 0.0030 0.0005 


المصدر: من عمل الباحثين بالاعتماد على نتائج البرنامج الاحصائي 2807165:9 


* مستوى معنوية 1./. 
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شكل (14) 


CPI 


90 92 94 96 98 600 602 O4 06 608 10 12 14 


شكل (15) 


استقراريه الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بالفرق الاول 
DCPI‏ 


-1,00 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 آ 1 ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 


14 12 10 08 06 04 02 00 98 96 9 92 90 
2 - تقدير النموذج: ان الأنموذج ۸۸21 المقدر مبني على اساس ان المتغير التابع هو 
الرقم القياسي لأسعار المستهلك ۸N ٤۲١‏ وان مدة التخلف الزمني 2)» (1بناءً 


على قيم ©>انة1ى والتى تعطي اقل قيمة هذا المعيار والتى يتم تحديدها تلقائيا من 
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قبل البرنامج إذ ان القيمة (2) تعنى تخلفاً زمنياً لمدتين للمتغير التابع وتخلفاً زمنياً 
لفترة واحدة (1) للمتغير المستقل 11800 .)]N‏ 

جدول (23) 
تقدير النموذج الثاني اثر الاقتصاد الخفي على التضخم 


Dependent Variable: LNCPI 

Method: ARDL 

Date: 06/19/17 Time: 22:37 

Sample (adjusted): 1992 2015 

Included observations: 24 after adjustments 
Maximum dependent lags: 4 (Automatic selection) 
Model selection method: Akaike info criterion (AIC) 
Dynamic regressors (4 lags «automatic): LNHEC 
Fixed regressors: C 

Number of models evalulated: 20 

Selected Model: ARDL(2 <1) 

Note: final equation sample is larger than selection sample 


| T7 ooo [Probesuamsuy | 


*Note: p-values and any subsequent tests do not account for model 
selection. 


المصدر / من عمل الباحثين بالاعتماد على البرنامج الاحصائي 18716955 
LNCPI = 1.13677177842*LNCPIC1) - 0.359673451508*LNCPIC2) +‏ 
0.436726722589*LNHEC - 0.295597329569*LNHECC1) - 0.197269017316‏ 
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شكل (16) 


Akaike Inform ation Criteria 
-.2 ی‎ 


ل 36.- 


ل 40.- 
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1 
| 
1 
1 
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ل 52.- 


ل 56.- 


ل 64.- 


-.68 


کے ص ص کے س الس ص الس الس ص الس ص ص الس کے الس ص الس ا 


R 
ARDL 
ARDL 
ARDL 
ARDL 
ARDL 
ARDL 


CERES 
كما ان الاختبارات الاحصائية للنموذج توضح جودة الأنموذج المقدر من خلال‎ 
البالغة 9860. فضلا عن قيمة(ءاءناه)؟ - ۴) والبالغة (258.37) وبمستوى‎ 8R” معامل‎ 
.)0.0000( معنوية احصائية‎ 
وما ان قيمة احصائية ١0ء٤۷ - 10101012 تعد قيمة مضللة لا يكن الاعتماد‎ 
Durbi۸'s عليها في نماذج الانحدار الذاتي (8781). لذلك نستعمل بدلا عنها احصائية( ط‎ 
ا والتي تم استخراجها وفق الصيغة الآتية:‎ 


RA d n 
2 1 —no2y 


وبما ان قيمة احصائية (512115]10 h‏ 759 ))للنموذج هي (2.708) وبمقارنتها 
مع القيم الحرجة نجد انها حصورة بين القيمة (3±) وبذلك نقبل فرضية العدم (510) عند 
مستوى معنوية 1% اي ان النموذج لا يحتوي على مشكلة الارتباط الذاتي لحد الخطأ. 

وبعد فحص مدى معنوية النموذج من الناحية الاحصائية يتم التوجه نحو اجراء 
اختبار التشخيص للحكم على مدى اجتياز النموذج للاختبارات القياسيةء أذ بينت 


e 
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النتائج بأن النموذج المقدر خال من مشكلة الارتباط الذاتي بدلالة اختبار - «اءكناء:8 
«Godfrey Serial Correlation LM Test‏ أذ بلغت قيمة Prob. Chi -Square‏ 
(0.5905) كما هو موضح في الجدول (24)وهي اكبر من 5% اي نقبل فرضية العدم التي 
تنص على ان البواقي ليست مرتبطة ارتباطا ذاتيا. 
جدول(24) 
اختبار مشكلة الارتباط الذاتي للنموذج الثاني 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:‏ 


0.6448 Prob. F(1,18) 0.9779 
0.5905 Prob. Chi-Square(1) 0.28953 Obs*R-squared 


المصدر/ من عمل الباحثين بالاعتماد على البرنامج الاحصائي 801685 
وللتأكد من ان البواقي لا تعاني من مشكلة اختلاف التباين نجد ان قيمة 
Prob.chi — Square‏ لاختبار Heteroskedasticity‏ قد بلغ ت(0.3684) وهي اكبر من 
0 وعليه نقبل فرضية العدم القائلة بتجانس البواقي وعدم احتوائها على مشكلة عدم 
تجانس التباين وكما موضح في الجدول (25). 
جدول(25) 
اختبار مشكلة عدم تجانس التباين للنموذج الثاني 


Heteroskedasticity Test: ARCH 
0.3914 Prob. F(1,21) 0.765779 


المصدر / من عمل الباحثة بالاعتماد على البرنامج الاحصائي 5801675 

ولتوضيح هل ان البواقي موزعة توزيعا طبيعيا نجد ان القيمة الاحتمالية المقابلة 
لاختبار (8613 - 1310116) قد بلغت (0.271470) وهي أكبر من 5% وعليه لا يمكننا 
رفض فرضية العدم التي تؤكد عدم احتواء البواقي مشكلة التوزيع الطبيعي أي انها 
موزعة توزيعا طبيعيا كما هو موضح في الجدول والشكل الآتي: 
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جدول (26) 
اختبار التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج الثاني 


Series: Residuals 
Sample 1992 2015 
Observations 24 


5 Mean -1.69e-5 
Median 0.007672 
4 Maximum 0.468771 
Minimum -0.67701 
3 Std. Dev. 0.242094 
Skewness -0.518152 
2 Kurtosis 4.238499 


Jarque-Bera 2.607805 
Probability 0.271470 


-0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 


المصدر/ من عمل الباحثين بالاعتماد على البرنامج الاحصائي 1801675 
3- اختبار الحدود للتكامل المشترك: بعد تقدير النموذج (ARDL)‏ نعمل اختبار 
الحدود. ويبين الجدول )27( نتائج اختبار الحدود لنموذج ARDL.‏ 
جدول (27) 
نتائج اختبار سعد المشترك للأفوذج باستعمال منهجية اختبار الحدود للدموذج الثاني 
للك ے 


| 7 EOE 
25.61 


LL © ET _ 255 E | 
LL E Land e CY | 
)Eviews) المصدر/ من عمل الباحثين بالاعتماد على البرنامج الاحصائى‎ 


الجدول (27) يبين نتائج اختبار التكامل المشترك باستعمال منهجية اختبار الحدود 
أذ تبين ان القيم المحتسبة لاختبار (©51]015]1 - ۴) والبالغة (3.653861) هي أكبر من قيم 
الحدود العليا الجدولية لقيم احصائية ۴ وفقا لحجم العينة ودرجة الحرية عند مستوى 
معنوية (196,596,1090) وهذا يشير الى وجود تكامل مشترك بين المتغيرات المدروسة» أي 
نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة القائلة بوجود علاقة توازنيه طويلة الاجلء 
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بعد التأكد من وجود تكامل مشترك طبقا لاختبار الحدود. نذهب نحو تحديد العلاقة 
القصيرة الاجل والعلاقة طويلة الاجل. 
4 - تقدير العلاقة قصيرة الاجل: ان العلاقة القصيرة الاجل تتمثل بتقدير أنموذج 
تصحيح الخطأ (20121). والذي يشل التعبير عن المتغيرات المستعملة بصيغة 
الفرق الاول مع إضافة حد تصحيح الخطأ متباطئ لمدة زمنية واحدة - (ECMt‏ 
(1 بوصفه متغيراً تفسيرياًء ويقيس حد تصحيح الخطأ سرعة تكيف الاختلال 
في الاجل القصير الى التوازن الطويل الاجلء فاذا كانت معلمة حد تصحيح 
الخطأ سالبة ومعنوية دل ذلك على وجود علاقة طويلة الاجل بين المتغيرين» 
ويوضح الجدول (28) نتائج تقدير أثر حجم الاقتصاد الخفي على معدلات 
التضخم في الاجل القصير. 


جدول(28) 
نتائج العلاقة قصيرة الاجل للدموذج الثاني 


ARDL Long Run Form and Bounds Test 
Dependent Variable: D(LNCPT) 


Selected Model: ARDL(2 <1) 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 
Date: 06/20/17 Time: 01:11 

Sample: 1990 2015 

Included observations: 24 


Conditional Error Correction Regression 
Variable 
LNCPIC1)* 
LNHECCD) 
DLNCPICD) 


0.0071 3.017528 [0.144730 [|0047 


المصدر/ من عمل الباحثين بالاعتماد على البرنامج الاحصائي E۷i W:9‏ 
يبين الجدول (28) أموذج تصحيح الخطاً والمعلمات قصيرة الاجل لمتغيرات 
النموذج. أذ تشير النتائج الى ان المتغيرات لما الاشارة المتوقعة» إذ من المتوقع ان تكون 
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الاشارة موجبة. إذ تؤدي زيادة حجم الاقتصاد الخفي لوحدة واحدة الى زيادة معدلات 
التضخم بمقدار (0.43) وحدة. أما بالنسبة لمعامل تصحيح الخطأء فقد جاءت قيمته كما 
متوقع» اي موجبة ومعنوية» إذ بلغت قيمته 0.144730 وبمعنوية منخفضة بلغت 
(0.0071)» وهذا يؤكد وجود علاقة توازنية طويلة الاجل بين المتغيرين قيد الدراسة في 
الامد القصيرء وتبين قيمة معلمة تصحيح الخطأ ان حوالي 14% من الاختلال قصير 
الاجل في معدلات التضخم في المدة السابقة (1-) يمكن تصحيحه في المدة الحالية 0) 
لإعادة حالة التوازن في الاجل الطويل عند حدوث اي تغيير أو صدمة في المتغيرات 
التوضيحية. 

5 - تقدير العلاقة طويلة الاجل: يبين الجدول (29) أثر حجم الاقتصاد الخفي على 
021 في الاجل الطويل؛ ونلاحظ من خلال الجدول ان تأثير الاقتصاد الخفي 
على قيمة ٥۴1‏ معنوي من الناحية الاحصائية» إذ بلغت قيمة (0.0002).ظ٥۴‏ 
وهي اقل من 1% لذلك نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة التي تنص 
على وجود علاقة توازنيه طويلة الاجلء وان اتجاه هذه العلاقة يكون من حجم 
الاقتصاد الخفي الى قيمة معدلاات التضخمء إذان زيادة الاقتصاد الخفي 
بمقدار وحدة واحدة يؤدي الى زيادة معدلات التضخم بمقدار (0.63) وحدة في 
الاجل الطويلء وهذا يبين لنا التأثير الكبير لحجم الاقتصاد الخفي على معدلات 
التضخم. 

جدول (29) 
العلاقة طويلة الاجل للنموذج الثاني 


606 | 0.134539 | 4.7106035 0.0002 
5.- | 2.257841 | 0.391969- 0.6994 
EC = LNCP!I - (0.6331*LNHEC -0.8850)‏ 
المصدر/ من عمل الباحثين بالاعتماد على البرنامج الاحصائي9:ءwء ٤۷1‏ 
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6 -اختباراستقرارية النموذج ()15' '5]211117): 

كي يتم التأكد من خلو البيانات المستخدمة في هذه الدراسة من وجود اي 
تغييرات هيكلية فيها لاسيما معلمات العلاقة الطويلة والقصيرة الاجل خلال المدة 
المستعملة في تقدير أنموذج (8121)» لابد من استخدام احد الاختبارات المناسبة لذلك 
مثل: الجموع الثر اكمي للبو اقي المتابع The Cumulative Sum of the recursive‏ 
residuals )©0115111/(‏ واختبار الجموع التراكمي لمربعات البواقي المثالية عط1 
Cumulative Sum of recursive residuals Squared (SUSUMQ)‏ المطو رين من قبل 
براون وآخرين (1ء هنا8:0). إذ يتحقق الاستقرار الميكلي للمعاملات المقدرة بصيغة 
تصحيح الخطأ لنموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة» اذا وقع الشكل البياني 
للاختبارين داخل الحدود الحرجة عند مستوى 5% في ضوء معظم الدراسات قمنا بتطبيق 
هذين الاختبارين الذين افترضهما كل من LaSgEvans (1975) «Dublin «Broun‏ 
موضح في الشكل(17) و(18). 

شكل (17) الجموع التراكمي للبواقي المتابع 1051021© 


1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 24 


CUSUM ----.- 5% Significance‏ ده 


014 


شكل (18) 
الجموع التراكمي لمربعات البواقي المثالية 1051011 © 


ل 0.4- 


1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 4 


| + CUSUM of Squares ---- 5% Significance | 

ت - قياس اثر حجم الاقتصاد الخفي على البطالة 

1 - اختبار جذر الوحدة باستعمال اختبار 41(1”7): 

نلاحظ من الجدول (30) ان السلسلة الزمنية لمعدلات البطالة (111178 207آ) غير 
ساكنة عند المستوى إذ سجلت .2:00 قيمة اعلى من 5%. سواء كانت بوجود حد ثابت 
فقط آم حد ثابت واتجاه عام آم بدون حد ثابت واتجاه عام» نما يعني قبول فرضية العدم 
القائلة بعدم سكون المتغير في مستوياته وعند حساب الفروق الاولى وكانت قيمة .72:00 
اقل من 5% بوجود ثابت فقط واقل من 10% في حالة بدون حد ثابت واتجاه عام» نما 
يعني رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة (أي انها متكاملة من الدرجة الاولى 
(1)» ان السلسلة الزمنية للمتغير (©۳8۴80 )1١N‏ والذي يمثل حجم الاقتصاد الخفي فتشير 
النتائج الى رفض فرضية العدم (0 = 8 :810)., وذلك قيمة .2206 اقل من 5% عند 
مستوى معنوية (1%,5%,10%) بكافة الحاللات» وان هذه السلسلة الزمنية لا تحتوي على 
جذر وحدة اي انها ساكنة عند المستوى (1)0. 
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وبما ان احد المتغيرات الأنموذج قد سكن بعد اخذ الفرق الاول» بينما المتغير الثاني 
ساكن عند المستوى» اصبح من الضروري استعمال ۸۸21 وذلك لأن من اهم مميزات 
هذا النموذج قدرته على تقدير العلاقة بين المتغيرات سواء كانت ساكنة في المستوى أم في 
الفرق الاول أم مزيجاً بين الاثنين. 
الجدول (30) 
النتائج الاحصائية لاختبار ديكي-فولر الموسع (41(17)للنموذج الثالث 
الفرق الاول المستوى | المتغيرات 


بدون حد ثابت حد ثابت بدون حد ثابت حد ثابت 
2 8 حد ثابت فقط 1 5 حد ثابت فقط 
واتجاه عام واتجاه عام واتجاه عام واتجاه عام 


rm | rm | mm | P|‏ | اتلك الات لكك الاك 
0.0001 0.005 0.002 0.628 0.866 0.466 
e o‏ 0.003 0.0005 


المصدر: من عمل الباحثين بالاعتماد على نتائج البرنامج الاحصائي Eviews:9‏ 


* مستوى معنوية 1/. 
*: مستوى معنوية 5/. 
#٭#٭ مستوى معنوية 10/. 
شكل(19) 
عدم استقرارية معدلات البطالة بالمستوى 
UNE‏ 
32 


28 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 آ 1 1 1 1 


1 
90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 


المصدر/ من عمل الباحثين بالاعتماد على البرنامج الاحصائي 801675. 
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شكل (20) 
استقرارية معدلات البطالة بالفرق الاول 
DUNE‏ 


90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 4 


المصدر/ من عمل الباحثة بالاعتماد على البرنامج الاحصائي 851675. 
2 -تقديرالنموذج 

ان الأنموذج ۸۸21 المقدر مبني على اساس ان المتغير التابع هو معدلات 
البطالة( )N 0N‏ وان مدة التخلف الزمني 1)» (0يناع على قيم Akaike‏ والتي تعطي 
اقل قيمة لهذا المعيار والتى يتم تحديدها تلقائيا من قبل البرنامج أذ ان القيمة (1) تعني 
تخلفاً زمنياً لفترة واحدة للمتغير التابع وعدم وجود تخلف زمني للمتغير المستقل 171) 
.HEC)‏ 
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جدول(31) 


تقدير النموذج الثالث اثر الاقتصاد الخفي على البطالة 
Dependent Variable: LNUNE‏ 
Method: ARDL‏ 


Date: 06/20/17 Time: 08:47 
Sample (adjusted): 1991 2015 
Included observations: 25 after adjustments 


Maximum dependent lags: 4 (Automatic selection) 
Model selection method: Akaike info criterion (AIC) 


Dynamic regressors (4 lags ‘automatic): LNHEC 
Fixed regressors: C 


Number of models evalulated: 20 
Selected Model: ARDL( <0) 


Note: final equation sample is larger than selection sample 


| | [0000000 اهن‎ 
*Note: p-values and any subsequent tests do not account for model 


المصدر/ من عمل الباحثين بالاعتماد على البرنامج الاحصائي 801675. 
LNUNE = 0.824023172054*LNUNEC1) + 0.00358301206352*LNHEC +‏ 
0.447225531488 
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شكل (21) 


Akaike Information Criteria 


ا 1 
اع | 
ا 
ا 7 
ا 
.| 
ا 
!1 


1 
ا 
|| | 1 
لد 1 ) 
| | 1 
| | 1 
١1 1‏ 
| | 1 
| | 1 
4 1 


ARDL 
ARDL 
ARDL 
ARDL 


كما ان الاختبارات الاحصائية للنموذ- توضح جودة الأنموذج المقدر من خلال 
معامل ”۸ البالغة 77% فضلا عن قيمة(ءناءناه)؟ - ۴) والبالغة (37.14644) وبمستوى 
معنوية احصائية (0.000000). 
وبما ان قيمة احصائية ١0ء٤۷‏ - 10111012 تعد قيمة مضللة لا يمكن الاعتماد 
عليها في نماذج الا نحدار الذاتي (۷۸۸)» لذلك نستعمل بدلا عنها احصائية( ط D01۸‏ 
والتي تم استخراجها وفق الصيغة الآتية: 
ةا ںہ 
بركمم - 11 2 
وبما ان قيمة احصائية Durbin's h Statistic‏ للنموذج هي (2.46) وبمقارنتها مع 
القيم الحرجة نجد انها محصورة بين القيمة(±3) وبذلك نقبل فرضية العدم (110) عند 
مستوى معنوية 1% اي ان النموذج لا يحتوي على مشكلة الارتباط الذاتي لحد الخطأ 
وكما موضح في الجدول(32). 
بعد فحص معنوية الأنموذج من الناحية الاحصائية يتم التوجه نحو اجراء 
اختبارات التشخيص للحكم على مدى اجتياز النموذج للاختبارات القياسية؛ اذ بينت 
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النتائج بأن الأنمو ذج المقدر خال من مشكلة الارتباط الذاتي بدلالة اختبار الذاتي بدلالة 
اختبار «Breusch - Godfrey Serial Correlation LM Test‏ إذ بلغت قيمة Prob. Chi‏ 
(0.9719) 16ان5- كما هو موضح في الجدول (32)وهي اكبر من 5% اي نقبل فرضية 
العدم التي تنص على ان البواقي ليست مرتبطة ارتباطا ذاتيا. 
جدول (32) 
اختبار مشكلة الارتباط الذاتي للنموذج الثالث 


Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 
0.9745 Prob. F(1,21) 0.001045 
0.9719 Prob. Chi-Square(1) | 0.001244 | Obs*R-squared 


المصدر/ من عمل الباحثين بالاعتماد على البرنامج الاحصائي 801685:9. 
للتأكد من ان البواقي لا تعاني من مشكلة اختلاف التباين نجد ان قيمة .8106 
Heteroskedasticity رlnzz Chi Square‏ قد بلغ ث(0.3559) وهي اكبر من 596 وعليه 
قبل فرضية العدم القائلة بتجانس البواقي وعدم احتوائها على مشكلة عدم تجانس 
التباين وكما موضح في الجدول (33). 
جدول(33) 
اختبار مشكلة عدم تجانس التباين للنموذج الثالث 
Heteroskedasticity Test: ARCH‏ 


0.378 Prob. F(1,22) 0.810071 


المصدر/ من عمل الباحثين بالاعتماد على البرنامج الاحصائي 801675. 

ولتوضيح هل ان البواقي موزعة توزيعا طبيعيا نجد ان القيمة الاحتمالية المقابلة 
لاختبار (8613 - 06ا1310) قد بلغت (0.067166) وهي اكبر من 5% وعليه لا يمكننا 
رفض فرضية العدم التي تؤكد عدم احتواء البواقي مشكلة التوزيع الطبيعي اي انها 
موزعة توزيعا طبيعيا كما موضح في الشكل والجدول(34). 
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جدول )34( 
اختبار التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج الثالث 


Series: Residuals 


7 Sample 1991 2015 
8 Observations 5 
5 Mean 1.07e-16 
1 Median 0.048199 
4 | Maximum 0.195150 
Minimum -0.406009 
95 Std. Dev. 0.180892 
Skewmess --9 
2 Kurtosis 2.984841 
1 Jarque-Bera 5.401183 
E Probability 0.067166 
1 


0.2 يكن 0.0 0.1- 02 0.3- 0.4- 


المصدر/ من عمل الباحثين بالاعتماد على البرنامج الاحصائي Bes‏ 
3 -اختبارالحدود للتكامل المشترك 

بعد تقدير انموذج ۸۸21 نعمل على اختبار الحدود (1650 801120) للتأكد من 
وجود أو عدم وجود تكامل مشترك (علاقة توازنيه طويلة الاجل) بين المتغيرات» ونختار 
اما فرضية العدم أو الفرضية البديلة» اذ تنص فرضية العدم على عدم وجود تكامل 
مشترك بينهماء بينما تنص الفرضية البديلة على وجود التكامل المشترك (العلاقة التوازنية 
طويلة الاجل) ويتم ذلك باستخدام اختبار(ء51205]0 - ۴) بعد اجراء اختبار ۴ لمعلمات 
مستويات المتغيرات» فاذا كانت (۴) الحتسبة اكير من الجدولية دل ذلك على وجود 
تكامل مشترك وبالعكسء أما اذا كانت قيمة (1) المحتسبة تقع بين القيمتين فلا يمكن اتخاذ 
قرار حاسم» ويبين الجدول (35) نتائج اختبار الحدود لأغغو ڏج ARDL.‏ 

جدول (35) 
اختبار التكامل المشترك باستخدام منهجية اختبار الحدود للنموذج الثالث 


F-Bounds Test 
I(1) 1(0) 
1039397 


6 


«٠. sS‏ للنكظا ١١١١١١١١١‏ ا 
للح و ج 
المصدر/ من عمل الباحثين بالاعتماد على البرنامج الاحصائي 801675. 
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الجدول (35 ) يبين نتائج اختبار التكامل المشترك باستعمال منهجية اختبار 
الحدود» إذ تبين ان القيم ا حتسبة لاختبار۴ والبالغة 1,059387 وهي اقل من قيم الحدود 
العليا الجدولية لقيم احصائية ۴ وفقا لحجم العينة ودرجة الحرية عند مستوى معنوية 1/ 
و 5 و 10/ وهذا يشير الى عدم وجود تكامل مشترك بين المتغيرات المدروسة» اي نقبل 
فرضية العدم التي تشير الى عدم وجود علاقة توازنيه طويلة الاجل. ويمكن ان نفسر ذلك 
بأن بيانات البطالة في العراق غير دقيقة والسبب في ذلك يرجع الى اجراء مسح للتشغيل 
لفترات زمنية متباعدة لذلك تكون تقديرية وليست دقيقة بالإضافة الى ان حجم الاقتصاد 
الخفي قد يؤثر على معدلات البطالة ولكن هذا لا يدرج ضمن اعداد العاملين فعلا. 
تحليل النتائج 
الاستنتاجات 

1.ان حجم الاقتصاد الخفي يتسع وينمو مع تزايد الازمات الاقتصادية التي يعيشها 
البلدء كما ان التأني والتراخي في معالجته قد يهيئ المناخ لبروز ثقافة جديدة هي 
(ثقافة الفساد)ء اي تسود القيم السلبية على حساب القيم الايجابية. 

2 الاقتصاد العراقي يتسم بعدم الكفاءة في تخصيص الموارد الاقتصادية وادى هذا الى 
تنامي ظاهرة الاقتصاد الخفي. كما ان اعتماده على مورد مالي واحد (النفط) ادى 
الى اضمحلال دور الموارد المالية الاخرى المتمثلة بالضرائب والرسوم» فضلاً عن 
عدم كفاءة الاجهزة المكلفة بجباية الضرائب بسبب انتشار الفساد الاداري والمالي 
وتفشي ظاهرة الرشوة. 

3.تعد الجريمة المنظمة مثل جريمة غسيل الاموال من الجرائم التي يمكن ان تسبب اضراراً 
سياسية واقتصادية. إذ انها تمس هيبة الدولة ونظامها السياسي» كما انها تمس 
بالاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته الاقتصادية» وان ما اضراراً اجتماعية تتمشل 
باختلال الميكل الاجتماعي وزيادة حدة الفقر. 
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4. الاستقرار السياسي له اثر كبير في حجم الاقتصاد الخفي, إذ ان عدم الاستقرار 
السياسي مع تحرير اقتصادي غير مراقب من قبل الدولة سوف يؤدي الى وجود 
فجوة تساعد على نمو حجم الاقتصاد الخفي. 

5.أظهرت نتائج قياس حجم الاقتصاد الخفي في العراق بأن حجم هذا الاقتصاد قد 
تذبذب بين الارتفاع تارة والانخفاض تارة اخرى وهذا يرجع الى تذبذب سرعة 
دوران النقود الذي يعود الى ارتفاع الميل الحدي للادخار لدى الافراد وبالأخص 
في فترات الازمات وكذلك ضعف ثقة الافراد بقيمة الدينار بوصفه مخزناً للقيمة. 

6 نخفض معدل النمو السنوي المركب لحجم الاقتصاد الخفي من (65.7)/ للفترة 
(1990 - 2002) الى (31.9)/ للفترة (2003 - 2015) وكذا الحال بالنسبة 
لمؤشرات الاستقرار الاقتصادي المتمثلة بالناتج الحلي الاجمالي بالأسعار الجارية 
والرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ومعدل البطالة» وهذا يدل على وجود 
علاقة طردية بين حجم الاقتصاد الخفي ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي 
الداخلية. 

7.يبين اختبار السكون للنماذج ان كلاً من الناتج المحلي الاجمالي والتضخم والبطالة لم 
يحقق السكون إلا بعد أخذ الفرق الاول هاء اما حجم الاقتصاد الخفي فقد سكن 
في المستوى ما تطلب استخدام انموذج 51 .۸R۸‏ 

8.يشير اختبار الحدود للتكامل المشترك الى وجود علاقة توازنيه طويلة الاجل بين حجم 
الاقتصاد الخفي والناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية» وكذا الحال بالنسبة 
للرقم القياسي العام لأسعار المستهلك. أذ ان ۴ الحتسبة اكبر من ۴ الجدولية عند 
مستوى معنوية (11 , 5/ ,10/). 

9.يشير انموذج تصحيح الخطأ الى أن زيادة حجم الاقتصاد الخفي بوحدة واحدة يؤدي 
الى زيادة الناتج ا حلي الاجمالي بمقدار (0.52) وحدة» وجاءت معلمة تصحيح 
الخطأ سالبة ومعنوية أذ بلغت (-0.422088) وهذا يؤكد وجود علاقة قصيرة 
الاجل بين المتغيرين» كما يشير أنموذج تصحيح الخطأ الى أن زيادة حجم الاقتصاد 
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الخفي بوحدة واحدة يؤدي الى زيادة الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بمقدار 
(0.43) وحدة. وجاءت معلمة تصحيح الخطأ موجبة ومعنوية إذ بلغت 
(0.144730) وهذا يؤكد وجود علاقة قصيرة الاجل بين المتغيرين. 

0ن اتجاه العلاقة التوازنية طويلة الاجل تكون من حجم الاقتصاد الخفي -> الناتج 
حلي الاجمالي» إذ ان زيادة الاقتصاد الخفي بمقدار وحدة واحدة يؤدي الى زيادة 
الناتج ا حلي الاجمالي بمقدار (0.53) وحدة في الاجل الطويل. وكذا الحال بالنسبة 
للرقم القياسي لأسعار المستهلك» إذ ان زيادة الاقتصاد الخفي بمقدار وحدة واحدة 
يؤدي الى زيادة الرقم القياسي لأسعار المستهلك بمقدار (0.63) وحدة. 

1.من خلال اختبارات استقرارية النموذج المتمثلة باختبار المجموع التراكمي للبواقي 
المتابع واختبار المجموع التراكمي لمربعات البواقي المثالية تحقق الاستقرار الهيكلي 
للمعاملات المقدرة بصيغة تصحيح الخطا لنموذج الانحدار الذاتي للفجوات 
الزمنية الموزعة إذ وقع الشكل البياني للاختبارين داخل الحدود الحرجة عند 
مستوى معنوية 2/5 وكذا ال حال بالنسبة للرقم القياسي لأسعار المستهلك. 

2.اشارت نتائج اختبار التكامل المشترك باستعمال منهجية اختبار الحدود الى أنه ليست 
هناك علاقة توازنية طويلة الاجل بين حجم الاقتصاد الخفي ومعدل البطالة» أذ ان 
قيمة ۴ البالغة (1.059387) اقل من قيم الحدود العليا الجدولية لقيم احصائية ۴ 
وفقا لحجم العينة ودرجة الحرية عند مستوى معنوية (1/, 5/ ,10./). 

التوصيات: 
1.نظرا لتنامي واتساع حجم الاقتصاد الخفي فأنه يجب معالجته والعمل على اتباع 
كافة السبل للحيلولة دون تنامي انشطته» وذلك من خلال اصلاح السياسة النقدية 
والمالية» ومعالجة اسباب العجز في الموازنة العامة للدولة وتحقيق الشفافية في 
لانفاق العام والحيلولة دون الهدر والاسراف والتبذير لموارد الدولة. 
2. يب اتباع سياسات اقتصادية سليمة تؤدي الى تحقيق الكفاءة في تخصيص الموارد 

الاقتصادية.» وكذلك لابد من تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مورد 


E 


واحد فقط. لذلك يجب اجراء تغيير هيكلي حاد وتدريجي في الموازنة العامة لا 
يتناول الايرادات النفطية فقط بل يشمل الإيرادات والنفقات بمفاصلها كافة. 
وكذلك اصلاح النظام الضربي. 

3. لابد من تظافر الجهود المصرفية والقانونية والدولية لمكافحة جريمة غسيل الاموال 
والعمل على الحد منها عن طريق التعرف على العميل وطبيعة الاعمال التي يقوم 
بها والتحقق من مدى صحتها والاعتماد على سياسة التقارير الدورية حول 
الانشطة المصرفية» بالإضافة الى تعزيز اواصر التعاون الدولي من اجل التصدي 
لكافة انواع الجريمة المنظمة العابرة للحدود 

4. لابد من توفير المناخ الاقتصادي المستقر والآمن من اجل الحد من توسع مساحة 
الاقتصاد الخفي وسبل تفعيل القوانين التي تحد من كل نشاط اقتصادي غير 
مشروع. 

5. يجب على الجهاز المركزي للإحصاء العمل على اعطاء ووضع معطيات رقمية ولو 
بشكل تقريي عن فعاليات الاقتصاد الخفي. مما يشجع الجهات البحثية على اعداد 
البحوث والدراسات للوقوف على حجم الاقتصاد الخفي وانواعه ومسبباته وسبل 
التغلب عليه. 

6. تفعيل عمل الرقابة الاقتصادية على مجمل المعاملات التي تحصل داخل الاقتصاد 
الوطني» بالإضافة الى تفعيل آلية ضبط الحدود الخارجية وما يرافقها من عمليات 
تهريب لبعض السلع والمواد الاولية. 

7.التأكيد على اهمية رصانة الجهاز الاداري التنفيذي المكلف بتطبيق ومتابعة القوانين 
والتشريعات المنظمة للحيلولة دون سوء استغلالها وذلك من خلال التأكيد على 
مبادئ العدالة والشمولية في التطبيق من اجل الابتعاد عن اساليب الابتزاز 
والرشوة والمنافع الخاصة التى تؤدي بدورها الى زيادة حجم الاقتصاد الخفي بدلا 
من معالحته او التخفيف عنه. 


- 225 - 


8.ضرورة الاستفادة من الانشطة الخفية المشروعة وذلك عن طريق دمج هذه الانشطة 
مع انشطة الاقتصاد المعلن» من خلال تسهيل الاجراءات الادارية امام انتقال هذا 
النشاط. وكذلك تقديم العديد من المحفزات والمزايا للأنشطة الخفية التي انتقلت 
للعمل بالاقتصاد المعلن. وهذا يؤدي الى التعجيل بتحقيق التنمية الاقتصادية 
والنهوض بالاقتصاد الوطني. 


- 226 - 


المصادر 


اولا"/ المصادر العربية 
-القرآن الكريم 
أ.الكتب 
1.آل لوتاه» سعيد بن احمد» حرب النقود والعملات» الامارات العربية المتحدة. دبي» 
01. 


2.اندراوس» عاطف وليم» اقتصاد الظل: المفاهيم» المكونات» الاسباب» مؤسسة شباب 
الجامعة» الاسكندرية» مصر» 2005. 

3.براودي» جوزيف» العراق الجديد» ترجمة نير عباس» ط1 دار الفارس للنشر 
والتوزيع» عمان» 2004. 

4.بن علي» محمد الاقتصاد الخفي» اقتصاد الظل» الاقتصاد غير الرسمي» بدون عنوان 
ومكان الطبع» 2012. 

5.بوخاوة» اسماعيل» اشكالية الاقتصاد غير الرسمي بين النظرية والتطبيق» جامعة ابو 
بكرء تلمسان» الجزائر» 2000. 

6.توهامي» ابراهيم وآخرون. العولة والاقتصاد غير الرسمي» دار الهدي» الجزائر» 2004. 

7الحسني. عرفات تقي, التمويل الدولي» ط2 دار مجدلاوي» عمان. 2002. 

8.حسين. منى يونس» التوازن النقدي من خلال ارتباط سعر الصرف بالتضخم في 
العراق» ط1ء مكتب الفتح» بغداد. 2007. 

9.حماديء اسماعيل عبيد» الممكنات والمشكلات في الاقتصاد العراقي» سلسلة المائدة 
الحرة» بيت الحكمة» بغداد. 1998. 

0.خلف. فليح حسن» الاقتصاد الكلي» عالم الكتب الحديث» عملن» ط1. 2007. 

1.الراوي» احمد عمرء دراسات في الاقتصاد العراقي بعد عام 22003, دار الكتب» مركز 
المستنصرية للدراسات العربية والدولية» بغداد» 2010. 


- 227 - 


2.رزق» ميراندا زغلولء النقود والبنوك. جامعة بنهاء كلية التجارة» 2009. 

3.رياح» غسان» جريمة غسيل الاموال: دراسة مقارنة» المؤسسة الحديثة للكتاب» ط2 
طرابلس» لبنان» 2005. 

4.السعدي» صبري زايرء التجربة الاقتصادية في العراق: النفط والديمقراطية والسوق في 
المشروع الاقتصادي الوطني (1951 - 2006)» ط1 دار المدى» بغداد» 2009. 

5.السقاء محمد بن ابراهيم» الاقتصاد الخفي في مصرء مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» 
5 . 

6.الشرقاوي» عبد الحكيم» التهرب الضريي والاقتصاد الاسود. طاء الاسكندرية 
6. 

7.شنايدر» فردريك» مو الاقتصاد الخفي» قضايا اقتصادية 30 صندوق النقد الدولي» 
واشنطن» 2002. 

8.شندي» اديب قاسم» استشراف مستقبل الاقتصاد العراقي» ط1ء واسط» 2015. 

9.شندي» اديب قاسم» النقود والبنوك» ط1ء دار الضياء للطباعة والتصميم» النجف 
الاشرف. 2010. 

0.طاقة. محمد وآخرون» اقتصاديات المالية العامة» ط1ء دار المسرة للنشرء عمان» 2010. 

1.عبد السلام» صفوت. الاقتصاد السري» دراسة في آليات الاقتصاد الخفي وطرق 
معالجته» دار النهضة العربية» 2002. 

2.عبد القادر» عبد القادر محمد الاقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق» الاسكندرية» 
الدار الجامعية» 2005. 

3.عبد القادرء عبد القادر محمد. اتجاهات حديثة في التنمية» 2000. 

4 عبد الله سيد بن حسن» نخبة الاقوال في مكافحة غسيل الاموال» ط1 المركز القومي 
للإصدارات القانونية» 2010. 

5.العبيدي» فاضل محمد. البيئة الاستثمارية» ط1ء مكتبة امجتمع العربي للنشر والتوزيع› 
عمان» 2012. 


- 228 - 


6.العمر» معن خليل» جرائم الاحتيال وآثارها على التنمية» الرياض» جامعة نايف» 
4. 

7.العنبكي» عبد الحسين محمد الاصلاح الاقتصادي في العراق - تنظير لجدوى الانتقال 
نحو اقتصاد السوق» بدون مكان طبع أو دار نشرء 2008. 

8.الغالي» طاهر وآخرون. المسؤولية الاجتماعية واخلاقيات الاعمال» دار وائل للنشرء 
عمان» 2010. 

9.القطايري» محمد ضيف الله دور السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي» 
ط1ء دار غيداء للنشرء عمان. 2011. 

0.الكناني» كامل كاظم بشير» ارجوحة التنمية في العراق بين ارث الماضي وتطلعات 
المستقبل - نظرة في التحليل الاستراتيجي» ط1ء دار الكتب بغداد» 2013. 

1 محمدء سعاد عبد الفتاح» الفساد المالي والاداري في العراق: المشكلة والحلولء المنظمة 
الوطنية لمكافحة الفساد أو حماية المال العام» اليمن» 2008. 

2.لمصريء طارق فاروق. الآثار الاجتماعية لبرامج الاصلاح الاقتصادي» ط1 المكتبة 
العصرية للنشر والتوزيع» المنصورة» 2007 

3.نبيل» حشاد. قضايا اقتصادية معاصرة الدوحة: النسر الذهي للطباعةء 1996. 

4 نبيه؛ نسرين عبد الحميد» الاقتصاد الخفيء دار الوفاء لدنيا الطباعة» الاسكندرية» 
7. 

5.الوادي» محمود حسين وآخرون. الاقتصاد الكلي» ط1ء دار المسرة للنشرء عمان» 
9. 

6.لوردي» عدنان» اساليب التنبؤ الاحصائي» طرق وتطبيقات جامعة البصرة» 1990. 

7.ياسر» محمد عربي» مشكلة الاقتصاد غير الرسمي في العراق - الاسباب - الآثار 
واستراتيجية مقترحة للحلولء. المركز العلمي العراقي» دار ومكتبة البصائر» بيروت» 
ط1» 2011. 


- 229 - 


ب. البحوث والمقالات والدراسات 
1.بريهي» فارس كريم» الاقتصاد العراقي... فرص وتحديات / دراسة تحليلية 
للمؤشرات الاقتصادية والتنمية البشرية» مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة. 
ع27 2011. 
2.بوليفة. فاتن» الفساد والآليات القانونية لحاربته» مركز البحوث والدراسات 
الفلسطينية» نابلس» 2001. 
3.البياتي» فخرية عبد اللطيف. السياسة النقدية واثرها في الاقتصاد العراقي الماضي.. 
الحاضرء مجلة دراسات اقتصادية» ع18.» بابل» 2006. 
4.التكريتي» ايسر احمد. الوسائل المقترحة لمعالجة التهرب الضريي» بحث مقدم الى كلية 
الادارة والاقتصاد. جامعة بغداد, 1999. 
5.جودت. باسل» السياسات الاقتصادية في العراق» مركز دراسات الوحدة العربية» 
بیروت» 2004. 
6.حسين» احمد وآخرون» ظاهرة الاقتصاد الخفي وغسيل الاموال / المصادر والآثار / 
دراسة في مجموعة من البلدان المختارة للمدة (1989 - 2008). جامعة الموصل» 
كلية الادارة والاقتصاد. مجلة الادارة والاقتصاد. ع21. 2010. 
7الحلفي. عبد الجبار عبود» الاقتصاد العراقي: النفط - البطالة» سلسلة كتب مركز 
العراق للدراسات» ع30, جامعة البصرة» 2008. 
8.حماديء اسماعيل عبيد» الاختلالات الميكلية في الاقتصاد العراقي / التشخيص 
وسبل المعالجة» مركز العراق للبحوث والدراسات» رؤية مستقبلية في الاقتصاد 
العراقي» ع3» 2006. 
9.مود» يحيى» مستقبل القوى العاملة في ضوء اعادة هيكلة الاقتصاد العراقي 
للمتغيرات الدولية» مجلة الاقتصادي الخليجي» ع221 2012. 
0.خالد. قاشي وآخرون. الاقتصاد الخفي: الاسباب» الآثار» وطرق العلاج. الملتقى 
الوطني حول الاقتصاد الخفي في الجزائرء الجزائرء 2007. 


- 230 - 


1.الخزرجي» ثريا عبد الرحيم» تقييم أداء السياسة النقدية في العراق واثرها على 
التضخم: دراسة تحليلية للمدة 1980 - 2002ء مجلة العلوم الاقتصادية والادارية» 
جامعة بغداد» كلية الادارة والاقتصادء ع48» 2008. 

2.الدعمي» زويرء البطالة في العراق / الواقع والانعكاسات. مركز انماء للبحوث 
والدراسات» 2011. 

3.الراوي» احمد عمرء القطاع الخناص ودوره في عملية التنمية الاقتصادية» مركز 
العراق للدراسات» رؤية في مستقبل الاقتصاد العراقي» ع4» 2006. 

4.زعلاني» حمد» شمولية الاقتصاد الموازي بالإشارة الى الاقتصاد الجزائري (تأصيل 
المعنى - بحث في الاسباب والآثار)» جامعة باتنة» مجلة العلوم الاقتصادية 
والتجارية وعلوم التسيير» ع10» 2011. 

5.زكي» هجير عدنان» دراسة في فرضية تعادل القوى الشرائية مع اشارة لسعر صرف 
الدينار العراقي للمدة (1986 - 1996). مجلة دراسات اقتصادية» بيت الحكمة» 
ع1 2001. 

6.شندي» اديب قاسم» انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية وتداعيته على 
الاقتصاد العراقي» محلة الغزي للعلوم الاقتصادية والادارية» ع11 المجلد 2» جامعة 
الكوفة» 2009. 

7.شندي» اديب قاسم» سعر صرف الدينار العراقي والعوامل المؤثرة فيه» مجلة كلية 
بغداد للعلوم الاقتصادية» ع11» 2006. 

8.شيخان. شهاب حمدء اقتصاد الظل بين السببية والتحييد (العراق حالة دراسية)» 
جامعة الانبار» مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية» المجلد 5 ع0 
3. 

9.الشيخليء عبد القادرء الرقابة المصرفية على عمليات غسيل الاموال» مؤتمر كلية 
القانون بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم الادارية» جامعة اليرموك, الاردن» 
02. 


- 231 - 


0.صالح» عبد الجبار محمد الاقتصاد الموازي في العراق» بحث مقدم الى وزارة 
التخطيط» بغداد» 2005. 

1.صالح» مظهر محمدء التضخم المستهدف: هل يحقق الاستقرار في معدلات الصرف. 
دراسات في الاقتصاد العراقي» بيت الحكمة» 2001. 

2.صالح» مظهر محمد السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي ومتطلبات الاستقرار 
والنمو الاقتصادي» البنك المركزي العراقي» 2008. 

3.صالح» مظهر محمد نظام معدلات الصرف في العراق» نموذج تشخيصي للواقع 
العراقي» البنك المركزي العراقي» 2008. 

4.صديق» رمضان. القطاع غير الرسمي وسبل اندماجه في القطاع الرسمي مع اشارة 
خاصة لمصرء مجلة حقوق حلوان» ع9: 2003. 

5 الطائي. ميسر زهيرء الفساد الاداري واخلاقيات الوظيفة العامة» مجلة البحوث 
الاقتصادية» جامعة بنغازي. ع2» 2005. 

6.عباس» صباح نوريء اثر التضخم على سعر الصرف التوازني للدينار العراقي. 
مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة. ع17» 8. 

7.عبد الحسين» هناء» اختبار السببية بين الصادرات السلعية والناتج المحلي الاجمالي 
للاقتصاد العراقي للمدة 1970 - 1980. مجلة بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة, 
بغداد. ع6» 2002. 

8.عبد الحميد» آمال وآخرون. القطاع غير الرسمي في مصر. المركز القومي للبحوث 
الاجتماعية والجنائية» مصرء التقرير الاول. 1996. 

9.عبد النضرء ايمان وآخرون. العلاقة بين الضغوط التضخمية واسعار الصرف 
للدولار في السوق العراقية للفترة (1990 - 1998). مجلة العلوم الاقتصادية 
والادارية. ع34» 2000. 


- 232 - 


0.عبد الرضاء نبيل جعفرء الاقتصاد العراقي: تداعيات الحاضر واتجاهات المستقبل» 
مجلة العلوم الاقتصادية» كلية الادارة والاقتصاد» جامعة البصرة المجلد 5 ع9 
7. 

1.عرب» يونس» دراسة في ماهية ومخاطر جرائم غسيل الاموال والاتجاهات الدولية 
لمكافحتهاء مجلة البنوك. المجلد 9 ع20 عمان» 2000. 

2.عطوء سامي فاضل» حول تعددية اسعار الصرف وآثارها الاقتصاديةء المؤتمر 
العلمي الثاني بيت الحكمة» 2001. 

3.العلوجي» عبد الكريم» ما تبقى من العراق» مجلة العربيء القاهرة. ع954. 2006. 

4.علي» بو دلال» مشكلة الاقتصاد الخفي في الجزائر: الاسباب والحلول. مجلة العلوم 
الانسانية» السنة الخامسةء ع37, تلمسان» الجزائر» 2008. 

5.عودة» جميل» ظاهرة الشهادات الجامعية.. التزوير والتصديرء معهد الشيرازي 
الدولي للدراسات» واشنطن» 2007. 

6.فاضلء. عوض» معاملة الخسائر الضريبية في قانون ضريبة الدخل» دراسات 
اقتصادية» بيت الحكمة» بغداد. ع4» 2001. 

7.كاظم» عباس» ظاهرة الاغراق السلعي واثرها على الاقتصاد العراقي» وزارة المالية» 
الدائرة الاقتصادية» بغداد. 2008. 

8.الكبيسي» محمد صالح سلمان وأخرون» تحليل العلاقة السببية بين تغيرات سعر 
الصرف ومعدلات التضخم بالاقتصاد العراقي للمدة (1980-2009)» جامعة 
الكوفة. كلية الادارة والاقتصاد. المجلد 1 ع4 2012. 

9.الليثي» محمد علي» مقدمة في التحليل الاقتصادي» الموسوعة الاقتصادية» دار 
الجامعات المصرية» ع2 5. 

0.المبروك احمد. الاقتصاد الخفي» ماهيته وطرق تقديره وآثاره» محلة الاقتصاد والعلوم 
السياسية» جامعة الفاتح» ع5» 2006. 


- 233 - 


41.مجيدء حسين شناوة» الاختلالات الميكلية في الاقتصاد العراقي» مجلة الكوت للعلوم 
الاقتصادية والاداريةء ع5 ا مجلد 1» 2011. 
2. ل مؤسسة العربية للاستثمار» غسيل الاموال:آثاره وضوابط مكافحته. السنة 3 
الكويت» 2005. 
3.المياحي» عمار فوزي» الادارة الضريبية في العراق» مركز العراق للأبجاث» بغداد. 
7. 
4.ناصر» عون اللّه» معنى الاستقرار الاقتصادي» اليمن» منتدى السياحة اليمنية 
للمواهب الادبية» 2004. 
5.النجار» احمد» مواجهة خطر الفساد. مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية. 
الاهرام» القاهرة» 2007. 
6.هاشم» حنان عبد الخضر وآخرون. البطالة في الاقتصاد العراقي الآثار الفعلية 
والمعا لجات المقترحة» مجلة الغزي للعلوم الاقتصادية والاداريةء ع216 المجلد 3, 
جامعة الكوفة. 2010. 
7.يونس» مفيد ذنون» تأثير الفساد على الاداء الاقتصادي للحكومة. مجلة تنمية 
الرافدين» ع101. المجلد 32 كلية الادارة والاقتصاد. جامعة الموصل» 2010. 
ج. الرسائل الجامعية 
[.حسن» كريم بن مصطفى بن علي» القطاع غير الرسمي في مصر وكيفية دمج انشطته 
المشروعة في نشاط الاقتصاد الرسمي» اطروحة دكتوراه» جامعة عين شمس» 2005. 
2.حورية» بورعدة» الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر / دراسة في سوق الصرف الاجني» 
رسالة ماجستير» جامعة وهرانء كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم 
لتجارية» 2014. 
3.الغالي» عبد الحسين» سعر الصرف والعوامل المؤثرة فيه وادارته في ظل الصدمات 
النقدية والحقيقية مع اشارة خاصة للعراق» اطروحة دكتوراه» جامعة الكوفة» كلية 
الادارة والاقتصاد. 2002. 


E 


4.فتحي» بن يشوء جدلية المقاربات النظرية والمنهجية للاقتصاد غير الرسمي» رسالة 
ماجستير. جامعة ابو بكرء تلمسان» 2008. 

5.كاملء ميادة رشيد. تحليل اتجاهات البطالة للفترة (1996 - 2008)» رسالة ماجستير 
في العلوم الاقتصادية» جامعة البصرة, كلية الادارة والاقتصادء 2010 

د النشرات والتقارير الرسمية 

1.البنك المركزي العراقي» المديرية العامة للإحصاء والابحاث. المجاميع الاحصائية. 

2.البنك المركزي العراقي» المديرية العامة للإحصاء والابحاث قسم الاقتصاد الكلي 
والسياسة الاقتصادية» تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي 

3.البنك المركزي العراقي/ الحسابات القومية/ مؤشرات التشغيل والبطالة لسنوات 

4 التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنوات متفرقة. 

5.جمهورية العراق/ مكتب رئيس الوزراء/ المكتب الاستشاري والاقتصادي / تقييم 
استراتيجية الموازنة. 

6وزارة التخطيط, التقرير الاقتصادي العراقي لسنة 2015. 

7.وزارة التخطيط. الجهاز المركزي للإحصاء وتكنلوجيا المعلومات» دائرة الحسابات 
القومية. 

8.وزارة النفط العراقية» مكتب المفتش العام» تقرير الشفافية الثاني تهريب النفط الخام 
والمشتقات النفطية»2005. 

. The informal sector and Micro Financec Institutions in West Africa< World Bank« 1996. 


ه. مواقع الأنترنيت 
www.aleppoeconomics. com‏ .1 
http://www.rudaw. Net/ar abic‏ .2 
http://elaph.com/web/Economics /2012.‏ .3 


4. www.THE GVLF12. com/ARCHIV 
5. www.EGYPTIAGREENS.COM/DOCS/GENERAL/INDEX 


- 235 - 


